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تقديم

تـــم إطـــلاق برنامج “بنـــاء” والـــذي يحمل رؤيـــة “بنـــاء الدولة”، 
بهـــدف دعـــم البلدان ذات البنية المؤسســـية الهشـــة والمتضررة من 
 ،”LPRD“ حالـــة النزاع، من قبل البرنامـــج الليبي للإدمـــاج والتنمية
والبنـــك الإســـلامي للتنميـــة “IsDB”، ومركـــز الأبحـــاث الإحصائية 
 .”SESRIC“ والاقتصاديـــة والاجتماعية والتدريب للدول الإســـلامية
كان الهـــدف الرئيســـي هـــو مســـاعدة ليبيـــا وشـــعبها فـــي مواجهة 
التحديـــات التـــي تواجههم فـــي بناء في بنـــاء دولة قويـــة ومزدهرة. 
انطلق المشـــروع بعد مشـــاورات مع خبراء ليبيين، وأتراك، ودوليين، 
ومراكـــز دراســـات، وكذلـــك منظمة التعـــاون الإســـلامي. وقد اتفق 
من تمت مشـــاورتهم على أن يتم تســـخير الجهد الرئيســـي لمشاريع 
بحثيـــة قـــي المجالات التـــي تمثـــل أولوية بالنســـبة لليبيـــا: إصلاح 
القطاع الأمنـــي، مكافحة التطرف العنيف، وإصـــلاح الإدارة العامة. 
ســـتقوم هذه المشاريع بتحليل هشاشـــة مؤسسات الدولة، والعقبات 
التـــي تواجع إعادة بنـــاء ليبيا جديدة، ومن ثم تقـــوم بطرح مجموعة 

مـــن الحلول لكـــي يقوم الليبيـــون بتطبيقها.
ركـــزت الدراســـة الأولـــى علـــى “إصلاح القطـــاع الأمنـــي”، لما له 
مـــن أهميـــة في تحقيـــق الاســـتقرار وتأمين بناء الســـلام فـــي ليبيا. 
لقـــد نقـــل الباحثون والمنخرطـــون في العمل من قبـــل الطرف الليبي 
صـــورة الواقـــع الليبـــي علـــى الأرض، كمـــا بنـــوا قدراتهم مـــن خلال 
الانخـــراط مع الخبـــراء الأتـــراك والدوليين، وذلك بهدف الاســـتفادة 
مـــن خبراتهـــم. لقد كان لهـــذا النمـــوذج تحدياته الإداريـــة، لكن أثبت 
أنـــه غنـــي بالخبـــرة وقـــادر علـــى تقديم تحليـــل دقيق وحلـــول عملية 
للمســـألة الليبيـــة. وباتبـــاع مقاربة شـــاملة، قام المشـــروع بدراســـة 
الوضـــع الحالـــي لكل القطاع الأمنـــي الليبي، بما في ذلك الشـــرطة/
قوى وزارة الداخلية، أجهزة الاستخبارات، الجيش والقوات المسلحة، 



8

والمجموعات المســـلحة التي تشـــكلت بعد ثورة فبراير. بعد أكثر من 
تسعة أشـــهر من العمل الشـــاق، والتي تضمنت العديد من المقابلات 
وورشـــات العمـــل مع المســـؤولين والخبـــراء الليبين، تـــم إنجاز مهمة 
تحليـــل الواقـــع واقتـــراح الحلول لإصـــلاح القطاع الأمني فـــي ليبيا. 

المرحلـــة الثانيـــة، والتـــي لـــن تقل أهميـــة، ســـتكون من خلال 
الليبـــي  للجمهـــور  المقترحـــة  والحلـــول  البحـــث  نتائـــج  نشـــر 
ولصانعـــي القـــرار. هـــذه المهمة لا تقل أهمية عن البحث نفســـه، 
لكـــون الهـــدف الرئيســـي هـــو مســـاعدة الليبيين على إعـــادة بناء 
مؤسســـاتهم مـــن خـــلال خارطـــة طريـــق واضحـــة وحلـــول يمكن 
ويجـــب تطبيقهـــا مـــن بـــإرادة الشـــعب الليبـــي وصانعـــي القرار. 
ســـنعمل علـــى إطـــلاق سلســـلة مـــن ورشـــات العمـــل والفعاليات 
والمنتديـــات بالتعـــاون مع الـــوزارات الليبية المعنية، ومؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي، وعموم الجمهـــور، وذلك بهدف رفع مســـتوى 
الحلـــول  ولمناقشـــة  الأمنـــي  القطـــاع  إصـــلاح  بأهميـــة  الوعـــي 
المطروحـــة فـــي التقرير. ســـيواصل مشـــروع “بنـــاء” جهوده في 
مســـاعدة الليبيـــن في مســـاعيهم لبناء الدولـــة الليبيـــة، مدفوعاً 
بإيمـــانٍ راســـخ بقدرتهم علـــى تحقيق هدفهم في بنـــاء ليبيا آمنة، 

ومســـتقرة، وقويـــة، ومزدهـــرة لـــكل مواطنيها. 
ختامـــاً، لا بـــد لـــي من توجيـــه الشـــكر والتبريك لكل من ســـاهم 
للخـــروج بهـــذا البحث وعلى رأســـهم الشـــركات في هذا المشـــروع؛ 
البرنامـــج الليبـــي للإدمـــاج والتنميـــة “LPRD”، والبنـــك الإســـلامي 
والاقتصاديـــة  الإحصائيـــة  الأبحـــاث  ومركـــز   ،”IsDB“ للتنميـــة 
ومركـــز   ،”SESRIC“ الإســـلامية  للـــدول  والتدريـــب  والاجتماعيـــة 

.”SETA“ الدراســـات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة

 مصطفى الساقزلي
المدير العام للبرنامج الليبي للإدماج والتنمية
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شكر

لقـــد اســـتغرق العمـــل علـــى تقريـــر إصـــلاح القطـــاع الأمني في 
ليبيـــا أكثـــر من عامين، وذلـــك بهدف الوصول لفهـــم الوضع الحالي 
والخـــروج بمقترحـــات مقترحـــة، مـــن قبـــل عـــدد مـــن العاملين في 
هـــذا المجال. الليبيون الذين شـــاركونا تجاربهـــم وأفكارهم المميزة 
هـــم المهندســـون الحقيقيـــون لهذا المشـــروع. لقد كانـــوا واضحين 
وصريحيـــن في أطروحاتهم، وصادقين في ســـعيهم لتحقيق بلدٍ آمن 
ومزدهـــر، على الرغـــم من إدراكهم لاحتماليـــة تضحيتهم بمناصبهم 
الحاليـــة نتيجة لعملية الإصلاح. كل الليبييـــن الذين تمت مقابلتهم، 
فـــي إطار هـــذا البحث، أصروا على ضرورة إصـــلاح القطاع الأمني، 

كمـــا اقترحـــوا أفكار موجـــوزة ودقيقة لإتمام هـــذا الإصلاح. 
المســـتفيد الوحيـــد مـــن هذا البحـــث هو الشـــعب الليبـــي، وقد 
كان كل مـــن تمـــت مقابلتهـــم متبنين لهـــذا الهدف. الفريـــق البحثي 
لإصـــلاح القطـــاع الأمنـــي، والـــذي هـــو جـــزء مـــن مشـــروع “بناء” 
يقـــدّر تفانـــي المســـاهمين فـــي هـــذا المشـــروع وصدقهـــم للخروج 
برؤيـــة موضوعية للإصلاح. لقد رعى مركز الدراســـات السياســـية 
والإحصائيـــة والاجتماعية والتدريب للدول الإســـلامية “سيســـرك” 
بحـــث إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي، كما دعمه مـــن خلال المشـــاركات 
في ورشـــات العمـــل وتوجيـــه الأفكار. كما ســـخر مركز الدراســـات 
السياســـية والإقتصادية والاجتماعية “ســـتا” كل إمكانياته لتســـهيل 
عمليـــة البحـــث ودعمهـــا. ولهذا فـــإن فريـــق بحث إصـــلاح القطاع 
الأمني يشـــعر بالامتنان لكل من مركزي “سيســـرك” و “ســـتا” على 
التزامهـــم في دعم المشـــروع وعلـــى نقدهم البناء. كما أود الإشـــادة 
بجهـــود أعضاء فريـــق البحث. وفي هـــذا الصدد أود شـــكر كل من: 
إمـــره كيكللـــي، د. ويصال كورت، بلال ســـلايمة وگزام گزان على 
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جهودهـــم المميزة.
يحمـــل هذا البحث رســـالة واضحـــة حول الإصـــرار على إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي في ليبيـــا. نأمل أن نـــرى ليبيا مزدهـــرة وآمنة في 
أقـــرب فرصـــة ممكنـــة، بغـــض النظـــر عمـــا إذا مـــا طبقـــت رؤيتنا. 
هدفنـــا هو إلهام الســـاعين لإصلاح القطاع الأمني فـــي ليبيا، حتى 

ولـــو من خـــلال كلمة أو فقـــرة في هـــذا التقرير.

مراد أصلان
مقرر ورئيس الفريق البحثي لمشروع إصلاح القطاع الأمني
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تمهيد

يكافـــح الشـــعب الليبـــي منـــذ عقـــود لتحقيـــق حيـــاة آمنـــة 
ومزدهـــرة. لقد دمـــر النظام الاســـتبدادي حياة الشـــعب الليبي 
لســـنوات طويلة، فيما حملت الثورة الليبية الأمل ببدء مســـاعي 
بنـــاء الدولـــة من جديـــد. لكن التحديـــات الداخليـــة والخارجية 
أعاقت هذه المســـاعي للأسف. ســـلطت حالة النزاع المستمرة 
فـــي ليبيـــا والمخـــاوف الأمنية الأخيـــرة الضوء مـــن جديد على 
ضـــرورة التخطيـــط، وبرمجـــة، وتنفيذ إصلاح القطـــاع الأمني. 
وفـــي هذا الســـياق، فـــإن هذا المشـــروع يهـــدف لتوصيف حالة 
الهيكليـــة الأمنية الحاليـــة، والبحث في الجذور المســـببة لعجز 
هذه الهكيلية، واقتراح مســـارات عمـــل لبناء أجهزة أمنية فعالة. 
يمكـــن تعديـــل عـــدد وســـياق المقترحات بمـــا يتوافق مـــع رؤية 
وخبـــرة الســـاعين للقيـــام بإصلاح القطـــاع الأمني؛ تـــم تصميم 
هـــذا البحث ليكـــون بمثابة الشـــرارة الأولى علـــى درب الإلهام. 
اعتمـــد هذا المشـــروع على منهجيـــة من شـــأنها أن تحافظ 
على موضوعية كل العملية البحثية. ولهذا الغرض تم اســـتطلاع 
آراء العديـــد من الخبراء الليبين من خلال المقابلات وورشـــات 
العمـــل. تـــم اختيـــار الليبيين والخبـــراء في قطاع الأمـــن الليبي 
من شـــرائح مختلفـــة من المجتمـــع الليبي من حيـــث خلفياتهم، 
ووضعهـــم القيـــادي، والمنطقة التـــي يمثلونها. وقـــد تم تصميم 
المقابـــلات وورش العمـــل لفحـــص آليات الأمن على المســـتوى 
الاســـتراتيجي، وبنية القـــوات الأمنية والعســـكرية، وكيف يمكن 
تحقيـــق الإصـــلاح نفســـه. كما تـــم تحديـــد المبادئ الأساســـية 
لبنـــاء قطـــاع أمنـــي واعـــد، ضمـــن نطـــاق رؤيـــة إصـــلاح قطاع 
الأمـــن الليبـــي، وذلك لتوجيـــه العملية الشـــاملة وتحديد مبادئ 
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الأمـــن الليبي فـــي مرحلة ما بعـــد الصراع.
لقـــد أصـــر فريـــق البحث بـــكل حياديـــة وتفاني علـــى إعلاء 
مصلحـــة الـــكل الليبي، وليـــس مجموعـــات مجتمعيـــة محددة. 
فيمـــا كان الدافع هو بناء “نظام أمني” يكون خاضعاً للســـيطرة 
الديمقراطيـــة والمدنية ويخضـــع للمســـاءلة والموثوقية. يدرك 
الفريـــق حقيقـــة أن هـــذا التقرير يمثـــل التزاماً ببـــدء الإصلاح 
الأمنـــي فـــي ليبيـــا، لكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن تنفيذ 
الإصلاحـــات وقـــوة الهيـــكل الأمنـــي، يرتبطـــان برغبة الشـــعب 

الليبـــي وصنـــاع القرار السياســـي.
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الملخص التنفيذي

شـــعار وهدف هـــذا البحـــث هو تحديـــد أساســـيات إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي فـــي ليبيا، بما يضمـــن بناء هيكل أمني شـــامل 
وقـــادر، لليبيـــا الموحـــدة تحـــت ســـيطرة مدنيـــة وديمقراطية. 
ولا يهـــدف المشـــروع لفـــرض أجنـــدة ليبرالية/غربية لإصلاح 
القطـــاع الأمنـــي فـــي ليبيـــا. بـــل علـــى العكـــس من ذلـــك، فإنه 
يهـــدف إلى العمل مـــع الحكومات الشـــريكة والمجتمـــع المدني 
المحلـــي لتطوير قطاع أمني، يعكس المعاييـــر والقيم التاريخية 
والتقاليـــد المحلية المســـتدامة اقتصادياً والفعالـــة من الناحية 
التشـــغيلية، والتـــي تتوافـــق مع المعاييـــر الديمقراطيـــة الدولية 
لحوكمـــة قطـــاع الأمن. وفي هذا الســـياق، فـــإن القضية الأولية 
هـــي إنشـــاء وتعزيز أمن ليبيـــا من خلال عمليـــة إصلاح القطاع 
الأمنـــي لبناء النظام المجتمعي والاســـتقرار في الداخل الليبي، 
هـــذا إلى جانـــب تعزيـــز القـــدرات الدفاعية ضـــد التهديدات/
المخاطر الخارجية. هذا المســـار سيســـهل بنـــاء الدولة الليبية 
الفاعلـــة، وتحقيـــق الازدهار لكل أبناء الشـــعب الليبي. ومن هنا، 
فإن الســـؤال الذي يعمـــل البحث على الإجابـــة عليه هو “ضمن 
أي ســـياق، وكيف يمكن تحقيق إصـــلاح القطاع الأمني في ليبيا 
بمـــا يمنـــع المزيد مـــن المظالم فـــي حقبة ما بعـــد الصراع؟”.

تقييـــم  علـــى  الختاميـــة  ومخرجاتـــه  ككل  البحـــث  يعتمـــد 
شـــامل يغطي جميـــع ديناميكيـــات المشـــهد الأمني فـــي ليبيا. 
إلـــى جانـــب المفاهيـــم الأمنيـــة الدقيقـــة، فقـــد تم اســـتعراض 
المنظمـــات والســـلطات والمســـؤوليات الأمنية بعمـــق، للخروج 
بتصـــور أمني متســـم بالســـمات الليبية. في هـــذا الإطار، يجب 
أن يســـهل الأمن توطيـــد أركان الدولة الليبيـــة وتحقيق الازدهار 
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للجمهـــور الليبـــي من خـــلال فتـــرة انتقالية محددة مـــع قواعد 
الســـلوك المطلوبـــة. لهـــذا الغرض، تـــم اقتراح صياغـــة موجزة 
ولكـــن دقيقة لبرنامـــج إصلاح القطاع الأمنـــي، إلى جانب خطة 
عمـــل ذات صلـــة، وذلك لتبديد أي غموض فـــي عقول الليبيين. 
المحـــرك الرئيســـي للخروج بتصور حول هذا البرنامج ولرســـم 
خطـــة العمـــل، هـــي أن المصلحـــة الجماعيـــة يجـــب أن يكـــون 

الأولوية علـــى المصلحـــة الفردية. 
تـــم أخذ خمســـة أبعاد للأمن بعين الاعتبـــار كموضوعات في 
إصـــلاح القطـــاع الأمني فـــي ليبيا وهـــي؛ الدفاع والأمـــن العام 
والحدود وأمن الســـواحل والجماعات المســـلحة )المليشـــيات(، 
إضافـــة لمســـائل الأمـــن الناعـــم )مثـــل الهجـــرة أو الأمـــراض 
الوبائيـــة أو الأمـــن الاقتصـــادي أو الجريمـــة المنظمـــة(. الأمن 
الناعـــم يقع في نطاق العناوين الأمنيـــة الأخرى ويرتبط ارتباطاً 
وثيقـــاً بإصلاحـــات أوســـع لبناء الدولـــة، والتي لـــم يغطيها هذا 
التقريـــر. لكـــن فـــي المقابل، تم دراســـة العناويـــن الأخرى لفهم 
وضعها الحالي وعملية الإصـــلاح المقترحة مقارنةً باحتياجات 
الأمـــن المؤسســـي المحددة، وبمســـتوى مناســـب مـــن القدرات 
والإمكانيـــات للجمهور الليبي. تم اســـتعراض وتحليل مســـارات 
مختلـــف لمعالجـــة عملية الإصـــلاح الأمني؛ وتم اقتـــراح نموذج 
أمثـــل من حيـــث البنيـــة الأمنية الاســـتراتيجية وتوزيـــع القوات، 

والقضايـــا المحتملـــة التـــي يمكن العمل علـــى تلبيتها.
اعتمدت المنهجية على ثلاث تقنيات رئيســـية، وهي مراجعة 
الأدبيـــات والمقابلات وورش العمل مع شـــخصيات ليبية مميزة، 
مـــع تتبـــع الأحـــداث الأمنية علـــى أرض الواقـــع. وبهـــذا المعنى، 
فـــإن فريـــق إصـــلاح القطـــاع الأمني قد فضـــل منهجيـــة تعتمد 
علـــى عملية البحـــث المرحلي. أما المرحلـــة الأخيرة فهي تنفيذ 
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برنامـــج إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي بالقدر الـــذي يتبناه الشـــعب 
الليبـــي والحكومـــة الليبيـــة، وهـــو أمر خـــارج نطـــاق صلاحيات 
فريـــق بحث مشـــروع إصـــلاح القطـــاع الأمني. بعـــد الانتهاء من 
البحـــث، تمت صياغة هـــذا التقرير على أربعـــة فصول وخاتمة. 
ركـــز الفصـــل الأول على مفاهيـــم إصلاح القطـــاع الأمني ومدى 
انطباقهـــا على الحالـــة الليبية. فيما يســـتعرض الفصـــل الثاني 
خلفيـــة الظاهرة الأمنية الليبيـــة وكذلك الصورة الأمنية الحالية. 
أمـــا الفصـــل الثالث فقد عمـــل على تحليـــل النمـــاذج المحتملة 
لبرنامـــج إصلاح القطاع الأمنـــي في ليبيا، بينمـــا تناول الفصل 

الرابـــع خطـــة العمل وكيفية تحقيـــق الإصلاح.
وقد خلص التقريـــر إلى؛ أن القدرة التنظيمية لإصلاح قطاع 
الأمـــن تحتـــاج أولاً إلى الحفـــاظ عليها بقانون مفصـــل، وتعيين 
ممثـــل مفـــوض لعملية الإصـــلاح، إلى جانـــب مجالس للإصلاح 
ومجموعـــات عمـــل. تـــم تصميـــم المرحلـــة التحضيريـــة لجمع 
البيانـــات حـــول الحقائـــق والأرقـــام، وتحديد المواقف، ورســـم 
خريطـــة البنيـــة التحتيـــة الأمنيـــة الحاليـــة من خـــلال صياغة 
قوائـــم الجرد، وتحديد البنيـــة الأمنية المثالية بعد تحليل موجز 
للتهديـــد، والمهمة، وتحليل المهام. المرحلـــة الثالثة من إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي هـــي مرحلـــة التخطيـــط وتأمين المـــوارد التي 
تتضمـــن إصلاح الأفراد والأصول المطلوبة والنظام اللوجســـتي 
وروابـــط القيادة والتحكم وهيكلية القوات وبرنامج نزع الســـلاح 
والتســـريح وإعادة الإدمـــاج، وتوفير الموارد للعمليـــات كافة. تم 
تحديـــد التواصـــل الاســـتراتيجي كمرحلـــة منفصلـــة، وذلك لأن 
إقناع جميع شـــرائح الجمهور الليبي هو شـــرط أساســـي للنجاح 
فـــي هـــذا الإصلاح. صُممـــت المرحلـــة النهائية لترســـيم خطة 

تنفيـــذ إصلاح القطـــاع الأمني. 
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مقدمة

حقيقـــة أنـــه “لا يمكنـــك رفع علـــم إذا لم يكن لديـــك دولة” تدفع 
بالمجتمعـــات نحـــو بنـــاء دولـــة منظمة مؤسســـاتية، وبعبـــارة أخرى 
دولـــة تضمن الحقـــوق الأساســـية للمواطنيـــن المتمثلة فـــي “الأمن 
والســـلام”، وتقوم بمســـؤولياتها بطريقة علمية منسجمة مع واقعها 
خصوصيتهـــا، ولا يخفـــى أن ليبيا تعاني منذ ســـنوات فوضى أمنية 
ســـاهمت في تمزيـــق الدولة، حيث اســـتفادت الجماعات المســـلحة 
المتحاربـــة مـــن هـــذا الواقـــع علـــى حســـاب الشـــعب، الأمـــر الذي 
يســـتدعي مشـــروعا لإعادة بنـــاء الدولـــة الليبية ومؤسســـاتها، وفي 

الأمني. القطـــاع  مقدمته 
إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي فـــي ليبيا ليســـت فكـــرة جديـــدة، فقد 
طرحت ســـابقاً حيث حاول اللاعبـــون المحليـــون والدوليون تطبيق 
فكرتهـــم، ورغـــم كل المحـــاولات الســـابقة إلا أنها لم تنجـــح في بناء 
القطـــاع الأمنـــي، لذا فـــإن ليبيا فـــي حاجة ماســـة لتلافـــي النتائج 
الكارثية باســـتمرار العنف والفوضى، وتأسيســـا على ما ســـبق ذكره 
فـــإن هذه الدراســـة تبحث عـــن النموذج الأمثل لبنـــاء القطاع الأمني 

فـــي ليبيا، آخـــذةً بعين الاعتبـــار غياب الدولـــة الموحدة.
 يبرر هذا المشـــروع الإصلاحي العديد مـــن الديناميكيات، التي 
مـــن أهمها بناء مؤسســـات الدولة وحوكمتهـــا، ويأتي إصلاح القطاع 
الأمنـــي علـــى رأس أولوياتهـــا، فكمـــا أن الخـــوف مـــن عـــودة الحكم 
الديكتاتـــوري – كنظام القذافي- دافع لإصلاح الهيكلية السياســـية، 
فـــإن غياب الأمن ذريعـــة لتأجيل تأســـيس نظـــام ديمقراطي، وهذا 
الأمر نفســـه جارٍ على الإصلاحات الاقتصادية الملحة، والمصالحة 
المجتمعية، وتأســـيس اســـتقلال القضـــاء، واحترام حقوق الإنســـان 

وتأميـــن الخدمـــات المجتمعية، وغيرها مـــن نواحي الإصلاح.
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ينبغـــي علـــى الدولـــة إنجـــاز قائمـــة مـــن الإصلاحـــات اللازمـــة 
لمأسســـة عمليـــة الإصلاح فـــي القطـــاع العـــام، وبناء “نظـــام” من 
خـــلال مقاربـــة كليـــة تشـــمل الاعتبـــارات “الناعمـــة” و”الخشـــنة”، 
ولذلـــك يمكن أن نقســـم هـــذه القضايا إلى خمـــس مجموعات هي: 
 “الدفاع، والنظام العام، وأمن الســـواحل، والمجموعات المسلحة 
)الميلشـــيات(، والأمـــن العـــام )كالهجـــرة، الأمـــراض الوبائية، الأمن 

الاقتصـــادي، أو الجريمة المنظمة(
 لـــن تبحـــث هـــذه الدراســـة قضايـــا الأمن العـــام التـــي غالبا ما 
تكـــون مشـــمولة بعناوين الإصـــلاح الأخـــرى، ومرتبطـــة بعملية بناء 
الدولـــة بشـــكل عام، بيدَ أن القضايا الأربعـــة الأولى لا بد من تناولها 
مـــن خلال توصيـــف الوضع الحالـــي واقتـــراح الحلـــول الناجعة بما 
يتوافـــق مع الحاجـــات الأمنية المحددة، وفي هذا التقرير ســـنتناول 
العناويـــن الأربعـــة الأولى عبر مؤسســـاتها الحاليـــة مقارنة بالنموذج 

الأمثـــل المنســـجم مع واقع الشـــعب الليبي.
ـــزا علـــى  أنجـــز فريـــق “إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي” دراســـته مُرَكِّ
القضايا المذكورة تحت إشـــراف ودعم مركز سيســـرك للدراســـات، 
وهدفـــه الرئيـــس من هذا البحـــث الخروج بمقترح مشـــروع متكامل 
يحقق ســـلامة ليبيا وأمنها من خلال بنـــاء إمكانات الدولة وتفعيلها، 
وينطلـــق البحـــث من أن إصلاح القطاع الأمنـــي قضية عاجلة وملحة 
للحفـــاظ على ســـلامة الدولة الليبيـــة؛ ولذلك فإن الســـؤال الرئيس 
“كيـــف يمكن إصـــلاح القطاع الأمني فـــي ليبيا لتحقيـــق العدل بين 
أفـــراد الشـــعب ومنع حـــدوث أي مظلوميـــة؟”، وزيادة فـــي الإيضاح 

ســـنفرع على هذا الســـؤال تســـاؤلات عديدة:
لماذا تحتاج ليبيا إلى إصلاح القطاع الأمني على الفور؟- 
مـــا الإطار المفاهيمـــي الذي يمكـــن تطبيقـــه لتحقيق إصلاح - 

القطـــاع الأمني فـــي لبيبا؟ 
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ما المســـارات الأمثـــل لتحقيق إصلاح يلبـــي الحاجات الأمنية - 
؟ لليبيين

ما البرامج المثلى لتطبيق هذه المسارات؟- 
 هـــذه الأســـئلة الفرعيـــة تمثـــل إطـــار هـــذا المشـــروع البحثـــي 

وخلاصتـــه، وجـــاءت هـــذه الخلاصـــات فـــي النقـــاط التاليـــة:
إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي يجـــب أن يكـــون كليـــاً، وأن يغطي كل - 

مظاهـــر الحالـــة الأمنيـــة الحالية فـــي ليبيا.
كل شـــرائح المجتمع الليبـــي يجب إرضائها بمـــا يضمن الولاء - 

والالتزام الشـــعبي لدولة مستقرة.
تأســـيس إصـــلاح القطاع الأمنـــي للتضامن والســـلام الداخلي - 

ليبيا. في 
تحديد المفاهيم الأمنية المذكورة والصلاحيات والمسؤوليات - 

الأمنية بصورة واضحة منعاً لأي صراعٍ في المســـتقبل.
مســـاهمة الأمـــن في ترســـيخ الدولـــة الليبية وازدهار الشـــعب - 

الليبـــي، وذلـــك من خـــلال عملية انتقـــال محددة بلوائـــح منظمة.
عـــرض موجـــز ودقيـــق عن مشـــروع الإصـــلاح الأمنـــي وخطة - 

عملـــه على الـــرأي العـــام الليبـــي لطمأنته.
إصـــلاح القطـــاع الأمني يجـــب أن يكـــون شـــفافا وموضوعيا، - 

ومحايـــدا ليشـــمل كل شـــرائح المجتمـــع الليبي.
المصلحـــة العامـــة مقدمـــة علـــى مصلحـــة الأفراد، ولـــذا فإن - 

تحقيـــق التـــوازن المطلوب بيـــن المصلحة العامـــة ومصلحة الأفراد 
حساســـة ومهمة.

اســـتحضر “فريق إصلاح القطاع الأمني” طيلة بحثه خصوصية 
الحالـــة الليبيـــة مـــع حذره مـــن استنســـاخ علاجـــات ســـابقة لدول 

أخرى. 
اتضـــح من نتائـــج البحث أن النظام السياســـي الليبـــي والهيكلية 
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الأمنية الإستراتيجية متداخلة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات، 
لذا ينبغـــي التركيز على نقـــاط أولية وهي:

سلســـلة التحكم والقيادة يجب أن تكون شـــرعية ومقبولة لمنع - 
أي فراغ في ســـلطة البـــلاد لاحقاً، كما أن المؤسســـات الأمنية ذات 
الصلـــة يجـــب أن تجتمع تحـــت وزارة الداخليـــة ووزارة الدفاع وإدارة 

الاستخبارات. 
الســـيطرة المدنيـــة والرقابـــة الديمقراطيـــة مفاهيم أساســـية - 

لتنظيـــم الأجهزة الأمنية تحت الســـلطة المدنيـــة، إضافة لذلك فإن 
البنيـــة الأمنية المرجوة ينبغـــي أن تتوافق مع القوانيـــن والتنظيمات 

لمنع تدخل سماســـرة الســـلطة. 
ينبغـــي إعـــادة النظـــر فـــي المجموعـــات المســـلحة الفاعلـــة، - 

وتنظيمهـــا لتشـــكيل جهـــاز أمنـــي فعـــال تحـــت ســـلطة الدولـــة. 
يحتـــل التقويـــم الإســـتراتيجي أهميـــة محورية لمزامنـــة إعادة - 

بنـــاء البنيـــة الأمنية، وتتطلـــب الترتيبات الأمنيـــة العملياتية هيكلية 
تتمثـــل فـــي العقيـــدة والتحكـــم والقدرة واللوجســـتيات، وسياســـات 

الأفـــراد، والتعليـــم والتدريب. 
 إن الوظائف ســـالفة الذكر تتطلب تقييما مســـتمرا للاحتياجات 
الحاليـــة والمرحليـــة لعمليـــة الإصـــلاح، ولأجـــل ذلك تبنـــى “فريق 
إصـــلاح القطاع الأمني” منهجيـــة متعددة المراحـــل كما هو موضح 

الجدول-1  في 

الجدول-1: مسار مشروع إصلاح القطاع الأمني
المحتوىالمرحلة

فهـــم المخاوف الأمنية من خـــلال المقابلات ومراجعة 1
الأدبيات ذات الصلة

تحليل المخاوف الأمنية2
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فحص المسارات للتعامل مع المخاوف الأمنية 3
والســـيناريوهات 4 الخيـــارات  لإيجـــاد  ذهنـــي  عصـــف 

لإصـــلاح القطـــاع الأمنـــي 
استشـــارة مجموعـــة مـــن الليبيين المختاريـــن لتحديد 5

الأمني الإصلاح  مســـار 
إعادة تحليل البنية الأمنية بعد تلقي التغذية الراجعة6
بناء برنامج وخطة عمل7
كتابة تقرير شامل لمراحل إصلاح القطاع الأمني8
استراتيجية التواصل لتعميم ونشر التقرير9

تطبيـــق وتحديد برنامج إصـــلاح القطاع الأمني وخطة 10
لعمل ا

يستند البحث إلى ثلاث منهجيات: 
مراجعـــة الأدبيـــات ذات الصلـــة، المقابـــلات، وورش العمل مع - 

ليبييـــن مختارين، إضافة لمتابعة الأحـــداث الأمنية ذات الصلة على 
الأرض، واختيـــار الأدبيـــات مـــن أعمـــال الباحثيـــن والمؤلفين الذين 
ركـــزوا علـــى البنية الأمنية وديناميكياتها في دراســـتهم لتاريخ ليبيا، 

تجنبا لتكرار بعض الدراســـات الســـابقة.
منهجيـــة الترتيـــب الجزئي للمقابلات؛ بطرح أســـئلة أساســـية - 

قبيـــل كل ورشـــة عمل، مـــع ترك المجـــال لتطوير النقـــاش وتعميقه 
صلـــة  ذوي  لشـــخصيات  المقابـــلات  واختيـــرت  الورشـــة،  خـــلال 
بالقطـــاع الأمنـــي، ومـــن ثـَــمَّ اتبـــع فريـــق العمـــل تقنية “كـــرة الثلج” 
لتحديد الأشـــخاص الذين وقع اختيارهم، واختير ثمانية وعشـــرون 
ليبياً للمشـــاركة في ورشـــات العمـــل في تركيا وتونس للاستشـــارة، 
وعقـــدت ثمانيـــة وعشـــرون ورشـــة عمـــل كجـــزء مـــن مقابـــلات و 

اجتماعـــات داخليـــة للفريق.
ولـــم يســـتطع فريق إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي عقد مقابـــلات أو 
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ورشـــات عمل فـــي ليبيا بســـبب مخاوف أمنيـــة متعلقة بمن ســـتتم 
 . بلتهم مقا

أخيـــراً، اســـتخدم “فريـــق عمـــل الإصـــلاح الأمنـــي” المصادر - 
المفتوحـــة لمتابعة التطورات علـــى الأرض، واختيرت هذه المنهجية 
لإصـــلاح المطلوب مع إدراك الإرث الموروث مـــن الماضي، ومتابعة 
التطـــورات الحاليـــة، وتقييـــم الاحتياجات وتحليل مســـارات إصلاح 

القطـــاع الأمني بعد معالجـــة ومقارنة كافـــة البيانات.
هدف البحث وخطته

يهـــدف “فريـــق إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي” فـــي هذا البحـــث إلى 
بنيـــة أمنية مؤسســـاتية متماســـكة وشـــفافة، شـــعارها “بنيـــة أمنية 
قـــادرة لليبيـــا موحـــدة تحت حكـــم مدنـــي ديمقراطي”، وجـــاء هذا 
البحـــث فـــي خمســـة فصـــول يتقدمهـــا تمهيـــد، وخاتمة فـــي نهاية 

البحـــث تضـــم نتائجه.
إصـــلاح  لمفهـــوم  يحـــوي مراجعـــة مختصـــرة  الأول:  الفصـــل 
القطـــاع الأمنـــي ومـــدى إمكانيـــة تطبيقه علـــى الحالـــة الليبية عن 
طريق تصـــور الرؤية المثلـــى، والمبادئ العامة والشـــروط والقواعد 

النجاح. لتحقيـــق 
 الفصـــل الثانـــي: يتنـــاول موجـــزا تاريخيـــا عـــن عهـــد القذافي 
إلـــى اليـــوم، بغيـــة عـــرض الإرث الـــذي يعرقـــل مأسســـة القطـــاع 
الأمنـــي، وتقييـــم الوضـــع الأمنـــي الحالـــي مـــع التركيز علـــى غياب 
الجهـــد الدولـــي في )إصلاح القطـــاع الأمني(، والمؤسســـات الليبية 
والمجموعـــات المســـلحة )الميلشـــيات( فـــي مرحلة ما بعـــد الثورة.
ويتنـــاول الفصـــل الثالـــث: نمـــاذج لإصـــلاح القطـــاع الأمني في 
ليبيـــا، فيما اســـتعرض الفصل الرابع: برنامـــج وخطة عمل لنموذج 

إصـــلاح القطاع الأمنـــي المقترح.
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الفصل الأول
مفهوم إصلاح القطاع الأمني وإطار مفاهيمي للحالة 

الليبية
1-مفهوم إصلاح القطاع الأمني و معالجاته:

 تقـــدم وثائـــق الأمم المتحدة شـــرحاً عن ســـياق إصـــلاح القطاع 
الأمنـــي وأهدافـــه، المتمثـــل فـــي تقويـــة البنيـــة الأمنيـــة أو أي جزءٍ 
مهـــمٍ منهـــا، ويشـــمل مفهـــوم “التقوية” حمايـــة الحقوق الأساســـية 
مـــع مراعاة المســـاواة والعدالـــة، و الهدف هو بناء مؤسســـات أمنية 

فعالـــة، موثوقة وتحت المحاســـبة.
 ســـيغطي هـــذا الفصـــل تعريـــف إصـــلاح القطاع الأمنـــي الأمثل 
ومســـاره، مراعيـــا خصائـــص الحالـــة الليبيـــة مـــع الاســـتفادة مـــن 
النظريـــات الدوليـــة، هـــذه الثنائيـــة تقـــارب إصلاح القطـــاع الأمني 

الليبـــي مـــع الحالـــة المثلى. 
1.1. تعريف “إصلاح القطاع الأمني” ومجاله.

  مصطلح “إصلاح القطاع الأمني” اســـتخدم في ســـياقٍ سياسي 
مـــن قِبَـــلِ وزيـــر الدولـــة البريطانـــي للتنميـــة الدوليـــة كلير شـــورت 
عـــام Short( 1998, 1998(، وارتبـــط بصـــورة مباشـــرة بالتغيـــرات 
الحاصلـــة فـــي الأمـــن الدولـــي بعـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي 
وتأثيراتـــه الارتداديـــة علـــى مناطـــق مختلفة من العالـــم، خاصة في 
ســـياق النظريـــة “الليبراليـــة” وتطبيقاتها، ومن هنا، فـــإن أحد أهم 
إضافات إصـــلاح القطاع الأمني، مقارنةً بنماذج المســـاعدة الأمنية 
خـــلال الحرب الباردة، هو التركيز على مفاهيم الحوكمة الرشـــيدة، 

الديمقراطية.  ونشـــر  التنمية، 
  وفـــي هـــذا الســـياق، فـــإن احترافيـــة القطـــاع الأمنـــي لا تقاس 
فقط بقـــدرة القوات الأمنية، بل بكيفيـــة إدارة هذه القوات ومتابعتها 
ومحاســـبتها، إضافة لذلك، فإن نموذج إصـــلاح القطاع الأمني ليس 
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فقـــط من خلال أدواته الأمنية الخشـــنة، بل أيضـــاً يركز على ضرورة 
وجـــود إطار قانوني وقضائي، ومؤسســـات للتقييـــم وأجهزة حكومية 
.)2010 ,Sedra( للرقابـــة حتـــى يتمكن هذا القطاع من تأدية مهامـــه
 وتجـــدر الإشـــارة هنا إلـــى أن الهدف من إصـــلاح القطاع الأمني 
يتمثـــل فـــي العمل المشـــترك مـــع الحكومـــات الصديقـــة والمجتمع 
المدنـــي لتطويـــر قطـــاع أمني مســـتدام اقتصادياً وفاعـــل عملياتياً، 
يعكس القيـــم المحلية والتاريخ والتقاليد، ويراعـــي المعايير الدولية 

الأساســـية الديمقراطية لحوكمـــة القطاع الأمني.
تبـــرز أربعـــة عوامل أساســـية دفعت إلـــى تطوير إصـــلاح القطاع 

الأمنـــي بعد الحـــرب الباردة:
العامـــل الأول: صعـــود دور الأمـــم المتحـــدة فـــي عمليـــات حفظ 
الســـلام بمختلـــف اتفاقياتهـــا التي أخـــذت الوصاية لتأســـيس إدارة 

انتقاليـــة فـــي المناطق التـــي مزقتهـــا النزاعات. 
العامـــل الثانـــي: الفهـــم الواســـع لإصـــلاح القطـــاع الأمنـــي ينقل 
النقـــاش بشـــأن الأمـــن مـــن مركزيـــة الدولـــة لمركزية الإنســـان في 

الأمنية. الدراســـات 
 العامل الثالث: موجة انتشـــار الديمقراطية التي نادت بالحوكمة 

الرشيدة.
 العامـــل الرابـــع: ظهـــور علاقـــة جديـــدة بيـــن الأمـــن والتنميـــة 

.)2015,Gindarshah (
علـــى كثـــرة الممارســـة الدوليـــة واســـتعمالها لإصـــلاح القطـــاع 
الأمنـــي لم يحـــدث توافق علـــى تعريـــف للمصطلح، وبصـــورة عامة 
فـــإن القطـــاع الأمنـــي يرتبـــط بمجموعة مـــن المؤسســـات والكوادر 
المســـؤولة عـــن الإدارة والإشـــراف على أمن الدولة، ومـــن المتعارف 
عليـــه أن القطـــاع الأمني يشـــمل: “الدفاع، وفـــرض القانون، وأجهزة 
الاســـتخبارات، والمؤسسات المســـؤولة عن إدارة الحدود والجمارك 
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الأمنـــي  القطـــاع  يتجلـــى  و   ،)2008 ,The UN( المدنـــي  والدفـــاع 
الأمثـــل فـــي “كادر مؤهـــل حســـن الإدارة يتحـــرك مـــن خـــلال إطار 
مؤسســـاتي معـــرف من قبل القانـــون )DFID, 2000(، وفـــي المقابل 
فـــإن المواطنيـــن حال غياب إصـــلاح القطاع الأمني ســـيبحثون عن 
مصـــادر الأمـــن خـــارج الدولـــة، ما يـــؤدي إلى انتشـــار قـــوات أمنية 

خارج ســـيطرة الدولـــة كالميلشـــيات أو الفواعل المســـلحة.
هنـــا نعـــرف إصـــلاح القطاع الأمنـــي “ إجـــراء لتقييـــم، وتطبيق 
ومراجعـــة )متابعـــة وتقييم( من قبل الســـلطات الوطنية )أو الدولية( 
لتحســـين الأمن الفعـــال والقابل للمحاســـبة للدولـــة ومواطنيها، من 
 The( دون تمييز مع احترام كامل لحقوق الإنســـان وســـلطة القانون

.)2008 ,UN

 هذا التعريف ثمرة عمليات وإجراءات تهدف إلى تطوير المعايير 
الدولية والإرشـــادات لأجهزة الأمم المتحـــدة والدول الأعضاء، ووفق 
برنامـــج الأمـــم المتحدة للتنميـــة UNDP، فإن هـــدف إصلاح القطاع 
الأمنـــي تقوية قـــدرة القطاع بأجزائه كلها بغيـــة توفير خدمات فعالة 

.)2003 ,UNDP( .وعادلة، قابلة للحســـاب وتحترم الحقوق
هنـــاك توافـــق على عدم وجـــود نمـــوذج موحد لإصـــلاح القطاع 
الأمنـــي، فلـــكل بلـــد نموذج خاص لإصـــلاح قطاعه الأمنـــي ، ونظرا 
لبعـــض الأهـــداف التحليليـــة يبـــرز الحديـــث عـــن ســـياق عريـــض 
لإصـــلاح القطاع الأمني يضم عدة حالات حســـب اختـــلاف معايير 
التصنيـــف، )Hanngi, 2004(. وفي هـــذا الإطار فإنه يمكن الحديث 

عـــن ثلاثة ســـياقات لإصلاح القطـــاع الأمني:
 الســـياق الأول: عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمني متبنـــاة من قبل 
الجهـــات الدوليـــة المتبرعة كوســـيلة لرفع كفاءة وتأثير مســـاعدات 

لتنمية. ا
 الســـياق الثاني: إصلاح القطاع الأمني وســـيلة لتسهيل التنسيق 
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التطبيقـــي والدمـــج المفاهيمي للدفـــاع والإصـــلاح الداخلي للأمن 
فـــي الـــدول المنتقلـــة حديثـــاً من الحكـــم الاســـتبدادي، وقـــد طُبق 
هـــذا الســـياق بعد الحرب البـــاردة في الـــدول التي اســـتقلت حديثاً 
فـــي مناطق الاتحاد الســـوفييتي ســـابقا أو يوغســـلافيا، وكذلك في 
إفريقيـــا وفـــي البلقـــان، وهو المصـــدر الرئيس للعديد مـــن مفاهيم 

الأمني. القطـــاع  إصلاح 
 أمـــا الســـياق الثالـــث: ارتبـــاط إصلاح القطـــاع الأمنـــي بإعادة 
البنـــاء فـــي مناطـــق “ما بعد الصـــراع” في مـــا يطلق عليهـــا بالدول 
الفاشـــلة، والـــدول المنتقلـــة مـــن نزاع داخلـــي أو صراع بيـــن الدول، 
وهذا الســـياق يمكـــن رؤيته في العديد من الحـــالات كما في العراق، 

الليبية. وأفغانســـتان والحالة 
1.2. إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي فـــي دول ومجتمعـــات مـــا بعد 

النزاعات 
إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي ليـــس بالمهمـــة الســـهلة في ســـياقات 
مـــا بعـــد النزاعـــات الموصوفـــة عـــادة بضعـــف مؤسســـات الدولة، 
وهشاشـــة الوضع السياســـي والعلاقات الإثنية البينية ونفوذ القوات 
الأمنية والمجموعات المســـلحة المرتبطة بالدولـــة أم بغيرها، وكذا 
الشـــروط الاقتصادية المتزعزعـــة. )Karkoszka, 2003(، وفي هذه 
الحالات عملية نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج DDR يجب 

اعتبارهـــا جـــزءا من عمليـــة إصلاح القطـــاع الأمني.
 يعـــد نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدمـــاج مصطلحا عريضا 
لمجموعـــة مـــن الإجـــراءات لنـــزع الســـلاح وتســـريح وإعـــادة دمـــج 
عناصـــر الفصائل المتحاربـــة حينما ينتهي النـــزاع، ويهدف برنامج 
نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج إلى إزالة “الخطر المباشـــر 
الـــذي يســـتهدف الســـلام الهـــش الـــذي قـــد يدفـــع بـــه المحاربين 
الســـابقين المســـلحين غيـــر الموظفيـــن وغيـــر المســـيطر عليهم” 

 .)2006  ,Sundh & Samuelson(
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إصـــلاح القطاع الأمني و نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج 
همـــا عمليتـــان مرتبطتـــان وتدعمـــان بعضهمـــا البعـــض، ويهدفان 
إلـــى )ترســـيخ احتكار الدولـــة للقوة وفـــرض حكم القانـــون(، وعليه 
فـــإن نجاحهمـــا أو فشـــلهما مرتبـــط بمصيـــر واحد، ولهـــذا فيجب 
التخطيـــط لهمـــا وتنفيذهمـــا وتقييمهما مـــن خلال تنســـيق متوازٍ. 
يحـــدد نموذج المعاييـــر المتكاملة الـــذي تبنته الأمـــم المتحدة( 1) 
ثـــلاث حلقـــات عمليـــة للربـــط بين إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي و نزع 

الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدمـــاج وهي: 
ربط نزع السلاح والتسريح بسياسات الأمن القومي.- 
ربـــط الإدمـــاج الأمنـــي والعســـكري بعمليـــة إصـــلاح القطـــاع - 

لأمني. ا
مشـــاركة المعلومـــات بيـــن فاعلـــي إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي - 

وفاعلي نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدمـــاج لأهداف تخطيطية 
.)2016  ,von Dycke(

 ولضمـــان نجاح عمليـــة إصلاح القطاع الأمني فإن نزع الســـلاح 
والتســـريح وإعـــادة الإدماج يجـــب تطبيقه بمســـتويات دنيـــا، وذلك 
لكـــون عمليـــة الإصـــلاح تتطلـــب نـــزع ســـلاح المحاربيـــن وإعـــادة 

إدماجهـــم بالمؤسســـات الأمنية. 
ومـــن التعريـــف يتضـــح أن الـــدول المتأثرة بالصـــراع فقدت هذا 
الاحتـــكار، ولهذا فإن الغاية المشـــتركة من إصـــلاح القطاع الأمني و 
نزع الســـلاح والتســـريح والإدماج هي إعادة تأسيســـه بحل الفواعل 
المســـلحة وإعـــادة تأســـيس القـــوات الحكوميـــة، فيمـــا قـــد تتطلب 
بعـــض الحـــالات حل القـــوات الحكوميـــة أو إحالة كوادرهـــا )أو جزء 

منهـــم( للتقاعد.

( 1) يمكــن الاطــلاع علــى معاييــر برنامــج “نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج” المتكاملــة 
http://www.unddr.org/iddrs.aspx عبــر الرابط التالــي
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 بالإضافـــة للرؤيـــة السياســـية المشـــتركة فـــإن عمليتي إصلاح 
القطاع الأمني و نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج مرتبطتان 
 ,McFate( لدرجـــة أن فشـــل إحداهمـــا قد يـــؤدي لفشـــل الأخـــرى
2010(. ومـــع هـــذا الارتبـــاط فإنهمـــا يواجهان تحديـــات لدمجهم 

فـــي  الأول  التحـــدي  ينعكـــس  حيـــث  العملياتـــي،  المســـتوى  فـــي 
المخـــاوف السياســـية المختلفـــة، وأولويـــات وأجنـــدات المحاربين 
الســـابقين فيمـــا يتعلق بـــكلا العمليتين، وقد يمثـــل هذا الاختلاف 
تحديـــا حقيقيـــا لمخططـــي البرنامـــج في ســـعيهم لتبنـــي مقاربة 
موحـــدة، خاصة فيمـــا يتعلق بالقضايا السياســـية، ويبـــرز التحدي 
الثانـــي فـــي لعـــب الســـكان المحليين دورا فـــي مقاومـــة )ورفض( 

)2010 ,McFate( المحاربيـــن القدامـــى
ولكـــون المفهـــوم يشـــير إلـــى عمليـــة تطبيقيـــة أكثـــر مـــن كونها 

مفهومـــا نظريـــا، فـــإن الســـياق يختلـــف مـــن دولـــة لأخرى. 
قـــد تباشـــر الدول عمليـــة إصلاح القطـــاع الأمني لعدة أســـباب: 

)10 .s ,2004 ,Wulf(
صعود تهديد أمني جديد.- 
الاستقلال الحديث.- 
غياب المحاسبة والشفافية في الشؤون العامة.- 
عدم احترام واضح لحكم القانون.- 
عدم إدارة الموارد المحدودة.- 
إعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع.- 
الانتقال السياسي من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي.- 

انهيـــار الدولة ومؤسســـاتها هو أكثـــر احتمالية في الســـيناريوين 
الأخيريـــن، حيـــث يرتبـــط برنامـــج إصـــلاح القطـــاع الأمني بشـــكل 
وثيـــق ببرنامـــج نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج، ويشـــير 
للحـــدود  العابـــر  الإرهـــاب  قبـــل  مـــن  الحاصـــل  التهديـــد  ازديـــاد 
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والثـــورات الشـــعبية فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 
إلـــى أن إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي لا يرتبـــط فقـــط بالـــدول النامية 
أو المجتمعـــات التـــي تمـــر بمراحـــل انتقاليـــة أو بقضايـــا الحوكمة 
الرشـــيدة وانتشـــار الديمقراطية، بل يرتبط أيضاً بعمليات الســـلام 
ونـــزع الســـلاح وإعـــادة الإدمـــاج وبنـــاء الـــدول علـــى المســـتوىين 

السياســـي أو العملياتـــي.
 ولـــكل ما ذكر آنفا، فـــإن إصلاح القطاع الأمني عملية سياســـية 
خالصـــة، يجـــب أن تتموضع في ســـياقها الوطني المحـــدد، ويتطلب 
إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي في الدولـــة المتأثـــرة بالنزاعـــات أكثر من 

بناء قـــوات أمنية ومؤسســـات ذات كفاءة.
ويمكـــن تصنيـــف الملامح الرئيســـة لإصلاح القطـــاع الأمني في 
“بـــلاد مـــا بعد النزاعات” تحت ســـبعة عناوين، كمـــا هو موضح في 

)2004 ,Hanngi( .الجـــدول الثاني

الجدول-2، الملامح الرئيسة لإصلاح القطاع الأمني
التوضيحالملامح

حالة أمنية محددةالملمح المعياري 
المشكلة 
الرئيسة

العجز الأمني والديمقراطي

الهدف الرئيس 
للإصلاح

بناء السلام / بناء الدولة

عملية الإصلاح 
العامة

الانتقـال مـن النـزاع العنيـف إلـى السـلام، 
والمرحلـة الوسـيطة لبنـاء قـدرات طويلـة 

الأمـد لضمـان الحكـم الديمقراطـي
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طبيعة التدخل 
الخارجي

تحـت  غالبـا  العسـكري/احتلال:  التدخـل 
قيـادة عمليات دعم السـلام التابعة للأمم 
المتحـدة؛ جهـود للتعـاون مـع المؤسسـات 
والاتحـاد  الناتـو  حلـف   : (مثـل  الدوليـة 
قـوات  صديقـة؛  حلفـاء/دول  الأوروبـي)؛ 
اسـتعمارية سـابقة؛ متقاعـدون خاصّـون. 

اللاعبون 
الدوليون 
الرئيسون

اللاعبـون الأمنيـون: قـوات التدخـل؛ قـوات 
حفظ السـلام تحت رعايـة دولية؛ الفواعل 
من غير الدول؛ الدول المعادية؛ المؤسسات 
الأوروبي..الـخ)؛  الاتحـاد  (الناتـو،  الدوليـة 
اسـتعمارية  قـوات  صديقـة؛  حلفـاء/دول 
مؤسسـات  خاصّـون؛  متقاعـدون  سـابقة؛ 

مجتمـع مدنـي غيـر حكوميـة.
مشاكل محددة 

في القطاع 
الأمني

ومؤسسـات  الحكومـة  مؤسسـات  انهيـار 
مهجـرون؛  سـكان  المدنـي؛  المجتمـع 
محتملـة  جيـوب  الأمـن؛  خصخصـة 
للمقاومة المسلحة؛ وفرة السلاح والألغام 
المضـادة للأفـراد؛ تدخل أجنبـي معادي/
عـدم اسـتقرار؛ توتـر إثني/صـراع؛ إدمـاج 
القوات “الحكومية” وقوات “المعارضة”؛ 
 ، القديـم  التقليـدي  الـكادر  الفسـاد؛ 
أمنيـة  تهديـدات  التجهيـزات؛  العقيـدة، 
واجبـات  القديمـة؛  المصـادر  جديـدة؛ 

التمويل...الـخ جديـدة؛  إقليميـة  أمنيـة 
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ويلخص ســـدرا Sedra أهداف إصلاح القطـــاع الأمني في الدول 
)5 .s ,2010 ,Sedra( :الهشـــة على النحو الآتي

تحسين قدرات موفري الخدمات )الدولة وغير الدولة(- 
تقديـــم الخدمـــات الأساســـية بكفـــاءة، وقابليـــة للمحاســـبة، - 

وبأســـلوب يحتـــرم الحقـــوق.
تعزيـــز الحوكمة وترشـــيد الهيـــاكل التنظيميـــة وأنظمة الإدارة - 

علـــى المســـتوى الوطنـــي وما دونـــه من مســـتويات، بمـــا يتوافق مع 
المعاييـــر الديمقراطية الأساســـية.

تأســـيس قطـــاع أمني يملـــك ديمومـــة تمويليـــة، وخصصت له - 
موارد مناســـبة تســـتجيب للمخاطـــر الحالية والمســـتقبلية ويرضي 

الاحتياجـــات الأمنية للســـكان.
1.3. الأبعاد الأربعة لعملية إصلاح القطاع الأمني

وضحـــت جانـــا شـــانا Chanaa الأبعـــاد الأربعـــة لعمليـــة إصلاح 
القطاع الأمني: السياســـي والمؤسســـاتي والاقتصادي والمجتمعي، 
)Chanaa, 2002(. ووفـــق شـــانا فـــإن البعد السياســـي يـــدور حول 
آليـــات لإدارة القطـــاع الأمنـــي بواســـطة المدنييـــن عبـــر  تطويـــر 
المنهجيـــات الديمقراطيـــة، ويركـــز البعد المؤسســـاتي على إصلاح 
وبناء القدرات داخل المؤسســـات الأمنية؛ لزيادة الكفاءة العملياتية، 
وترشـــيد الهيكلية البيروقراطية، والقضاء على الفســـاد، ومأسســـة 
القطـــاع وفق المعايير الدولية، ويتعلق البعد الاقتصادي باســـتهلاك 
القطـــاع الأمنـــي للموارد، مـــع التركيز علـــى اســـتدامة الإصلاحات 
علـــى المـــدى البعيد، وتعزيـــز الإدارة المالية الســـليمة؛ بمـــا يتوافق 
مـــع المعاييـــر المطبقـــة فـــي كافـــة نواحي القطـــاع العـــام، وهو أمر 
أساســـي للاســـتجابة لطلبات المـــوارد اللازمة لقطـــاع أمني متوازن 

وحســـن التجهيز.
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 أخيـــراً، فـــإن البعـــد المجتمعي، يعطـــي أهمية كبيـــرة للمجتمع 
المدنـــي ضمـــن الوظائـــف الأمنيـــة للدولـــة، حيث تتمتع مؤسســـات 
المســـتقلة،  الأبحـــاث  المدنـــي، والإعـــلام، ومؤسســـات  المجتمـــع 
ومجموعـــات الضغط والمناصرة بأهمية كبرى في التفاوض بشـــأن 
الإصـــلاح ممثلة عـــن الرأي العـــام، لضمان المحاســـبة والشـــفافية 

)4 .s  ,2010 ,Sedra(
1.4. الشروط المسبقة لعملية إصلاح القطاع الأمني

نمـــاذج إصلاح القطـــاع الأمني الناجحـــة – أكثر النمـــاذج تداولا 
نمـــوذج جنـــوب أفريقيـــا- تشـــير إلـــى أن عمليـــة الإصـــلاح تتطلب 
 Cawthra &( .3-حزمة من الشـــروط المســـبقة، كما فـــي الجـــدول

.)2003  ,Luckham

جدول-3 الشروط المسبقة لعملية إصلاح القطاع الأمني
العملية يجب أن تكون متبناة محلياً وأن تقاد من قبل الفواعل 

المحليين
توافق كاف ضمن اللاعبين السياسيين

تأييد النخبة الحالية والسابقة
استقرار الوضع الأمني 
مؤسسات محلية عاملة

التدخل الخارجي يجب أن يكون محدوداً وبناءً
إزالة الخطر الناجم عن ضعف التنسيق واختلاف مصالح 

المتبرعين
5.1. تطبيق نموذج إصلاح القطاع الأمني

تطبيـــق نمـــوذج إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي يمـــر بثـــلاث مراحـــل 
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متداخلة: المرحلـــة التحضيرية و مرحلة التطبيـــق الرئيس ومرحلة 
ترســـيخ الإصلاحات، تشـــمل هذه المراحل مهام رئيســـة أو خطوات 

ذات دور حاســـم فـــي عمليـــة إصلاح القطـــاع الأمني. 
1.5.1. المرحلة التحضيرية

تضمـــن هـــذه المرحلـــة “أجنـــدة السياســـيات والإســـتراتيجية 
المتبعـــة” تصميم نموذج لإصـــلاح القطاع الأمنـــي ، وذلك بناءً على 
تقييـــم شـــامل يتوافق مـــع الســـياق المحلـــي والوطنـــي، وبالإضافة 
إلـــى الشـــروط التاريخية الخاصة فإن مســـتوى التطـــور الاقتصادي 
وطبيعـــة النظـــام السياســـي والجو الأمني ســـتؤثر بشـــكل كبير على 

نمـــط عمليـــة الإصلاح. 
تعـــد المرحلـــة التحضيرية حاســـمة؛ لأنهـــا تتضمـــن التخطيط 
وتحليـــل الشـــروط والتقييمـــات لمرحلـــة التطبيـــق والترســـيخ، مع 
التأكيـــد أن حســـن النمـــوذج واســـتراتيجية التخطيـــط همـــا بدايـــة 

جيـــدة لعمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمني.
 تشـــمل هـــذه المرحلة ثـــلاث درجـــات: تصميم الإســـتراتيجية، 

.)4 .s ,2010 ,Sedra( بنـــاء التوافـــق، وإجـــراء التقييمـــات
 إجراء التقييمات هي مرحلة تحضيرية لتنفيذ المهام التالية:

تطوير فهم السياق المحلي ولاعبيه الأساسيين.- 
رسم خريطة المؤسسات والقيام بالتحليلات اللازمة.- 
تحديد الفجوات والاحتياجات.- 
فحص العقبات والتحديات لتنفيذ التطبيقات.- 
تقييـــم الاحتياجات بما يتوافق مع الموارد المتاحة، وتأســـيس - 

جدول زمنـــي قابل للتنفيذ.
اقتراح خيارات استراتيجية وتصميم البرنامج.- 
تحديد معايير التقييم.- 

1.5.2. مرحلة التطبيق الأساسية
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تتضمـــن هـــذه المرحلـــة الأساســـية تطبيـــق أجندة السياســـات 
بواســـطة مقاربة اســـتراتيجية، ويمكن تقسيم فعاليات هذه المرحلة 

إلـــى اثنتين:
الأولى: تشـــمل تبني الإصلاحات في القطـــاع الأمني، ويجب في 
مرحلـــة التطبيـــق الأساســـية الانتباه لربـــط إصلاح القطـــاع الأمني 
بعمليـــات بنـــاء الدولـــة والســـلام المتوازييـــن، وكـــذا التركيـــز علـــى 
اســـتراتيجيات مكافحـــة الفقـــر، والإصلاحات الإدارية والتشـــريعية 

الانتقالية. العدالـــة  ومبادرات 
 الثانية: تهدف هذه المرحلة إلى تنمية القدرات، وتشـــمل التعبئة 
وتأميـــن المـــوارد المطلوبة، ســـواء كانت قـــدرات بشـــرية – مدربين، 

خبـــراء، مراقبين، مديري مشـــاريع-، تجهيزات أو ســـيولة مالية.
1.5.3 مرحلة الترسيخ

 تركـــز هـــذه المرحلـــة تحديـــداً علـــى ترســـيخ إنجـــازات عملية 
الإصـــلاح فـــي مرحلـــة التطبيـــق علـــى المـــدى الطويـــل، وتتضمـــن 
تســـهيل تطبيـــق إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي وتأميـــن خبـــراء عمليـــة 
الإصـــلاح للتدريـــب والمتابعة، ورفع مســـتوى الوعي بشـــأن إصلاح 

الأمني. القطـــاع 
1.6 تحديات تطبيق الإصلاحات

هنـــاك العديد مـــن التحديات للإصـــلاح مثل التبين والتسلســـل 
والتنســـيق وبنـــاء القـــدرات وانخـــراط المجتمـــع المدنـــي والرقابـــة 
-15 ,2008 ,Hanggi ;70-66 ,2017 ,Sedra( والاســـتدامة الماليـــة

 .)16

التبنـــي المحلـــي: تحتـــاج عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمني إلى - 
تبنـــي قانوني، لديـــه القدرات الكافيـــة لإبقاء البلاد آمنـــة في الحد 

الأدنـــى ويضمن التنســـيق بين مختلـــف الأطراف.
التسلســـل: تشـــمل عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي تغييرات - 
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بدرجـــة عاليـــة وفـــي مختلف المؤسســـات.
التنســـيق: يلعب التنســـيق على جميع المســـتويات )الحكومة-- 

الحكومـــة- المدنـــي؛  الحكومة-المجتمـــع  المحليـــون؛  اللاعبـــون 
اللاعبـــون الدوليـــون( دورا حاســـما فـــي العمليـــة، ويمثـــل المنـــاخ 
السياســـي والأمني المتشـــظي في مراحل “ما بعـــد الصراع” تحديا 

للتنســـيق. حقيقيا 
عجـــز القـــدرات: تفتقـــد الدول المنهـــارة بعد الحـــرب الأهلية - 

عـــادة إلـــى القـــدرة علـــى تأميـــن البـــلاد، ويحتـــاج تطبيـــق إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي إلـــى الحد الأدنـــى من القـــدرات.

انخـــراط المجتمـــع المدنـــي: طلـــب الأمـــن مـــن المجتمع مهم - 
بالنســـبة إلـــى إصـــلاح القطـــاع الأمني، لـــذا يجب أن تكـــون العملية 
شـــفافة وتتســـم بالتفـــاوض مـــع المجتمع المدنـــي لتطويـــر دعمها 

وخلق شـــرعية مجتمعيـــة لها.
الرقابـــة: يتطلـــب قيـــاس النجاح وضمـــان التقدم فـــي العملية - 

رقابـــة فعالـــة، غيـــر أنه يبقـــى الســـؤال بشـــأن الجهة التي ســـتقوم 
بهـــذه الرقابـــة وكيفيته.

الاســـتدامة المالية: الاســـتدامة المالية ليست ضرورية لتمويل - 
الإصلاحـــات فقـــط، بل أيضاً لخلـــق قطاع أمني مكتفـــي ذاتياً وغير 

معتمد علـــى الدعم الخارجي
رؤية لإصلاح القطاع الأمني الليبي

والإبـــداع،  التخيـــل  بيـــن  تجمـــع  التـــي  العمليـــة  هـــي  الرؤيـــة   
)D’Angelo, 2012(. وتحـــدد التصـــورات المســـتقبلية القائمة على 
الاحتياجـــات الحالية لأي تحول أو إصـــلاح متصور، وعملية إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي في الحاليـــة الليبية هي ليســـت اســـتثناء من ذلك، 
لـــذا يجـــب أن تكون هناك صـــورة متخيلـــة للبنية الأمنية فـــي ليبيا 
لضمـــان ديمومـــة النظـــام الأمنـــي تســـتجيب للتوقعـــات الداخليـــة 
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التهديدات.  وتواجـــه 
وقد وضع “فريق إصلاح القطاع الأمني” الرؤية التالية لليبيا:

“ إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي لتحقيـــق ليبيـــا آمنة بنظام مســـتدام 
محصـــن من التهديدات الخارجية يحترم ســـيادة القانون ويخدم 

أبنـــاء الشـــعب الليبي كافة.”
الرؤيـــة المرجوة تغطـــي الهدف النهائـــي لليبيا )آمنـــة ومحمية( 
ضد التحديات الداخلية المحتملة والأخطار والتهديدات الخارجية، 
ويعـــد النظـــام الداخلي التحـــدي الرئيس منـــذ قيام الثـــورة الليبية، 
وأيـــة ترتيبـــات أمنيـــة يجـــب أن تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الاهتمامات 
الداخليـــة لمختلـــف الشـــرائح المجتمعية بخلفياتهـــا الديموغرافية، 
وفي هذا الســـياق، هنـــاك خاصيتان يجب الانتبـــاه لهما في إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي في ليبيا؛ همـــا احترام ســـيادة القانـــون واحتضان 
كافـــة مكونـــات المجتمع بغـــض النظر عـــن الاختلاف، مـــع التأكيد 

علـــى القيم المدنيـــة لتحقيق المنـــاخ الآمن. 
يشـــهد الوقـــت الحالـــي مشـــاركة عاليـــة المســـتوى مـــن قبـــل 
القـــوى الإقليميـــة فـــي الصراع الداخلـــي الليبي، فضـــلاً عن حضور 
الإرهابييـــن الأجانـــب والجماعـــات المســـلحة العاملـــة أحيانـــاً مـــع 

اللاعبيـــن المحلييـــن. 
ليبيـــا باعتبارها بلـــدا غنيا بثرواته وبمســـاحة جغرافية واســـعة 
وعـــدد ســـكان قليل نســـبياً، فـــي ظل إحاطتهـــا بدول عدد ســـكانها 
أكبـــر نســـبيا؛ً عليهـــا أن تأخـــذ التهديـــدات الخارجية علـــى محمل 
الجـــد؛ مـــع احترام ســـيادة القانون وضمـــان حقـــوق كل المجتمعات 

للعيـــش فـــي ظل منـــاخ آمن. 
مبادئ عامة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا

فريـــق إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي ونتيجة لاستشـــاراته مـــع عديد 
الخبـــراء الليبييـــن وأصحاب الرأي وضـــع المبـــادئ التالية لإصلاح 
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القطـــاع الأمني فـــي ليبيا 
جدول-4: المبادئ العامة لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا

الحكم المدني والديمقراطي
الالتزام والحسم السياسي

سيادة القانون واللوائح المناسبة
الولاء للدولة الليبية

الشفافية والمحاسبة للمؤسسات الأمنية
الاحترافية

الانضباط في كافة الأوقات
الشمول

الاستفادة من البنية الحالية مع التركيز على عقلية 
الإصلاح
المأسسة

جهاز أمني غني بالأصول والتكنولوجيا
تنوع أساليب الرقابة والتقييم (التفتيش)

تطيـــع -  ثقافـــي  تراكـــم  هـــو  والديمقراطـــي  المدنـــي  الحكـــم 
المخولـــة  المؤسســـات  المجموعـــات(  )أو  المســـلحة  المؤسســـات 
والأجهزة الحكومية، ولا تعطي اعتباراً للولاءات الفردية للأشـــخاص 

أو العائـــلات أو القبليـــة أو أي مكـــون مجتمعـــي. 
الحكـــم المدني للجيش في حالة المجموعات المســـلحة الليبية، 
)يجـــب( أن يســـود من خلال عمليـــات اتخاذ قرار فعالـــة، وذلك في  
إطـــار اســـتراتيجية التواصـــل الليبيـــة. )s ,1999 ,Desch. 6(. وقـــد 
تـــرك عهـــد القذافـــي درســـاً لـــدى الليبييـــن بـــأن غياب المشـــاركة 
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الديمقراطيـــة مـــن الممكـــن أن يعود بليبيـــا إلى حافـــة الديكتاتورية 
والحكـــم الفردي التعســـفي.

الالتـــزام السياســـي، كما سنناقشـــه فـــي الفصل القـــادم، يمثل - 
الشـــرط المســـبق لمحـــاولات الإصلاح ويلعـــب دورا حاســـما لليبيا، 
بينمـــا تجعـــل الحالـــة السياســـية المتشـــظية فـــي ليبيـــا أي محاولة 
لتعزيـــز الأمـــن بإصـــلاح الأجهزة الأمنية مســـألة خاضعة لمســـاومة 
إبقـــاء النفوذ أو ســـحبه، لـــذا فمن المهـــم ضمان الوحدة السياســـية 
فـــوق كل المصالح الفردية أو الحزبية لتحقيق إصلاح القطاع الأمني.

الاحترافيـــة: مـــن المتوقـــع أن يكـــون المعيار للمهـــام المنوطة - 
بالمؤسســـات الأمنيـــة وأفرادهـــا هي: الجـــدارة، والمســـتوى الكافي 
المصـــدق عليهـــا  المطبقـــة  الإجـــراءات  والتعليـــم،  التدريـــب  مـــن 
بوضـــوح، ولهـــذا الســـبب؛ فإن إصـــلاح الكـــوادر سيســـاهم في رفع 

.MM .مســـتوى الاحترافيـــة
الانضبـــاط هو إنجاز المهمـــة وفق اللوائـــح والمعايير الدولية، - 

وباعتمـــاد الشـــفافية موازية له؛ فـــإن الانضباط يزيد مـــن موثوقية 
الأمنية.  القوات 

الشـــمول: أحـــد الشـــروط المتقدمـــة للوصـــول إلـــى الجهـــاز - 
الأمنـــي المأمول، حيث يتطلب من المؤسســـات الأمنية الاســـتجابة 
لـــكل توقعات شـــرائح المجتمـــع، وذلـــك باســـتعراض الديناميكيات 
)المحليـــة( فـــي الهيكلية الأمنية؛ ومنـــع معامـــلات التمييز ضد كل 

أبناء الشـــعب. 
كل شـــرائح المجتمـــع الليبـــي يجـــب أن تشـــارك فـــي البنيـــة - 

الأمنيـــة الليبية وتعتمدهـــا مع حضور الجدارة والكفـــاءة في العملية 
التقيميـــة بمـــا يتوافق مـــع التوصيـــف الوظيفي والتعيينـــات؛ كما أن 
هذه المشـــاركة لا تعني التســـامح مع الظلم أو تجاوز القانون بحجة 

الديموغرافية. الخلفيـــة  مراعاة 
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التحـــدي الأكبر أمـــام ليبيا فـــي الوقت الحالي هـــو المجموعات 
المســـلحة التي تتمتـــع بقوة أكبر من مؤسســـات الدولة، ومن النقاط 
التـــي ناقشـــها “فريـــق إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي” مـــع الليبيين هي 
.MM.إمكانيـــة دمج المجموعات المســـلحة في نظـــام الدولة الأمني

ولمنـــع المزيـــد مـــن النكســـات، فـــإن الفريـــق توصل إلـــى نتيجة 
مفادهـــا أن الطريـــق الأمثـــل يكـــون مـــن خـــلال دمـــج المجموعات 
المســـلحة فـــي نســـخة معدلـــة مـــن الترتيبـــات الحاليـــة، مـــع عدم 

التـــردد فـــي بنـــاء هيكليـــة جديـــدة إن لـــزم ذلك. 
 مـــن الضـــروري لإدماج المجموعات المســـلحة بشـــكل فعال في 
الهيكليـــة الأمنيـــة إعطاء خيـــارات لهـــم ضمن إطار مؤسســـاتي مع 
مراعاة التوازن المعرف ســـابقا بين المســـؤولية والســـلطة، ويتطلب 
هـــذا الأمـــر قاعـــدة بيانـــات تفصيليـــة يمكـــن اســـتخدامها كآليـــة 
إجرائية YY. وستســـمح الشـــفافية عبـــر الإنترنت لليبييـــن بمراقبة 
الأداء وتصحيح الفســـاد، أي أنه يمكن للرقابـــة والتفتيش المادي أن 

يُعـــزز عن طريـــق البنية التحتيـــة المدعومـــة تكنولوجياً. 
شروط للنجاح في ليبيا

يعتمـــد إصـــلاح القطاع الأمنـــي في ليبيا على كثيـــر من العوامل، 
أهمها الدعم الشـــعبي والإرادة السياســـية، وتظل الرغبةُ المجتمعية 
الاعتبارَ الأول، مع أن الإرادة السياســـية لها التأثير المباشـــر الأكبر.

 يمثـــل سماســـرة الســـلطة تحديـــا للمنـــاخ الأمنـــي عـــن طريـــق 
المجموعـــات المســـلحة، لكـــن الليبييـــن يـــرون أن الأمن هو شـــرط 
مســـبق للازدهار، وأن كبار السياســـيين يجب أن يكون لديهم موقف 
واضح بشـــأن ذلـــك، حتى يصيـــر التوافـــق المجتمعي الشـــامل لكل 
الليبييـــن ممكنـــاً، كما أن مســـتويات كافيـــة من المصـــادر -المادية 
والبشـــرية واللوجســـتية- ســـتكون ذات أهميـــة حاســـمة لإصـــلاح 
مســـتدام وهيكليـــة أمنيـــة متماســـكة، إضافة إلـــى أن الحصول على 
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موافقـــة المجموعـــات المســـلحة علـــى خريطـــة الطريـــق لجهـــود 
الإصـــلاح الأمنـــي يمثـــل تحديـــاً مبدئيـــاً، ومن ثـــم إصـــلاح الكوادر 
ســـيكون مطلوبـــاً لجـــذب المجموعات المســـلحة حتى تكـــون جزءاً 

مـــن الأجهـــزة الأمنية المشـــكلة.
 انظر الملخص )جدول-5(

جدول-5 شروط نجاح إصلاح القطاع الأمني في ليبيا
الدعم الشعبي 

الإرادة السياسية
المصادر الكافية

إصلاح الكوادر من خلال نظام حوافز وتقاعد محفز
رفض التدخل الخارجي

موافقة المجموعات المسلحة
ختامـــا لهذا النقطـــة الجزئية يجب التدقيق فـــي الوضع الحالي 
، فيمـــا يتعلـــق بالفاعليـــن والعوامـــل كي نخلـــص إلى نتيجة بشـــأن 
الاحتياجـــات الأمنيـــة، وخارطـــة الطريـــق التـــي يجـــب تصميمهـــا 

للاســـتجابة لهـــذه الاحتياجات.
 ســـوف يتنـــاول الفصـــل التالـــي العوامـــل التـــي تدفـــع ليبيا نحو 

مســـتقبل آمـــن وزاهر أو نحـــو انهيـــار البلاد. 
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الفصل الثاني
الوضع الحالي في ليبيا

لماذا تحتاج ليبيا إلى إصلاح القطاع الأمني؟
مـــن المعلـــوم أن ليبيـــا ليســـت دولـــة جديـــدة، بـــل لديهـــا جذور 
ضاربـــة في التاريـــخ وتقاليد مترابطة بالمغرب العربـــي، وبالمقارنة 
مـــع دول عديدة فـــإن ليبيا تتمتع بثـــروات طبيعية وتمتلك شـــريحة 
متعلمـــة، الأمر الـــذي يُؤَمِّن دولة الاســـتقرار والرفاه، ومـــع إمكانات 
ليبيـــا الكبيـــرة إلا أن الهيكليـــة الضعيفة للثورة الليبية ســـببت عديد 
العقبـــات فـــي وجـــه الدولـــة “الجديـــدة”، هـــذا إلى جانب هشاشـــة 
النظـــام المـــوروث من القذافـــي على نحـــو غياب الحوكمـــة الفاعلة 
والـــروح المدنيـــة للدولـــة، ومـــن المعوقـــات كذلـــك شـــرعية عـــدد 
مـــن المجموعـــات المســـلحة التـــي يُعَـــادُ تثبيتهُـــا من خـــلال قوائم 
المعاشـــات من المصـــرف المركزي، وعلى هذا فإن حالة الانقســـام 
التـــي تعيشـــها الدولـــة الليبيـــة تتيـــح المجال لتشـــكيل دولـــة بديلة 
مســـتخدمةً الأصول المالية للدولة الليبية نفســـها لدفع رواتب كافة 
المجموعات المســـلحة “الشـــرعية”، بمـــا فيها العناصر المنشـــقة.
وصـــف إبراهيـــم فرحات الصـــراع الليبـــي وتبعاته بأنـــه الصراع 
“الأقـــل مفهومـــاً” في المنطقـــة )Fraihat, 2018( والســـبب في هذا 
التوصيـــف هـــو غيـــاب المجتمـــع المدني وترســـيخ سياســـة الرجل 
الواحـــد علـــى مـــدى اثنتيـــن وأربعيـــن ســـنة تحـــت حكـــم القذافي، 
بالنســـبة لفرحـــات فـــإن أبَرزَ مثالٍ علـــى حكم القذافـــي المطلق هو 
أن الليبييـــن مـــا زالـــوا لا يعرفـــون ســـبب قتالهـــم ضد تشـــاد لمدة 
ثمانيـــة ســـنوات، وفي الوقت نفســـه غير متفقين علـــى تلك الحرب، 
ويـــرى فرحات أن المشـــهد ما زال معقداً في مرحلـــة ما بعد الثورة.
 بلـــغ عدد المقاتلين ضد نظـــام القذافي ثلاثين ألفا، لكن الأرقام 
الحاليـــة علـــى الـــورق تتجاوز المئتي ألـــف مقاتل، وذلـــك لأن الكثير 
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من المجموعات والأفراد يســـعون لاســـتغلال الثورة، مســـتندين إلى 
أســـلحتهم كضمان لذلك، ولذا فإن كل مجموعة مســـلحة ســـيطرت 
علـــى جـــزء من البلاد؛ اســـتطاعت إســـقاط جـــزء النظـــام المتحكم 
فيهـــا؛ لكنهـــا في الوقت نفســـه دمرت ومزقت البنيـــة الأمنية أيضا. 
بســـبب هـــذه الحالة فـــإن ليبيـــا بحاجة إلـــى إصـــلاح التطورات 
الأخيـــرة، وبنيـــة الحالـــة الأمنية الحالية هي من ســـيحدد مســـتقبل 

هـــذا الإصلاح.
 يســـتعرض هـــذا الفصـــل الإرث الســـلبي لنظـــام القذافـــي على 
الثقافـــة والأعـــراف الأمنيـــة الحالية، واســـتمرار حالـــة غياب الأمن 
كنتيجـــة لمـــا بعد الثـــورة وتدخـــلات اللاعبيـــن الدوليين، وتشـــكيل 

الأمـــن الوطني )رســـمي وغير رســـمي(.
الموجـــودة  والتهديـــدات  المخاطـــر  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة   
لتحديـــد إن كان )انعـــدام( النظام الحالي يســـتجيب لهـــذه المخاطر 
والتهديـــدات، ويدعي هذا الفصـــل أن البنية الأمنيـــة الحالية تفتقر 
للمؤسســـية وغيـــر منظمـــة، ولهـــذا فلا بد مـــن إعـــادة إصلاحها.  

إرث عهد القذافي
يعـــود منشـــأ الوضع غيـــر الطبيعـــي الحالي للقطـــاع الأمني في 
ليبيـــا لممارســـات نظام القذافـــي، الذي عمل علـــى تهميش وإبطال 
فاعليـــة الأجهـــزة الأمنيـــة للدولـــة بما يحفـــظ صموده فـــي الحكم، 
)BB( ولفهـــم كيفية تصرف القذافي، وكيف شـــكلت منطقه وتصرفه 
فـــي الحكم الحالـــة الأمنية في ليبيا؟ لا بد من اســـتعراض مختصر 

لتاريـــخ القطاع الأمنـــي في ليبيا. 
1.1. تحولات القوات المسلحة الليبية:

 تأســـس الجيـــش الليبـــي فـــي عـــام 1940 مـــن قبـــل الجيـــش 
البريطانـــي في مصـــر، بهدف طرد الإيطاليين مـــن ليبيا، حيث كان 
فيـــه العديـــد من قادة الشـــعب الليبي خـــارج ليبيا، تم بنـــاء الجيش 
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الليبـــي الوطنـــي مـــن المواطنين الليبييـــن خاصة ممن كانوا أســـرى 
حـــرب، وقد لعب هـــذا الجيش دوراً بـــارزا في طرد قـــوات المحور، 
لكـــن في عـــام 1943 حُلَّ هذا الجيـــش بعد تحقيـــق الانتصار، ومن 
ثـَــمَّ عـــاد ضبـــاط هـــذا الجيش وشـــكلوا وحـــدات عســـكرية عديدة 
فـــي كل مـــن ليبيـــا وبنغـــازي، وتعتبـــر هـــذه المرحلة هـــي المرحلة 

 .)BB( التأسيســـية لبنـــاء القوى الأمنيـــة الليبيـــة الحديثة
كانـــت ليبيا من أوائل الدول التي حصلت على اســـتقلالها بتدخل 
مباشـــر مـــن الأمم المتحدة في الرابع والعشـــرين مـــن كانون الأول/
ديســـمبر مـــن عام 1951 بعـــد صراع طويل لأجل نيل الاســـتقلال.

 بـــدأت الحكومـــة الليبيـــة مســـاعيها لإعـــادة تشـــكيل وهيكلـــة 
القـــوات المســـلحة الليبيـــة فـــي التاســـع مـــن آب/أغســـطس 1952 
وقامت بتأســـيس الأكاديمية العســـكرية في الزاويـــة لتدريب وتعليم 
الضبـــاط، بديلا عـــن الأكاديمية الملكية في بنغـــازي والتي افتتحت 
بشـــكل كامـــل فـــي 1957، وبالتـــوازي مـــع البـــدء فـــي بنـــاء الجيش 
الليبـــي تأسســـت البحرية الليبية في 1962 والقـــوات الجوية الليبية 

في عـــام 1968. 
شـــهدت الســـنوات الأولـــى لتأســـيس القـــوات المســـلحة الليبية 
التزامـــاً بتدريب عالي الانضباط كنواة للقوات الأمنية المســـتقبلية، 

غيـــر أنه كان مـــن الواضح غيـــاب المصـــادر الكافية.
كان التعليـــم والتدريب علـــى رأس الأولويات في تلك الفترة؛ نظراً 
لكـــون الأكاديميـــات التي تأسســـت حديثـــاً تمتلك قـــدرات محدودة 
لتخريـــج ضبـــاط ذوي كفـــاءة، ولهذا الســـبب؛ أرســـلت ليبيا ضباطا 
ومتدربيـــن إلـــى خارج البـــلاد في عـــام 1963، وكانـــت تركيا إحدى 
الجهـــات المهمـــة لذلـــك، كمـــا اســـتدُْعِيَ الجنرال عمران ســـابا من 
القـــوات المســـلحة التركية إلى ليبيا لإعادة هيكلة القوات المســـلحة 
الليبية، وســـاهم في العصـــر الذهبي لبناء القوات المســـلحة الليبية 
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بمســـاهمة الضبـــاط الذيـــن تم تدريبهم أو اســـتدعاؤهم مـــن تركيا، 
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للقـــوات البحرية وقـــوات الدفـــاع الجوي 

.BB الليبية 
انقـــلاب الفاتح )والمعروف بـــالأول من أيلول/ســـبتمبر( كان من 
ترتيـــب مجموعـــة من صغـــار الضباط، أطلقوا على أنفســـهم اســـم 
“الضبـــاط الأحـــرار”، ويبـــدو أن المكتـــب الملكـــي كان علـــى درايـــة 
بنواياهـــم ولذلـــك وُضِعُوا تحـــت الرقابة من قبـــل وزارة الدفاع التي 
لـــم يكـــن لديها الدليل الكاف؛ فشـــكلت لجنة اســـتخبارية عســـكرية 
للتأكـــد مـــن ذلـــك، لكن يبـــدو أن بعـــض أعضاء هـــذه اللجنـــة كانوا 
جـــزءاً مـــن الضباط الأحـــرار، حيث ضمـــن اختراق سلســـلة القيادة 
والتحكـــم مـــن قبل الضبـــاط الأحرار نجـــاح انقلاب الفاتـــح، والذي 
بُــــــرّرَ بادعـــاء “مواجهة خطر الاحتـــلال من قبل قـــوات أجنبية” ما 

BB .ســـاهم في تماســـك القوات المســـلحة
لعـــب القذافـــي دوراً فـــي التحريـــض علـــى انقـــلاب الفاتـــح بين 
القـــوات الليبية المســـلحة، التي كانت مع قدراتها العســـكرية الجيدة 
صغيـــرة فـــي العدد، ومن اللافـــت أن القذافي اعتبـــر الجيش خطراً 
علـــى حكمـــه، ومن هنـــا، تبنـــى القذافي اســـتراتيجية لخلـــق قوات 
مســـلحة ليبيـــة كبيرة العـــدد لكنها مترهلـــة، فازداد عـــدد الضباط 
مـــن 650 إلـــى أكثـــر مـــن 17 ألفـــا، وارتفع عـــدد المنتميـــن للقوات 
المســـلحة مـــن 1000 إلـــى أكثر مـــن 120 ألفـــا في اثنتيـــن وأربعين 
ســـنة، وضـــرب القذافـــي وحدة وتماســـك قيـــادة القوات المســـلحة 
وسلســـلة القيـــادة والتحكـــم، الأمـــر الذي قضى بانتشـــار التســـيب 
وتخلـــف الجنـــود عن أداء مهامهم، واســـتبدال الضبـــاط الأكفاء بمن 

 .BB .هو أدنـــى منهم كفـــاءة
امتددا لسياســـة القذافـــي تم تجنيد كثير مـــن الضباط لأهداف 
متعلقـــة بموازنـــة المجموعـــات والكتل داخـــل الجيـــش، ومُنِحُوا رُتبا 
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زائفة دون النظر إلى كفاءتهم، واحتكرت الأســـماء نفســـها المناصب 
العليا في القوات المســـلحة مدة اثنتين وأربعين ســـنة، بما يتناســـب 
مـــع التوازنـــات القبليـــة التـــي لعـــب عليهـــا القذافـــي، وخـــارج إطار 
القـــوات المســـلحة المهملة والمترهلـــة قام القذافي بتشـــكيل قوات 

BB الحمايـــة الخاصة بهـــدف تأمين أمنه الشـــخصي فقط
تحـــول  فـــي  مهمتيـــن   ”1987،1988“ ســـنتي  اعتبـــار  يمكـــن 
اســـتراتيجية القذافي لإضعـــاف الجيش بما يضمـــن تحييد خطره، 
حيـــث قـــام القذافي بتشـــكيل “الحـــرس الشـــعبي” بناء علـــى فكرة 
“جديدة” لحل الجيش الليبي، كما أســـس مجالس الشـــعب المحلية 
وتولـــى قيادة القوات المســـلحة باســـم الشـــعب الليبـــي بصفته الأخ 

القائـــد إلـــى جانـــب مجلس قيـــادة الثورة.
 يتطلـــب “النظـــام الجديـــد” مـــن المواطنيـــن الاســـتعداد لحمل 
الســـلاح فـــي حـــال تطلـــب الأمـــر، وشـــهدت هـــذه الفتـــرة تحولات 
مجتمعيـــة وبيروقراطيـــة BB. وقد شـــهدت الفترة نفســـها تجلٍّ أكبر 
لطموحـــات القذافـــي الاســـتبدادية بالتـــوازي مـــع تكـــدس عائدات 
النفـــط، حيث بـــدأ القذافـــي بتكثيف برامج شـــراء الأســـلحة وتبنى 

.EE ”فكـــرة “إنقـــاذ تشـــاد
 حـــرب تشـــاد كانـــت الخطـــوة الأولى لحملـــة طويلـــة الأمد ضد 
القوات المســـلحة، ولعل فكرة توحيد إفريقيا المســـيطرة على ذهن 
القذافي دفعته لشـــراء المزيد من الأســـلحة بنيـــة بناء جيش ضخم، 
وتجنيـــد كل المواطنيـــن القادرين على حمل الســـلاح بين عام 1977 

 EE و1987، مـــع أن معظمهـــم لم يكن لديه الرغبـــة بالجندية
مثلـــت حملـــة تشـــاد تحديـــا كبيـــرا للقـــوات المســـلحة الليبيـــة 
التـــي اضطـــرت للانســـحاب بعد هزيمتهـــا في عام 1986، وأرســـل 
القذافـــي خليفـــة حفتـــر لـــوادي دوم للرد علـــى الهزيمة واســـترجاع 
الأراضـــي التـــي ســـيطر عليها الجيـــش التشـــادي، وكانـــت النتيجة 
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هزيمـــة الجيـــش بقيـــادة حفتر وانهيـــار الإســـتراتيجية.
لجـــأ القذافي لتعزيز نفوذه في القارة الإفريقية إلى اســـتراتيجية 
جديـــدة قائمـــة على الرشـــاوي، فأعطـــى مبالغ نقدية لقـــادة الدول 
الإفريقيـــة الفقيـــرة كل ثلاثة أشـــهر، لتعزيز نفوذه فـــي إفريقيا دون 
اللجـــوء للقـــوات المســـلحة، وبنى قـــوات حماية خاصـــة بينما ترك 
أفـــراد القوات المســـلحة فـــي بيوتهم مـــع اســـتمرار رواتبهم لضمان 

عدم تهديدهـــم للنظام.
 خصـــص القذافي الأكاديمية العســـكرية لأقاربـــه وللمقربين من 
قيـــادت المؤسســـة العســـكرية فقـــط، وعلـــى الجانـــب الآخـــر تمنح 
قـــوات الحمايـــة التي أسســـها القذافـــي لأمنه الخـــاص رواتب أعلى 
لضمـــان ولائهـــم له، ولهـــذا فإن الصورة لـــدى الشـــعب الليبي كانت 
بـــأن القوات المســـلحة هـــي جيش أبو بكـــر يونس جابـــر وزير دفاع 

EE(2 ) .القذافـــي، فيمـــا كانـــت قوات الحمايـــة هي جيش القذافـــي
المصـــدر DD والـــذي يعـــد شـــخصية مهمـــة فـــي البنيـــة الأمنية 
الليبيـــة، أكـــد ما ذهـــب إليـــه EE مـــن أن اســـتراتيجية القذافي كانت 
قائمـــة على بناء قوات الحماية لأمنه الشـــخصي مـــع تحييد وتهميش 
القـــوات المســـلحة، فـــي الوقـــت الـــذي حظيت فيـــه قـــوات الحماية 
بتمويـــل وتســـليح أفضل مـــن القـــوات النظامية، فيما تولـــى بناء على 
الثقة أبنـــاء القذافي وأقاربه المناصب الحساســـة، ومثالا لذلك تولى 
خميـــس القذافـــي قيـــادة الكتيبة 32، بينمـــا تولى ابن أخـــت القذافي 
قيـــادة كتيبة المقريف، حيث جهزت بشـــكل جيـــد ولديها القدرة على 

 .DD .الانتشـــار الســـريع في أي من المـــدن الليبية
اســـتراتيجية القذافي كانت أيضاً قائمة على اســـتمرارية صورته 

( 2) الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه ادعــى أنــه ســمع مــن القذافــي مباشــرة عــن نوايــاه التوســعية 
فــي إفريقيــا



46

إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة رئيسة نحو بناء الدولة

بصفتـــه الشـــخصية الضامنة لاســـتقرار ليبيا، فـــكان حريصا على 
إشـــعال الفوضـــى فـــي أماكن معينـــة لتذكير الـــرأي العـــام بمحورية 
دوره لاســـتمرار الأمـــن والنظـــام، كما قـــام بتغيير الهيكليـــة الأمنية 
بشـــكل مســـتمر تحـــت ادعـــاء إصـــلاح القطـــاع الأمني، مـــا أضعف 
البنيـــة الأمنية بشـــكلٍ عام وأثر علـــى البنية المجتمعيـــة كذلك، لذا 
يمكـــن القـــول بأن ثورة الســـابع عشـــر مـــن فبرايـــر كانـــت رداً على 

BB .سياســـات القذافـــي الأمنية غيـــر المتوازنة
اســـتفاد القذافي مـــن الحرب البـــاردة لتوقيع صفقات الســـلاح، 
حيـــث حصلـــت ليبيا على أســـلحة وذخائر تفـــوق احتياجاتها بكثير، 
كمـــا قـــام القذافـــي ببناء عدد كبير مـــن مخازن الأســـلحة والذخائر 
فـــي مواقـــع مختلفة مـــن ليبيا التي ســـيطر الثـــوار على عـــدد كبير 

منهـــا بعيد انطـــلاق الثورة. 
اســـتخدمت جزء من هذه الأســـلحة لتســـليح بعـــض المجموعات 

المســـلحة والتنظيمـــات الإرهابية في أفريقيـــا وغيرها.( 3) 
ومن الواضح أن أســـباب انتشـــار الســـلاح في ليبيا بصورة كبيرة 
بعـــد الثـــورة يعـــود لسياســـة القذافي في شـــراء وتكديس الأســـلحة 
فـــي المســـتودعات، وهـــذه المســـألة ما زالـــت عقبة حقيقيـــة أمام 

BB .عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمني فـــي ليبيا
أحـــد أهم المظاهـــر والتحديـــات التي واجهت القوات المســـلحة 
الليبيـــة في فتـــرة القذافي هـــو توزيـــع الضباط والمجندين بشـــكل 
هـــرم مقلوب، حيث أن الشـــكل المثالي للبنية العســـكرية قُلِبَ رأســـاً 
علـــى عقـــب فـــي الحالـــة الليبيـــة، بتوزيـــع المناصب والرتـــب على 
أســـس الروابط والعلاقات الشـــخصية ودون اعتبارات مهنية، وعلى 

( 3) الشــخص المقابــل نبــه إلــى قيــام القذافي بتســليح المجموعات المســلحة ســواء في إفريقيا 
كبوكــو حــرام، أو خــارج إفريقيــا مثــل الجيش الجمهــوري الإيرلندي
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لَ عدد الضباط وأمراء الضباط مـــا يقارب ٪60  ســـبيل المثال شَـــكَّ
مـــن القوات المســـلحة، فـــي حين مثلـــت الطبقة الوســـطى من بنية 

الجيـــش 5٪ فقط. 
حافـــظ ضبـــاط الجيش في عهـــد القذافي علـــى وظائفهم لأكثر 
من 40 ســـنة، حتى بعد إقرار عمـــر التقاعد الإجباري، وفي المقابل 
فـــإن الضبـــاط الجـــدد إلـــى جانب عددهـــم غيـــر الكافـــي افتقدوا 
للتدريـــب والتأهيـــل اللازمين، ومـــع بقاءهم في الكليات العســـكرية 
لمـــدة أربع ســـنوات، فـــإن الضبـــاط المتخرجين لم يتلقـــوا التدريب 
الـــكاف علـــى إطلاق الســـلاح، كمـــا نزُِعَت بعض قطع الســـلاح لمنع 

اســـتخدامها إلا من أبناء الســـلك العسكري.
تحـــت هـــذه البيئة وشـــروطها تراجعـــت هيبة القوات المســـلحة 
الليبيـــة فـــي عيون الشـــعب الليبـــي، وفقـــدت القدرة علـــى أن تكون 

هيكليـــة أمنيـــة فاعلة. 
فـــي 2011، كانت القـــوات الليبية مترهلة مـــع المناصب والرتب 
الممنوحـــة وغير قـــادرة على الفعل العســـكري وفاقدة للوجســـتيات 
اللازمـــة، مـــع ارتفـــاع عـــدد أفرادهـــا إلى مئة وعشـــرين ألفـــا، هذا 

بالمقارنـــة مع قـــوات الحماية الخاصـــة بالقذافي.
 اســـتغرق الأمـــر ثمانيـــة أشـــهر لتدميـــر البنيـــة الأمنيـــة لنظام 
القذافـــي، فيمـــا ترددت القـــوات المســـلحة الليبية بين دعـــم الثوار 
أو مســـاندة نظـــام القذافـــي، أو البقاء علـــى الحياد، متبعة سياســـة 

. DD .الانتظـــار لمراقبة المنتصـــر
 العنـــف الذي اســـتخدمه القذافي ضد المتظاهرين ســـرعان ما 
أعطاهـــم دفعة باتجاه تشـــكيل مجالس عســـكرية لمقاومـــة النظام، 
شـــكلت هذه المجالس من قبل ضباط من القوات المســـلحة الليبية 
ممـــن انضـــم للثورة أو من قبـــل مدنيين حملوا الســـلاح، ولذلك فإن 
الجيـــش الليبي وجـــد مكانا له عبر هذه الشـــخصيات في المجالس 
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BB العســـكرية في الثورة، وذلك فـــي مراحلها الأولى
1.2 الشرطة الليبية: الجذور والعيوب.

تعـــود جـــذور الشـــرطة الليبيـــة إلى قـــوات الشـــرطة التـــي بنتها 
الدولـــة العثمانيـــة فـــي ليبيـــا كجـــزء من نظـــام الأمـــن والقضاء. 

في وقـــت الاحتلال الإيطالـــي حلت إيطاليا الشـــرطة الليبية في 
عـــام 1911، واختـــارت نظامهـــا الخـــاص بتعييـــن ضابط عســـكري 
مســـئول عـــن حفظ الأمن العـــام، وعندمـــا انســـحب الإيطاليون من 
ليبيـــا فـــي 1943، تولـــت القـــوات البريطانيـــة مهمة تنظيـــم وإدارة 

الشـــرطة الليبية حتى عـــام 1951. 
مـــع أن النظـــام البريطانـــي قد طُبّـــقَ في كل من برقـــة وطرابلس 
بيـــن عامـــي 1943 و1951، فإن فـــزان بقيت تتبع النظـــام العثماني 
BB. وبقـــي هـــذا الاختلاف بين نظامي الشـــرطة مســـتمراً في ليبيا 

بعـــد الاســـتقلال، وعندمـــا أصبحـــت ليبيـــا دولـــة فيدراليـــة بثلاث 
ولايـــات )طرابلـــس، برقـــة، وفـــزان(، تصرفـــت القـــوات الأمنية في 
برقـــة علـــى هيئـــة شـــرطة وجيش فـــي ذات الوقـــت، بينمـــا فصلت 
الشـــرطة في طرابلس وعملت بمـــا يتوافق مع النمـــوذج البريطاني. 
ســـاهم اكتشـــاف النفـــط بليبيـــا فـــي انتقـــال الدولة مـــن النظام 
الفيدرالـــي إلى نظام الدولـــة الموحدة، وعلى هذا الأســـاس تأطرت 
قوات الشـــرطة تحت نمـــوذج فيدرالـــي رُبطت فيه مختلـــف القوات 
بســـلطة مركزيـــة بيـــن عامـــي 1951 و1963، وصـــار التنســـيق بين 
الأقاليـــم الثلاثـــة على عاتـــق الحكومـــة المركزية، وكانـــت أهم مهام 

الشـــرطة في تلـــك المرحلة مراقبـــة الأجانـــب والمهاجرين. 
شـــهد عـــام 1963 تحـــول النظـــام الفيدرالي إلى نظـــام مركزي، 
خاصـــة مـــع زيـــادة الدخـــل نتيجـــة النفـــط، وقامـــت وزارة الداخلية 
ببنـــاء ثلاثـــة أقســـام شـــرطية فـــي كل إقليم بهـــدف ربط الشـــرطة 

BB مركزياً.  وهيكليتهـــا 
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انقـــلاب القذافي الـــذي أطلق عليه “ثـــورة الفاتح”، قام بتســـليم 
مسؤوليات الشـــرطة للجيش، و اتبع الإستراتيجية ذاتها في تهميش 
المؤسســـة العســـكرية علـــى الشـــرطة، فكما أنـــه أطلـــق مصطلح “ 
الجيش الشـــعبي” لتهميش دور الجيش، شـــهدت الشرطة مصطلحاً 

مشـــابهاً تحت مســـمى “الأمن الذاتي للشعب”.
 تعيين قيادة ســـلك الشـــرطة بنـــاءً على ولائهم للنظـــام، وبصورة 
مشـــابهة لمـــا حصـــل للجيـــش، وتحت مســـميات إصلاح وتنشـــيط 
جهاز الشـــرطة، قام نظام القذافي بإعادة هيكلة نظام الشـــرطة كل 
ثـــلاث أو أربع ســـنوات، مـــا انعكس ســـلباً على بنية وتماســـك جهاز 
الشـــرطة، كما نقل مســـؤولية الشـــرطة من وزارة الداخلية إلى وزارة 
.BB العدل، بل أســـس وزارة خاصة بقوات الشـــرطة فـــي وقت معين
أدى التغييـــر فـــي مســـؤولية الشـــرطة إلى وضع مكتـــب المدعي 
العام والشـــرطة تحت المؤسسة نفســـها، وفي ذات السياق تأسست 
العديـــد مـــن الفـــروع المتخصصـــة تحـــت الإدارة العامة للشـــرطة، 

كإنشـــاء فرع متخصـــص بحماية المنشـــآت الحيوية. 
 كان مـــن الملاحـــظ تعييـــن بعـــض المدنييـــن قادة للشـــرطة في 
بعـــض المحافظـــات، ناهيك عـــن مرحلـــة الثمانينات التي شـــهدت 
تعييـــن بعـــض النســـاء كنـــواب لرؤســـاء الشـــرطة، بينمـــا أصبحـــت 
الاعتبـــارات العملياتيـــة فـــي التســـعينيات أهـــم من السياســـة، على 

خلاف مـــا كان ســـائداً فـــي مرحلـــة الثمانينات.
 “اللجنـــة الشـــعبية العامة للأمن العام” كانت هـــي العنوان للهيئة 
المســـئولة عـــن الشـــرطة، ويذكـــر أن العنـــوان كان يحمـــل دلالة عن 
“العدل”،غيـــر أن هـــذه الإشـــارة ألغيـــت عمدا، كما تأسســـت بعض 
جهـــات الأمـــن الخاصـــة لحمايـــة بعض المؤسســـات كالمؤسســـات 

الماليـــة، وذلـــك على حســـابهم الخاص. 
الأمـــن الخارجـــي كان أيضـــاً فرعا من فـــروع اللجنة المؤسســـة 
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حديثـــاً، زيـــادة علـــى أنها ضمـــت لاحقاً لـــوزارة الشـــؤون الخارجية 
قبيـــل الثورة. 

رقمت أقســـام الشـــرطة فـــي المحافظـــات على شـــكل 10، 13، 
و35 بمـــا يعكس اتســـاع حالة التنظيـــم في عموم البـــلاد، وبلغ عدد 
أفـــراد جهـــاز الشـــرطة مئة وثلاثيـــن ألفـــا، وتوبعت الثـــورة من قبل 
الشـــرطة، لكـــن مـــع انطـــلاق الثورة لم يكـــن ثمة وجود لأي شـــرطي 

 PP2 .فـــي وزارة الشـــؤون الداخلية
BB ادعى بأن الموقف من ثورة فبراير كان أكثر تعقيداً للشـــرطة 

مـــن الجيـــش، وأدى نهجهم غير الملتزم إلى نشـــوء حالـــة فراغ أمني 
بُعَيـــد الثورة، وهنا تدخلت المجموعات المســـلحة لتملأ هذا الفراغ 
مـــن خـــلال بناء جهات مؤسســـية مـــن قبيـــل اللجنة الأمنيـــة العليا، 
ـــرت الأمن  وقـــوات التدخـــل الســـريع، والمجالـــس الأمنيـــة التـــي وفَّ
بواســـطة ضباط الشـــرطة الســـابقين والمجموعات المســـلحة التي 

انضمـــت للثورة، وهـــذا بالتوازي مع المجالس العســـكرية.
فـــي  إلـــى نشـــوء تشـــكيلات مجتمعيـــة   كمـــا يجـــب الإشـــارة 
المحافظـــات المختلفـــة، والتـــي ســـاهمت فـــي تزايد عـــدد القوات 

BB الأمنيـــة 
الثورة: فشل عدم المأسسة

2.1 تشريح الثورة

تختلف الآراء بشـــأن دوافع الليبيين للثورة، ولعل الرأي الغالب أن 
الســـبب الرئيـــس هو الثورة على الاســـتبداد، مع عـــدم إغفال الربيع 
العربـــي ودوره في بث روح المطالبة بالحريات والرفاه، وأشـــار أحد 
الباحثيـــن GG إلـــى أن دور غيـــاب الحريات في الممارســـات الدينية 
كان أحـــد العوامـــل المهمة، وعلـــى كل يمكن القول بـــأن الثورة كانت 
نتيجـــة لاجتمـــاع العديـــد مـــن العوامـــل. وبشـــكل عام كانـــت هناك 
كراهيـــة متراكمـــة فـــي المجتمع ضد نظـــام القذافي بســـبب الظلم، 
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والضغط المســـتمر، وانتهـــاك الحريات الدينيـــة وحرية التعبير.
 بالنســـبة للباحـــث GG فقد لعب المســـجد دورا مهما في تأطير 
المتظاهريـــن فـــي المراحل الأولـــى، ويرى أن ســـهولة الحصول على 
الســـلاح والذخيـــرة ســـاهمت بتحويـــل المظاهـــرات الســـلمية إلـــى 
مقاومـــة مســـلحة، خاصـــةً عندمـــا اختار النظـــام اســـتخدام العنف 

GG لقمـــع المتظاهريـــن بعد صـــلاة الجمعة
بـــدأ التجنيـــد للثورة من الأيـــام الأولى للمظاهـــرات من مجموعة 
مـــن القـــادة المحلييـــن وممثليـــن عـــن الثـــوار والجنـــود والشـــرطة، 
واختـــارت دعـــوة مجموعـــة مختـــارة مـــن الأشـــخاص والمجموعات 
على أســـاس وطني وحساســـية إســـلامية، مع الإشـــارة إلى أن بعض 

.GG المجموعـــات رفضت المشـــاركة
اســـتمر الثـــوار فـــي صقـــل مهاراتهـــم مـــن خـــلال التدريـــب، مع 
اســـتمرار القتـــال، ولحســـن حظهـــم، فقـــد كان الليبيـــون معتاديـــن 
على الأســـلحة الخفيفة بســـبب اســـتراتيجية القذافـــي في “الجيش 
الشـــعبي”، وبـــدأ تدريـــب الأفراد فـــي منـــازل آمنـــة، وازدادوا خبرة 

عســـكرية خـــلال الصدامـــات حـــول طرابلس.
حافظـــت بعـــض المجموعـــات علـــى تشـــكيلها لكونهـــا خدمـــت 
ســـابقاً فـــي الجيـــش الليبـــي، بينما تعلـــم المجلس العســـكري فنون 

GG القتـــال أثنـــاء مطـــاردة قـــوات النظـــام في ســـرت
 انطلقت الثورة ابتداء في الشـــرق الليبي وتوســـعت غربه، وأسس 
الثـــوار المجالـــس العســـكرية علـــى نحـــو مناطقـــي، فيما تأسســـت 
المجموعات المســـلحة على أســـاس الـــولاء للقبيلـــة أو الإثنية أو أي 
مجموعـــة أخـــرى، ومثـــالا لذلك قســـمت طرابلس إلـــى 13 منطقة، 
بنـــاء علـــى معلومـــات تاريخيـــة وبنيـــة المدينـــة ومســـتوى التهديد، 
واعتمـــدت المناطـــق من خلال اســـتخدام خرائط غوغـــل بُغية عدم 

.GG .حـــدوث أي تداخل وســـوء فهم فـــي مســـؤوليات المناطق
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 نشـــأ فـــي كل منطقـــة مجلـــس قيـــادة مؤلف من ضبـــاط جيش 
ثورييـــن )ضباط ســـابقين فـــي الجيش الليبي( وثلاثـــة مدنيين، لكل 
مجلـــس قيـــادة وثيقة مهام تتألـــف من ثلاث صفحـــات لتحديد آلية 
للعمل، اســـتخلصها ســـبعة وســـتون ضابطا ثوريا )ضباطا ســـابقين 
فـــي الجيش الليبي( وانتشـــرت هـــذه الوثائق عبر حســـابات تواصل 
اجتماعـــي بمعرفـــات غيـــر شـــخصية، كما اســـتخدمت النســـاء في 
التواصـــل ونقـــل الأمـــوال، لكونهـــن لا يخضعـــن للتفتيـــش مـــن قبل 

.GG جنـــود القذافي
مفتـــي ليبيـــا الشـــيخ الصـــادق الغرياني أصـــدر فتوى فـــي 19 من 
فبرايـــر 2011، يحـــض الليبيين علـــى التحرك والثورة، وقد اســـتمرت 
الثـــورة مـــع المظاهـــرات الســـلمية حتى العشـــرين من أغســـطس/آب 
2011، وتشـــكلت المجموعات الثورية ودربت وسلحت في هذه الفترة.

 بدأت عملية الســـيطرة على طرابلس في 20 من آب/أغســـطس، 
واســـتمرت لثلاثـــة أيـــام، بـــدأت المدينـــة بعدهـــا في الســـقوط بيد 
الثـــوار مـــن الداخل والخارج، واســـتطاعت قوات كبيـــرة من مصراتة 
الوصـــول لضواحـــي المدينة فـــي ذات اليـــوم. وكان العـــدد الأقصى 
للمقاتليـــن الثورييـــن فـــي 13 آمـــراً 3000 مقاتـــل، وقدمت أســـلحة 
الثـــوار مـــن المناطق التي تشـــكلت فيهـــا المجالس العســـكرية، التي 
كانـــت مســـئولة عن الاســـتيلاء على الأســـلحة مـــن مخـــازن النظام 
بمســـاعدة الضباط المناصريـــن للثورة. ونقلت الأســـلحة والذخيرة 

GG بعدهـــا تحـــت غطاء مـــواد بقالة فـــي شـــاحنات تجارية
في عام 2011، أسســـت آلية للتنســـيق بين القوات الثورية وحلف 
الناتـــو لتنســـيق الضربات الجويـــة )إبريل-يونيـــو 2011(. من غرفة 
عمليـــات لحلـــف الناتـــو موجودة فـــي جربـــا، قدمـــت معلومات عن 
تطـــور العمليـــات على الأرض واســـتهداف قـــوات النظـــام إلى مركز 
العمليـــات لحلف الناتو الموجود في إيطاليـــا، وذلك من خلال نظام 
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اتصـــال خاص، وقـــد كان نظام “غوغـــل إرث” للخرائـــط مفيداً في 
تحديـــد الأهـــداف، فعلى ســـبيل المثـــال قامت قوات الناتـــو بتدمير 
بطاريـــة لصواريخ ســـكود في ســـرت، بعد أن قامت غرفـــة العمليات 

GG.المذكـــورة بالتزويد بالاســـتخبارات والموقـــع المحدد للهدف
اســـتطاع الثوار تحقيق انتصار خلال ثمانية أشـــهر، غير أن إحدى 
المشـــاكل التي واجهت مرحلة “ما بعد الثورة” هو أن القوات الموالية 
للنظـــام اســـتطاعت البقاء علـــى الرغم مـــن كون النظام قد ســـقط، 
وعلـــى الجانب الآخر ازداد الخلاف بين الثـــوار بعد الانتصار، وبدأت 
تظهر إشـــارات مثيرة للقلق حول الاعتبـــارات القبلية والمنفعية التي 

بدأت باستغلال ســـقوط وغياب نظام القذافي. 
2.2 “نجاح في، فشل بعد” الثورة:

هنـــاك العديـــد مـــن العوامـــل التـــي يمكن إلقـــاء اللـــوم عليها في 
فشـــل ليبيـــا في بنـــاء هيكلية أمنية فـــي مرحلة ما بعـــد الثورة، لكن 

يبـــدو أن هناك ثـــلاث عوامل رئيســـة يمكن الإشـــارة إليها: 
حالة القوات الأمنية في تلك الفترة.- 
طبيعة الثورة نفسها.- 
القضايا السياسية والإدارية- 

يمكـــن اعتبـــار العامـــل الأول المتعلـــق بحالـــة القـــوات الأمنيـــة 
العامـــل الأهـــم، وهـــذا يعود لأســـباب منها ضعـــف سلســـلة القيادة 
والســـيطرة، وحالـــة الترهل في الأجهزة الأمنية والعســـكرية بســـبب 
وجـــود عـــدد كبير مـــن الضباط، إضافـــة لحالة الهـــرم المقلوب في 
البنيـــة العســـكرية، والمتمثلة بوجـــود عدد كبير مـــن الضباط عالي 
الرتـــب مقارنة بعـــدد صغار الضباط، كمـــا أن المعنويـــات والدوافع 
كانـــت أيضـــاً منخفضـــة نتيجـــة تراجع الثقـــة بالجيـــش، ويظل إرث 

نظـــام القذافـــي أحد أهـــم العوامل المشـــكلة لضعـــف الثقة هذه.
 أظهـــرت ورشـــاتنا مـــع العســـكريين الليبيين أن المشـــاكل كانت 
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التدريبيـــة  القـــدرات  فـــي  والعجـــز  الخبـــرة،  فـــي ضعـــف  تتمثـــل 
والتعليميـــة، وتبايـــن الكفـــاءات، والمواقـــع والرتـــب بيـــن الضبـــاط. 
الجيـــش الـــذي همش كي لا يشـــكل خطـــرا على نظـــام القذافي 
بالطبـــع لم يكن فاعـــلاً في مرحلة ما بعد الثـــورة، وإن كان الإصلاح 

تحقق من خلال قيادة سياســـية شـــرعية. 
عندمـــا بـــدأت الثـــورة فـــي عـــام 2011، وجـــدت قـــوات الأمـــن 
نفســـها فـــي مفتـــرق بيـــن تقديم الدعـــم للثـــوار أو للقـــوات الموالية 
لنظـــام لقذافـــي، وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن 70٪ من قـــوات الأمن 
بقيـــت محايدة بســـبب الشـــعور بانعـــدام الأمن وعدم الثقـــة بأي من 
الطرفيـــن. علاوة علـــى ذلك، كانت قـــوات الأمن تفتقـــر إلى القدرة 
علـــى التعامل مـــع أي من الجانبين بســـبب عدم الثقـــة بالنفس التي 
غرســـها نظـــام القذافي بها، أما نســـبة الــــ 30٪ المتبقية فقد كانت 
فـــي معظمهـــا داعمـــة للمجموعات المســـلحة، مع وجـــود عدد قليل 

 .FF جـــدًا مـــن القوات تحالـــف قوات الحمايـــة التابعـــة لحفتر
تركـــت القـــوات الأمنيـــة المتـــرددة المشـــهد، متيحـــة المجـــال 
المحلييـــن والمناطقييـــن  القـــادة  المســـلحة بقيـــادة  للمجموعـــات 
منخفضـــي المســـتوى لتصـــدر المشـــهد والســـيطرة علـــى المجـــال 
الأمنـــي، مفتقـــرة فـــي ذلك إلـــى التدريب العســـكري الإســـتراتيجي 

MM. والخبـــرة وإلـــى القيـــادة الموحـــدة
أمـــا العامـــل الثاني فهـــو متعلـــق بطبيعة الثـــورة نفســـها، ويمكن 
تناولـــه من خلال تحليل سلســـلة من المدخـــلات المعقدة، حيث كانت 
إحدى القضايا اســـتيلاء الثوار على المعسكرات العسكرية، وتطبيقهم 
قواعد عســـكرية خاصة بهم بشـــكل مســـتقل عن بعضهم البعض، في 
الوقت نفســـه، اســـتولى الثوار على المعدات والذخيرة من الترســـانات 
مـــع أن بعض المخزونات - خاصة الطيران والدفاع الجوي والأســـلحة 

الثقيلة والوحدات اللوجســـتية - قد دمـــرت أثناء النزاع.
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 لـــم يكن لدى الثوار الذين يفتقرون إلـــى الخبرة الأمنية النظامية، 
أي رؤيـــة لإعـــادة هيكلة قوات الأمـــن الموجودة وقتهـــا، ومع ذلك كان 
لـــدى هـــؤلاء المقاتلين نظـــرة فوقية تجـــاه الجيش النظامي بســـبب 
 DD .الصـــورة الســـلبية الموروثـــة لقوات الأمـــن خلال عهـــد القذافي
وبمجرد أن ســـيطر الثوار على القواعد العســـكرية ومراكز الشـــرطة، 
اســـتولوا علـــى مـــا وصلـــت إليـــه أيديهـــم مـــن أســـلحة بما فـــي ذلك 
الدبابـــات، نتيجـــة لذلـــك، كانـــت هنـــاك كمية كبيـــرة مـــن المعدات 
العســـكرية فـــي أيـــدي الجماعـــات المســـلحة ولكـــن ليـــس تحت أي 
ســـيطرة حقيقيـــة من المؤسســـات “الشـــرعية” الحاكمة فـــي ليبيا.

لقـــد زاد إرث القذافـــي المذكـــور ســـالفا من المشـــاكل؛ التي من 
بينهـــا إلغـــاء وزارة الدفاع، فلم يعـــد هناك تصور لهـــذا المفهوم في 
العقول الليبية، ولهذا الســـبب شـــكل وزير الدفاع وحدات عســـكرية 
إضافيـــة خـــارج ســـيطرة الأركان العامـــة، فنشـــأ صراع بيـــن صناع 
القرار فيما يتعلق بســـلطاتهم ومســـؤولياتهم، وتسببت الاضطرابات 
الناجمـــة عـــن الثـــورة فـــي تداخـــل السياســـة والعناصر المســـلحة، 
وراكمـــت الجماعات المســـلحة المزيد من القوة بعـــد تلقي عدد من 

.DD التعيينات الجديـــدة المؤثرة
 لـــم تبـــن الدولـــة الليبيـــة أي مؤسســـات لاســـتيعاب الجماعات 
المســـلحة أو إعادة هيكلتها أو تسريحها باســـتثناء بعض المحاولات 
المتواضعـــة، ومما زاد الطيـــن بلة، أن البطالة عمقـــت الأزمة، حيث 
اضطـــر الليبيـــون العاطلـــون عـــن العمـــل إلـــى الانضمام إلـــى قوات 

الأمـــن أو الجماعات المســـلحة لكســـب الرزق.
مـــن العوامل التي أدت إلى عدم إضفاء الطابع المؤسســـي فقدان 
القيـــادة علـــى المســـتوى الوطنـــي خلال الثـــورة، كما لـــم يكن هناك 
جهد منســـق مـــن قبل الثـــوار، فصـــارت أنشـــطتهم تعتمـــد اعتماداً 
كبيـــراً على الديناميكيـــات الإقليمية، ومن ثم لم تكـــن هناك رؤية أو 
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برنامـــج أو عمل جماعي مشـــترك لإتمام الثـــورة وأهدافها من خلال 
المؤسســـات المتوافـــق عليهـــا بشـــكل عام، وفـــي ذات الســـياق فإن 
الأفـــراد الذيـــن لم يشـــاركوا في الثـــورة قبـــلاً، انضمـــوا للجماعات 
المســـلحة بعد ذلك للاســـتفادة من ثمـــار الثورة، مـــا أدى إلى ظهور 
مجموعـــات المصالـــح التي ازدهـــرت لتحقيق طموحاتهـــا الخاصة، 
وبهـــذا وجـــدت اســـتراتيجية القذافـــي للفوضى المســـتدامة الحياة 

FF فـــي مرحلة مـــا بعد الثـــورة مع غياب المؤسســـية
جـــاءت المحاولـــة الأولى لإضفاء الطابع المؤسســـي بعـــد الثورة 
مـــن خـــلال إنشـــاء المؤتمـــر الوطنـــي العام عـــن طريـــق الانتخابات 
بغـــض النظـــر عن اللجنـــة الأمنية العليـــا وكذلك إنشـــاء دروع ليبيا.

 انتخـــب الشـــعب الليبـــي مئتـــي ممثـــل مختلفيـــن فـــي دوافعهم 
الأيديولوجيـــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن الثـــوار الذيـــن اعتبـــروا أنفســـهم 
يســـتحقون قطف ثمـــار نجاح الثـــورة تمايزوا عن القوات المســـلحة 
بســـبب خوفهـــم مـــن حـــدوث انقـــلاب محتمـــل، هـــذا الخـــوف دفع 
الثورييـــن إلى عـــدم إعـــادة هيكلة المؤسســـات الدفاعية الســـابقة، 

EE.وهـــو الوضـــع الذي ترســـخ مـــع انســـداد عمليـــة صنع القـــرار
وبمـــا يتناســـب مـــع الاضطرابـــات السياســـية أقُِـــرَّ قانـــون عـــام 
2012 و كذلـــك “قانـــون العـــزل السياســـي” لعـــام 2013 المطالـــب 

بتطهيـــر جميـــع المكاتـــب الحكوميـــة من المســـؤولين الذيـــن عملوا 
فـــي عهـــد القذافي،( 4) القـــرار الذي كان بمثابة نقطة تحول لتقســـيم 
الثـــوار أنفســـهم؛ خاصة بعـــد أن تحولـــت المحاولة الأولـــى لتحييد 
المســـؤولين رفيعـــي المســـتوى إلى تصريحـــات بالمطالبـــة بتطهير 

( 4) للاطلاع على النص الكامل، انظر:
Legislation No.13 of 2013 [on] Political and Administrative Iso-  
lation, available at http://muftah.org/full-text-libyas-politi-

.cal-isolation-law/#.VolMb1IYq4Q
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المؤسســـات من كل المســـؤولين الذين خدموا بعد عام 1969 خلال 
عهـــد القذافـــي، وصار هذا القرار ســـببا من أســـباب الاســـتقطاب، 
وفرصـــة أخـــرى للجماعـــات المســـلحة لتبريـــر وجودهـــا من خلال 
توفيـــر الأمن للشـــخصيات العامـــة أو السياســـية المحليـــة، إضافة 
إلـــى ذلـــك، كانـــت الجماعـــات المواليـــة للقذافـــي لا تـــزال موجودة 
فـــي المشـــهد الليبي، ممـــا أدى إلى تعقيـــد الصورة السياســـية، في 
هـــذه الأثناء، أصبح التســـابق على تجارة الأســـلحة وامتلاكها أولوية 

 .EE لكثيـــر مـــن المجموعات
ومن ثم يمكن ربـــــط عدم القــدرة على إضفـاء الطــابع المؤسسي 

بعد الثــورة بأمرين مترابطين:
 أولهما عدم القدرة على إدارة المرحلة الانتقالية. 

للمجالـــس  المحـــدودة  التنظيميـــة  بالمهـــارات  الثـــورة  بـــدأت 
العســـكرية، ولـــم تدمج المجالـــس بكفاءة تحت قيـــادة مركزية، على 
الأرجـــح بســـبب الخوف مـــن وجود “قذافـــي” آخر، هـــذا بالإضافة 
لتســـارع أحـــداث الثورة، والافتقـــار إلى ثقافة العمل المشـــترك، كان 
المـــزاج الســـائد للثورييـــن هو إســـقاط النظام وإنشـــاء نظام خاضع 
للمســـاءلة، لكـــن أعـــاق الطابـــع الإقليمي للثـــورة التي تشـــكلت على 
أســـاس تضامـــن المدينـــة والقبيلة الفتـــرةَ الانتقاليةَ ومنـــع الانتقال 

من حالـــة الثورة إلـــى الدولـــة الموحدة.
 أمـــا الأمـــر الثانـــي فهو الفشـــل في ترســـيخ نظام الدولـــة، وقد 
ضاعفـــت العوامـــل الإضافيـــة التأثير الســـلبي للثورة بـــدلاً من خلق 
النتائـــج المرجـــوة وذلـــك بســـبب وجود جماعات متنافســـة تســـعى 
للحصـــول على مزيـــد من النفوذ، فضـــلاً عن التوغـــل الأجنبي عبر 
هـــذه الجماعـــات المســـلحة، والفســـاد المتمثل باســـتغلال الأجندة 
السياســـية للمنفعـــة الشـــخصية MM ومـــع ذلـــك ، يظل بنـــاء نظام 
“مؤسســـي” الإســـتراتيجية طويلة المدى الأفضـــل للخروج من حالة 
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الدولة الفاشـــلة فـــي ليبيا.
والعامـــل الثالـــث الـــذي يجـــب النظـــر إليه هـــو غيـــاب “الإرادة 
السياســـية والإداريـــة” لحكـــم فتـــرة مـــا بعد الثـــورة، فقـــد حاولت 
الحكومـــة الجديـــدة التعامـــل مع الجماعـــات المســـلحة لإخضاعها 
تحت ســـيطرتها، ولكن الواقع هو أن الجماعات المســـلحة سيطرت 
على المؤسســـات، ولـــم تظُهر الهيئـــات السياســـية والإدارية أي نية 
لبنـــاء قطـــاع أمني مؤسســـي، فاســـتفاد كل من الجيـــش والثوار من 
الوضـــع غيـــر المنظـــم فـــي قطاع الأمـــن، من خـــلال لعـــب دور في 
الاســـتقطاب الحاصـــل وبيـــع ولائهم لجماعة سياســـية أو مســـلحة. 

)2018 ،  BB(
لا مبالاة اللاعبين الدوليين 

يمكـــن الحديـــث عـــن حالـــة غيـــاب المؤسســـاتية بعـــد الثـــورة، 
وكذلك التـــآكل في مؤسســـات الدولة والتأثيـــر المتزايد للجماعات 
المســـلحة، لكن لا بد أيضاً من الإشـــارة إلى حالة لا مبالاة المجتمع 
الدولـــي والتدقيـــق فيها لمعرفة مـــا إذا كان قد أدى مســـؤولياته في 

فتـــرة “مـــا بعـــد الثورة.
 علـــى ســـبيل المثـــال، يعد دعم الناتـــو الواضح والمباشـــر للثورة 
ومن ثم الانســـحاب اللاحـــق من جهود بناء الدولـــة نقطة جدال،كما 
أن مســـاعي الأمـــم المتحـــدة لتشـــجيع إنشـــاء نظـــام دولـــة وهيكل 
أمنـــي مرتبـــط بهـــا لم تكـــن مثمرة، حتى وقـــت إجراء هـــذا البحث. 
ســـاهمت المشـــاركة الأجنبيـــة الفرديـــة مـــن قبـــل بعـــض الدول 
عمومًا في زعزعة الاســـتقرار، لا ســـيما عندما كانت تدعم بشـــكل 
أساســـي فصيلا عســـكريا واحدا بـــدلاً من جهد دولي لبنـــاء الدولة 
ككل، فمنـــذ البدايـــة - وحتـــى وقـــت لاحـــق - كان هنـــاك عـــدد من 
العـــروض مـــن قبل الـــدول الغربية للمســـاعدة، كانت هناك مشـــكلة 
كبيـــرة - علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا مشـــكلة يمكـــن تفهمهـــا - هي أن 
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الليبييـــن واجهـــوا وقتًـــا عصيبًا فـــي توحيد جهودهم حتـــى يحددوا 
مطالبهـــم بشـــكل متماســـك ومتابعـــة هـــذه المطالب على مســـتوى 
المجتمـــع الدولـــي، وبســـبب إرث القذافي، وفوضى الثـــورة وما بعد 
الثـــورة، وعـــدم رغبة المجلـــس الوطنـــي الانتقالي في اتخـــاذ قرار، 
والمؤتمـــر الوطنـــي العـــام بتشـــكيل الحكومـــة، وعجـــز الليبيين عن 
التحـــدث مـــع بعضهم البعـــض، كان مـــن الصعب إحـــراز أي تقدم.

 المســـاعدات الخارجيـــة من أي نـــوع عادة ما تكـــون بطيئة للغاية 
وبيروقراطيـــة، بينما تحجم الدول الغربية بشـــكل متزايد عن المضي 
قدماً في الدول الهشـــة أو الفاشلة، وهي حالة متناقضة؛ فكلما زادت 

الحاجة إلى المســـاعدة، كلما كان توفيرهـــا أطول وأكثر صعوبة.
 مـــا إن بـــدأ الليبيـــون فـــي القتال ضـــد بعضهم البعـــض في عام 
2014، حتـــى التزمـــت بعـــض القـــوى الدوليـــة الصمـــت ولـــم تفعل 

شـــيئًا،  بينما ســـعت قوى أخـــرى لتحقيق مصالحهـــا الضيقة، وفي 
كثيـــر مـــن الأحيـــان حدث ذلـــك بناء على دعـــوة من بعـــض الليبيين 
الذيـــن يدّعـــون أن هـــذا التدخـــل هو من أجـــل إعادة إنشـــاء الدولة، 

إلخ. الإرهـــاب،  ومكافحة 
وحفاظـــاً علـــى الحياديـــة، لن يذكر هـــذا التقرير اســـم أي دولة، 
ومـــع ذلك، فإن عـــدم اهتمام المجتمع الدولي مـــع وجود دعم بعض 
الدول لتشـــكيلات مســـلحة معينة قـــد دمر ثقة الليبييـــن، وكثيراً ما 
تطـــرق هـــذا البحث من خـــلال مقابلاته لمســـألة التدخـــل الأجنبي 
فـــي ليبيـــا باتهـــام بعـــض المجموعـــات بخدمـــة مصالـــح الجهـــات 

الأجنبيـــة، ومـــن هنـــا، أدى التوغل الأجنبي إلـــى نتيجتين:
 الأولـــى: التحيز ضد أو مع الجهـــات الأجنبية جعل من الصعوبة 

تشـــكيل موقف حيادي تجاه ليبيا.
 الثانيـــة: تراجعـــت احتمـــالات الوحدة بين الجماعات المســـلحة 
لأنهـــا تتهم بعضهـــا البعض بتعزيـــز مصالح الجهـــات الأجنبية على 
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اختلافهـــا، على ســـبيل المثـــال، يذكر KK ، وهو زعيـــم محلي مؤثر، 
بأن المشـــكلات الأمنيـــة في ليبيا لا تتعلـــق بالديناميكيات الداخلية 
الليبيـــة، بل تتعلـــق جميعها بالجهات الأجنبيـــة المختلفة، ويدعي أن 

جميـــع القرارات المتعلقـــة بليبيا تتخذها جهـــات أجنبية .
 ولهذا الســـبب يـــرى KK أن جميع الجماعات المســـلحة تتصرف 
بشـــكل فـــردي ومنفصـــل عن بعضهـــا البعـــض؛ لأنها تخدم بشـــكل 
أساســـي الجهـــات الأجنبية، التي قـــد تكون دولا إقليميـــة أو عالمية 
أو حتـــى شـــركات متعـــددة الجنســـيات. )KK ، 2018(، ويـــردد هـــذا 
التصـــور زعيـــم محلـــي آخـــر، قائـــلاً إن دور الجهـــات الأجنبيـــة في 
ليبيـــا هـــو لصالح طـــرف واحد فقـــط، ويعقـــد الوضع فـــي البلاد. 

.)2018 ،  AA(
يتهـــم JJ محورا معينا مـــن الدول بالتورط في الشـــؤون الداخلية 
لليبيـــا، ويذكـــر JJ أن الجهـــات الأجنبيـــة قـــادت الصـــراع مـــن أجل 
المـــوارد الطبيعية، وأن الدول الغربية هـــي الجهات الفاعلة الأجنبية 
الرئيســـة؛ كمـــا كان الحـــال فـــي تشـــاد وموريتانيـــا ودول إفريقيـــة 
أخـــرى، وفـــي الوقـــت نفســـه تتنافـــس القـــوى الغربية علـــى تحقيق 
التـــوازن بينهـــا من أجل كســـب المزيد من النقاط فـــي ليبيا، إضافة 
إلى أنها منقســـمة في سياســـتها بنـــاءً على أجنداتهـــا الخاصة التي 
تظهـــر في توفير الدعم لجماعات السياســـية ومجموعات مســـلحة 

JJ مقربـــة منها
فـــي ذات الســـياق فـــإن الشـــاب )MM( يتوافـــق مـــع )JJ( بـــأن 
النظام السياســـي فـــي ليبيا مرتبـــط بديناميكيات الـــدول الإفريقية 
والأوروبيـــة، ويدعـــي أن ما يحـــدث في الدول المجـــاورة ينعكس على 
النظام السياســـي الليبي، ويظهر في تصرفات اللاعبين المتنافسين 
مـــن الـــدول. ومع ذلـــك كله، فقد كان متفائلاً بشـــأن مؤتمـــر باليرمو 
مـــن أجل ليبيـــا، على الرغم مـــن أن المؤتمر لم يدفـــع كافة الأطراف 
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للتوافـــق علـــى تفاهم مشـــترك إلا أنه نجح فـــي جمعهم.
 ويزعـــم )MM( أن الجهـــات الفاعلـــة الداخليـــة في ليبيا ليســـت 
مســـتقلة تمامًا عن التدخلات الأجنبيـــة، لذلك ينبغي على الأطراف 
الخارجيـــة جميعهـــا أن تحترم ســـيادة ليبيا وتعمل على المســـاعدة 

في الجهـــود الانتقاليـــة الحالية لبناء بلد آمن ومســـتقر.
تحليل المخاطر والتهديدات 

تقييـــم التهديـــدات والمخاطر بالنســـبة لليبيا ليـــس معقدًا؛ لأن 
معظـــم الجهـــات الفاعلـــة والديناميكيـــات واضحـــة للعيـــان بشـــكل 
كبيـــر، فالخطـــر الرئيـــس هـــو البنيـــة الأمنيـــة   المنقســـمة؛ نتيجـــة 
المصالـــح المتنافســـة لمختلف الجماعـــات الثورية والبنيـــة الأمنية   
الليبيـــة غيـــر الفاعلة )بما في ذلك الشـــرطة(، إضافـــة إلى مخاطر 
الصـــراع الداخلـــي كما هـــو الحال في هجـــوم حفتر علـــى طرابلس 
فـــي عـــام 2019، إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن الســـعي للحصـــول على 
التمويـــل والنفوذ السياســـي والســـيطرة علـــى المزيد مـــن الأراضي 
لفـــرض الإرادة” قـــد يتســـبب فـــي نوع مـــن النزاعات فـــي ليبيا كما 

حصـــل في أغســـطس 2018. 
زيـــادة علـــى ذلك، فإن فصل شـــرق ليبيـــا عن المنطقـــة الغربية 
مـــن حيـــث الحكم والبنية الأمنيـــة قد يؤدي إلى مزيد من الانقســـام 
فـــي ليبيا، وتواجه ليبيـــا حاليًا آليتين متنافســـتين للحكـــم تتمتعان 
بـــولاءات مـــن مجموعات مســـلحة مختلفـــة، أما الجنـــوب ليبيا فهو 
مفصـــول جغرافيا عـــن هاتيـــن المنطقتين، ومن ثم يمكـــن الحديث 

هنا عن تقســـيم إضافـــي أيضاً. 
ومـــن المثيـــر للاهتمـــام أنـــه بخـــلاف الدعـــم الخارجـــي لبعض 
الجماعـــات المســـلحة، فـــإن البنـــك المركـــزي يدفع رواتـــب جهتي 
الدولـــة المتنافســـتين، وتحـــاول هـــذه القوى المتنافســـة الســـيطرة 
علـــى بعضهـــا البعض مـــن خلال الآليـــات العســـكرية والسياســـية، 
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وذلـــك علـــى حســـاب المصالـــح المشـــتركة للشـــعب الليبي.
يصعـــد التدخلُ الأجنبيُ عـــن طريق التمويل والدعم اللوجســـتي 
والتشـــجيع السياســـي الأزمةَ الأمنيةَ التي تعيشـــها ليبيـــا ويزيد من 
احتماليـــة اســـتمرار الصـــراع، وتظهـــر عِلَّـــةُ دعـــم الجهـــات الدولية 
الفاعلـــة لإحـــدى الميليشـــيات المحلية فـــي ضمـــان مصالحها في 
ليبيـــا، للاســـتفادة مـــن ثروة النفـــط، أو مواءمـــة مســـتقبل ليبيا مع 
سياســـتها تجـــاه إفريقيـــا أو التنافـــس غيـــر المباشـــر مـــع الجهات 

الدوليـــة الأخرى. 
 يجـــب أن تكـــون أي حكومة مســـتقبلية فاعلة وموحـــدة ومتيقظة 
لحماية الشـــعب الليبـــي من خطر الانقســـامات و التدخـــل الأجنبي، 
ومن ناحية أخرى فإن احتمالية التدخل الأجنبي المباشـــر بالوســـائل 
العســـكرية المباشـــرة قد يكون منخفضـــا، غيـــر أن التدخل الأجنبي 
غيـــر المباشـــر عن طريـــق الجماعـــات المســـلحة المحلية ســـيكون 

تحديًـــا دائمًـــا لليبيـــا، إذا تعذر تحقيـــق بناء الدولـــة وتعزيز الأمن.
أمـــا بالنســـبة لخطـــر الإرهـــاب فلا يـــزال فـــي المرحلـــة الأولى 
مـــن ترســـيخ جـــذوره في ليبيـــا، ففي الوقـــت الذي اســـتطاع تنظيم 
داعـــش اختـــراق ليبيـــا وتنفيـــذ هجمـــات عنيفة فـــي جميـــع أنحاء 
البـــلاد؛ يرى بعـــض اللاعبين فـــي المجتمع الدولي بـــأن حجة قتال 
داعـــش تجعـــل مـــن حفتـــر لاعبـــاً شـــرعيًا، بينمـــا تـــرى الجماعات 
المســـلحة فـــي المنطقـــة الغربيـــة أن ادعـــاء حفتر ذريعة للســـيطرة 
علـــى البلاد، وفـــي هذا الادعاء تجاهـــل لجهود مصراتـــة ودرنة في 
قتـــال تنظيـــم داعش، وبهـــذا يمكن القـــول بأن وجـــود داعش أصبح 
مبـــرراً لارتـــكاب الفظائع وتوســـيع نطاق نفوذ حفتر فـــي ليبيا، ومن 
هنـــا يجب على المجتمـــع الدولي إذا أراد مكافحـــة الإرهاب بفعالية 
أن يعامـــل اللاعبين المحليين بنزاهة، وأن يشـــجعهم على بناء نظام 

الدولة وكذا توســـيع البنيـــة الأمني.
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إن خطـــر التطـــرف عـــادة مـــا يكـــون أكبر فـــي الـــدول المعرضة 
للأزمـــات، خاصـــة إذا لم يســـتجب لمطالب الجمهـــور، وقد واجهت 
ليبيـــا تياريـــن متطرفيـــن بعـــد الثـــورة يشـــكلان خطـــراً علـــى بناء 
مســـتقبل مســـتقر وآمن: أولهما تنظيم الدولة داعش، وثانيهما وفق 
العديـــد مـــن المقابـــلات التطرف المدخلـــي، إضافةً إلـــى جماعات 

أخـــرى كانـــت مرتبطة بتنظيـــم القاعدة. 
علـــى ســـبيل المثـــال، يقـــول )MM( إن داعش هي ظاهـــرة مهمة 
فـــي ليبيا بعـــد الثـــورة، لكن الوجـــه الآخر للعملـــة هـــي المدخلية( 5) 
والمســـتوحاة مـــن أيديولوجيـــة ســـعودية معينـــة، وفي ذات الســـياق 
فـــإن )AA( يدعـــم وجهة نظر )MM(، من خلال الإشـــارة إلى تســـلل 
المداخلـــة إلـــى المجموعـــات المســـلحة فـــي مصراته، مدعيـــاً بأن 
هذا الأمر يعقد الجهود المشـــتركة للميليشـــيات فـــي المدينة، هذه 
التيـــارات لها عناصر مســـلحة قد تســـمح باســـتمرار خطر التطرف 
فـــي ليبيا، وفـــي الوقت نفســـه، فقد أنشـــأت هذه العناصـــر قنوات 
إذاعيـــة وهيمنـــت على وســـائل الإعـــلام للتأثير على عقـــول البعض 

عـــن طريق تقديم تفســـيرهم الخـــاص للدين. 
وهنا تجدر الإشـــارة إلى أن دراســـة معمقة موازية لهذه الدراســـة 
تعُـــد بشـــأن حالة التطرف فـــي ليبيا من قبل فريق دراســـة مكافحة 

 Addressing the ( 5) لمزيــد مــن التفاصيــل حــول المدخليــة يمكــن الاطــلاع علــى الورقــة
 Rise of Libya’s Madkhali-Salafis International Crisis Group
 April 25 | 200°(ICG) - Middle East and North Africa Report N

2019
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/  
north-africa/libya/addressing-rise -libyas-madkhali-
2 %salaf is?utm_source=Sign+Up+to+Cris is+Group
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التطرف العنيف في مركز ســـتا للدراســـات. 
 خطـــر آخـــر يواجـــه وحـــدة البـــلاد وديمقرطيتهـــا هو عســـكرة 
السياســـة  وتتداخـــل   ،)MM( الأمـــن  قـــوات  وتســـييس  السياســـة 
والجماعات المســـلحة لدرجـــة أنهما قد يكونا “ســـجناء” لبعضهما 
البعـــض، الأمر الذي يعطـــل تطور الدولة ويعيقها عـــن أداء وظائفها 
الأساســـية، ولهذا ينبغي تصميم البنية الأمنيـــة في عملية الإصلاح 
لتســـهيل الفصـــل بيـــن السياســـة والجيش، والـــذي يجـــب أن يكون 
تحت الســـيطرة المدنيـــة والديمقراطيـــة المحكومة بالمؤسســـات.

 ويعد الأمن على الحدود والســـاحل مســـألة بالغة الأهمية للأمن 
الدولـــي؛ لمنـــع الهجرة غير الشـــرعية واختـــراق الخلايـــا الإرهابية 
فـــي طريقهـــا إلـــى العالم الغربي، ســـيظل أمـــن الحدود أمـــرا صعبا 
بالنســـبة لليبيـــا بســـبب التحديـــات الجغرافيـــة وخطـــوط الحـــدود 
الطويلـــة والديموغرافيـــا علـــى طول الحـــدود ونشـــاط التهريب في 
التجمعـــات المتواجـــدة علـــى الحـــدود، وتواجـــه المنطقـــة الجنوبية 
مـــن ليبيـــا تحديـــا حقيقيـــا مـــع الجماعات المســـلحة التـــي تحاول 
الســـيطرة علـــى التجـــارة الحدوديـــة والتهريـــب، فـــي حين يُســـتغل 
الخـــط الحـــدودي الغربـــي مـــن قبـــل المهربيـــن الذين لهـــم صلات 
بالجماعـــات الإرهابيـــة( 6)، وعليه من المأمـــول أن تلبي البنية الأمنية 
المقترحـــة احتياجات المواطنين الذي يعيشـــون على طول الحدود، 

دون إغفال ســـيادة الدولـــة الليبية.
أضحـــى التماســـك المجتمعي للشـــعب الليبـــي “ما بعـــد الثورة” 

( 6) المقطــع رقــم 13 فــي قــرار مجلــس الأمــن 2214(2015) والمتعلــق بتهديــد الإرهــاب 
فــي ليبيــا أشــار إلــى تنظيــم داعــش، وأنصــار الشــريعة، والجماعــات الأخــرى المرتبطــة 
 Final report of the Panel of Experts on Libya“ بالقاعــدة انظــر أيضــا
 ,209/2016/S :”(2011) 1973 established pursuant to resolution

.7 ANNEX ,214-208 ,198 ,197 and para 3 .p ,2016 ,09 March
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ضعيفـــا، خاصـــة مـــع تغـــول الجماعـــات المســـلحة وتمركزهـــا في 
مناطـــق القبائـــل والمـــدن علـــى الســـواء، وبـــدت حيـــازة الأســـلحة 
مـــن جميـــع الأنواع مـــن قبـــل المواطنيـــن النظاميين والميليشـــيات 
المســـلحة تشـــجع الجماعـــات المحلية على توســـيع مجـــال نفوذها 
شـــمال غـــرب ليبيـــا وفـــي طرابلـــس خاصـــة، لذا فـــإن الاســـتقرار 
السياســـي والانتقـــال إلـــى نظام ديمقراطي شـــفاف سيســـاعد على 

منـــع التوتـــرات الاجتماعية والسياســـية.
ختامـــا لهـــذه النقطـــة، يمثـــل ارتفـــاع مســـتوى حيازة الأســـلحة 
تهديـــدًا حقيقيًا فـــي بعده الجنائي، علاوة على ذلـــك، فمن المرجح 
تشـــكيل مجموعات مســـلحة جديدة صغيرة تحـــت التنظيمات التي 
تمثـــل مظلـــة، ومـــن أجـــل منـــع وقوع حـــالات التظلـــم فـــي المرحلة 
القادمة أو اســـتثمارها بشـــكل ســـلبي؛ من المأمـــول أن تنظم الدولة 
حيازة الأســـلحة بواســـطة عمليـــة “التســـريح ونزع الســـلاح وإعادة 

الدمـــج” بالتوازي مـــع إصلاح المؤسســـات الأمنية.
يـــرى فريـــق إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي بـــأن أي إصـــلاح يجـــب أن 
يســـتجيب للتهديدات والمخاطر عن طريق برنامـــج بناء الدولة الفعال 
واحتياطات أمنية منســـقة تقوم بها المؤسســـات التي سيتم إصلاحها، 
ومـــن أجل القيام بذلـــك تحتاج البنية الأمنية الحاليـــة على الأرض إلى 

الفحـــص الدقيـــق لتحديد العيـــوب ووضع التصـــور للمضي قدمًا.
البنية الأمنية والمخاوف

5.1 البنية الإستراتيجية 

تعتبـــر البنيـــة الإســـتراتيجية لقـــوات الأمـــن النظاميـــة الليبيـــة 
مســـألة أساســـية تعترضهـــا عوائـــق مختلفـــة، أولها- عـــدم وضوح 
محـــددات الســـلطة وازدواجية مؤسسســـاتها، ما يســـبب في حدوث 
احتـــكاكات بين وزارة الدفاع والأركان العامة للقوات المســـلحة فيما 
يتعلـــق بصلاحياتهما؛ رغم افتقارهما للوجود الراســـخ على الأرض.
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 يوضـــح القانـــون رقـــم 11 لعـــام ( 7)2012 وتعديلاتـــه لعـــام 2015 
الحـــدود الإســـتراتيجية للســـلطة، ســـواء الرئيـــس باعتبـــاره القائـــد 
الأعلى أو المســـؤوليات الخاصة بكل مـــن وزير الدفاع ورئيس الأركان 
العامـــة، وأنشـــأ التعديل الإضافي منصـــب القائد العـــام ( 8)، منفصلا 
عـــن هذه المكاتب، فالقانون رقم 11 وتعديلاته لا يشـــير إلى منصب 
القائـــد العام، وقـــد أصدر مجلس النواب قرارًا آخر بإنشـــاء سلســـلة 
قيـــادة أخرى؛ القائد العـــام ووزير الدفاع ورئيـــس الأركان العامة على 

التوالـــي، ليناســـب حفتر تخفيفا لتصاعـــد التوتر. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، صـــدق المؤتمـــر الوطنـــي العام علـــى قرار 
بشـــأن سلســـلة القيادة هذه بعـــد أن انتهـــت ولايتـــه القانونية، فيما 
أعلنـــت المحكمة الدســـتورية فيما بعد أن مجلـــس النواب هيئة غير 
شـــرعية، وصار الخط الفاصل بين السياســـة والجيـــش مبهماً بهذا 
.)2018 ، BB1( .التغييـــر، ويمثل القانـــون رقم 11 القانون الأســـاس

 خلاصة القول أن هيكل القيادة الإســـتراتيجي وتراتبية الســـلطة 
يجـــب أن ترســـما وفقًـــا لمتطلبـــات البنيـــة الأمنية فـــي ليبيا بغض 

النظر عـــن متطلبات أفـــراد معينين.
ظهـــرت قضيـــة أخرى بعـــد ثـــورة 17 فبرايـــر وهي عـــدم وجود 
قـــوات مســـلحة ليبيـــة فعلية، وكمـــا ذكرنا فـــي بداية هـــذا الفصل، 
تـــرك القذافـــي ليبيـــا بقـــوات مســـلحة غيـــر فعالـــة وبنيـــة تحتيـــة 

( 7) المجلــس الوطنــي الانتقالــي – ليبيــا. القانــون رقــم 11 لعــام 2012. الصــادر فــي طرابلــس 
بتاريــخ الاثنيــن الثالــث عشــر مــن ينايــر 2012، حــول أحــكام بشــأن صلاحيات المســتويات 

القياديــة بالجيــش الليبــي
( 8) القائــد الأعلــى للجيــش الليبــي رقــم (20) لســنة 2015م، بشــأن ترقيــة ضابــط وتعييــن قائد 

عــام للجيش الليبي
Acc. 14 Apr 2019 at https://security-legislation.ly/sites/default/  .
files/lois/317-Decison%20No.%20%2820%29%20of%20

2015_AR.pdf
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مدمـــرة. بينمـــا دمرت قـــوات حمايـــة النظـــام الخاصـــة بالقذافي، 
ونـــأت القوات البحرية والقوات الجوية بنفســـها نســـبيا عن الدمار، 
وحافظتـــا علـــى صلاحيتهما بنســـبة 60 فـــي المئـــة، وينطبق الأمر 

نفســـه على الشـــرطة( 9).
 يذهـــب RR إلـــى أن الشـــرطة الليبيـــة قـــد انســـحبت بالفعـــل 
مـــن المشـــهد العـــام، ربمـــا لأنهم كانـــوا غيـــر متأكدين مـــن موقف 
الجماعات المســـلحة تجاههـــم، )RR  لذلك كان مـــن العبث إلى حد 
مـــا القتـــال من أجل الســـيطرة على قوات الأمن لكونهـــا موجودة في 
أغلبهـــا علـــى الورق فقـــط، فقد ظلـــت الجماعات المســـلحة الجهة 
الحقيقيـــة التـــي تقـــوم بتقديـــم الخدمـــات الأمنيـــة، بينمـــا فقـــدت 

سلســـلة القيـــادة قبضتها وســـلطتها علـــى الجماعات المســـلحة.
5.2 وزارة الشؤون الداخلية

5.2.1 تقييم عام 

كان الشـــعب الليبي يأمل، وفقاً لـ )SS( بأن تكون الشـــرطة قادرة 
علـــى حفـــظ النظام بعـــد الثورة، حيـــث كان هناك تصور شـــائع بأن 
الشـــرطة فـــي حالة أفضل من القوات المســـلحة، ومـــن المحتمل أن 
الشـــرطة لم تتخذ أي إجراء لكبح جماح الثوار لأن قدرات الشـــرطة 
كانـــت أقل مـــن قدرات الثـــوار بعيد الثـــورة، حيـــث كان القذافي قد 
كـــرر سياســـة التهميـــش والإضعـــاف التـــي اتبعها ضـــد الجيش مع 
الشـــرطة بهـــدف تحييـــد أي خطـــر محتمـــل والتركيـــز علـــى أمنـــه 
الشـــخصي، فظـــل هـــذا الإرث القديم عائقـــا لمســـايرة المتطلبات 
الأمنيـــة، لذلـــك كان مـــن الضـــروري العمـــل على إصلاح الشـــرطة 

.)SS( وتحديثهـــا بعد الثـــورة
 تعـــد علاقـــة القيادة والســـيطرة مـــن القضايـــا المحورية لجهاز 

 (9 )
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الشـــرطة، والشـــرطة بمختلـــف أجهزتهـــا مطالبـــة بخدمة الشـــعب، 
وينبغـــي أن تكـــون وزارة الداخليـــة هـــي الســـلطة الأولى، وفـــي ليبيا 
تتمتع البلديات بســـلطة توجيه أنشـــطة الشـــرطة، وليس في الدولة 
أي منصـــب أعلى مثل القائد العام للشـــرطة، وقـــد أعاق هذا العجز 
وزراء الداخليـــة عن توجيه الشـــرطة على مســـتوى المحافظات، ما 
ترك المجال للجماعات المســـلحة بأســـلحتها الخفيفـــة والثقيلة أن 
تكـــون المســـؤولة عن توفيـــر الأمن بديلاً عن الشـــرطة، ومن ثم فإن 
لجـــان الأمـــن التابعة للجماعات المســـلحة أصبحـــت مخولة بالقيام 
بمهـــام الشـــرطة، وفـــي هـــذا الســـياق قامت اللجنـــة الأمنيـــة العليا 
فـــي بنغـــازي وطرابلـــس بتأمين الأمـــن بديـــلاً عن جهاز الشـــرطة، 
ووســـعت اللجنـــة نفوذهـــا وأثرت على السياســـة المحليـــة، في حين 
تـــرك بعض ضباط الشـــرطة وظائفهم،   لأن المـــدن الليبية أصبحت 
تحكـــم مـــن قبـــل ميليشـــيات هجينـــة ينقصها الإشـــراف العـــام مع 

)SS( .عســـكرة واضحة لأنشـــطتها
كمـــا يجـــب الإشـــارة إلـــى أن وزارة الدفـــاع مســـؤولة أيضـــاً عن 
توجيـــه بعض قوات الشـــرطة عـــن طريق مجلس الأمـــن الأعلى منذ 
التحاقهـــم بـــوزارة الدفـــاع، حيث وضعـــت الجماعات المســـلحة في 
قائمـــة معاشـــات وزارة الدفـــاع، ونشـــرت هـــذه المجموعـــات داخل 
المدن، وفشـــلت محـــاولات تحويـــل الجماعات المســـلحة إلى قوات 

.)SS( .الشـــرطة بســـبب الارتباك في وزارة الشـــؤون الداخليـــة
شـــهد عام 2011 إعادة هيكلة كبيرة لجهاز لشرطة بهدف جعلها 
أكثـــر فاعليـــة لحفظ الأمـــن بعد الثـــورة، حيث خطـــط لعملية إقالة 
واســـعة بهدف خفض عدد رجال الشـــرطة إلى حوالي ســـبعين ألفا، 
وتمـــت الاســـتعانة بنماذج مثال الـــدرك في تركيا وإيطاليا وفرنســـا 
لمعرفـــة مـــدى انطباقهـــا علـــى ليبيا، بعـــد عمليـــة إعـــادة الهيكلة، 
وتشـــكيل جهاز الأمـــن المركزي، غير أن الجماعات المســـلحة كانت 
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قويـــة بما فيـــه الكفاية، فضلاً عن العجز الإســـتراتيجي، الأمر الذي 
أعـــاق إعادة الهيكلة، في حين شـــهدت بعض المـــدن قدرا معينا من 
التقـــدم، فعلـــى ســـبيل المثال جـــرت محاولة تجريبية فـــي طرابلس 
باســـتخدام ألفين وســـتمئة متطوع، ومع ذلك فإن الحكومة المركزية 
لـــم تقدم لهـــم ميزانية أو مســـتوى كافٍ من المـــوارد لضمان فاعلية 
التشـــكيل الجديد، كمـــا أثبتت المناطقيـــة بأنها قويـــة للغاية بحيث 

 SS .عرقلـــت إعـــادة التنظيم والإصلاح على المســـتوى الوطني
٥.٢.٢. هيكلية الشرطة

التنظيم
فـــي خطـــوة مهمة تـــم تنظيم الشـــرطة وربطها من قبـــل إدارات 
الشـــرطة فـــي المحافظـــات مباشـــرة بـــوزارة الشـــؤون الداخليـــة 
، فـــي حيـــن ينبغـــي الإشـــارة إلـــى أنـــه لا توجـــد مديريـــة مركزية 
تابعـــة للشـــرطة، وهذا الأمـــر يؤدي إلـــى عجز في الإشـــراف على 
الشـــرطة، علاوة على ذلك، لا توجد سلســـلة قيادة شـــرطة موحدة 
فـــي ليبيـــا، بـــل توجـــد إدارات متخصصـــة تابعـــة لوزارة الشـــؤون 
الداخليـــة يمكن تجميعهـــا تحت ثلاث إدارات؛ قـــوة الردع الخاصة 
وإدارة مكافحـــة الجريمـــة والإدارات الأمنيـــة العامـــة مـــع مراكـــز 
الأمـــن تحتهـــا، ومـــع أن بعـــض مراكـــز الشـــرطة مرتبطة مباشـــرة 
بـــوزارة الشـــؤون الداخليـــة، إلا أن هنـــاك مراكز أخـــرى تنظم على 
مســـتوى المحافظـــة أو المدينـــة أو الحـــي أو البلدية. أما بالنســـبة 
لإجـــراء التحقيـــق الجنائي، فمـــن الممكن أن يجرى هـــذا التحقيق 
مـــن قبـــل المديرية العامـــة المتخصصة فـــي الـــوزارة، وكما تجدر 
الإشـــارة إلـــى أن الشـــرطة فـــي المحافظات في معظـــم الأحيان لا 
يوجـــد عندهـــا إدارات متخصصـــة ســـوى مـــا يتعلق بمهـــام البحث 

والإنقـــاذ ومكافحـــة الاتجار بالبشـــر.
أمـــا اليـــوم فـــوزارة الشـــؤون الداخلية لديهـــا العديد مـــن الأجهزة 
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الأمنيـــة مثـــل قـــوات الـــردع الخاصـــة )SDF( ، والتي أعيد تســـميتها 
حاليًا باســـم “جهـــاز الردع لمكافحـــة الجريمة المنظمـــة والإرهاب” 
)المجلـــس الرئاســـي ، ( 10)2018( ، وجهـــاز الأمـــن المركـــزي، والأمن 
العـــام، ومكاتـــب الأمـــن، ووحـــدات مكافحـــة الجريمـــة، إلا أن نطـــاق 
المســـؤوليات بيـــد الجماعات المســـلحة المختلفة يـــؤدي إلى فقدان 
القيادة والســـيطرة على أنشـــطتها، وفي ظل الوضع الســـيئ للشرطة 
يقضـــي وجـــود العديد مـــن الجماعات المســـلحة التي تعمـــل كقوات 
أمنية في المناطق الحضرية إلى “فشـــل المهمـــة”، وزيادة على ذلك، 
فـــإن الجماعات المســـلحة بأســـلحتها الثقيلة ورواتبهـــا العالية تلقي 

بظلالهـــا على قوات الشـــرطة ســـيئة التجهيز والأجـــور المتدنية.
العقيدة:

لا يتمتـــع جهاز الشـــرطة الليبي بـــأي عقيدة، فـــالإرث التنظيمي 
والإداري المـــوروث مـــن عهـــد القذافـــي مـــا زال فاعـــلاً، لـــذا وجب 

التأكيـــد على ضـــرورة الإصلاح.
التجهيز:

يعتبـــر التجهيز أمرا أساســـيا للشـــرطة فالمباني ليســـت كافية، 
كمـــا أنـــه مـــن الملاحـــظ نقـــص الأجهـــزة الإلكترونيـــة والكاميرات 
ووســـائل الاتصـــال والمركبـــات ومعـــدات مكافحة الشـــغب، وافتقار 
اللوجســـتيات إلـــى التمويـــل الكافي، وهـــذا ما تأكد مـــن المقابلات 
مـــع ذوي المعرفـــة. للاطـــلاع )SS( )BB1( )BB(. وفـــي الوقت الذي 
تكـــون فيه الجماعات المســـلحة مجهزة تجهيزًا جيدًا، فإن أســـلحة 
الشـــرطة ما زالت هي الأســـلحة الخفيفة التي لا يمكن اســـتخدامها 

الجماعي. العصيـــان  ضد 

ــردع لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  ( 10) المرســوم رقــم 2018/55 بشــأن تأســيس قــوات ال
والإرهاب
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التدريب والتعليم 
قطعت مســـافة لابـــأس بها في مشـــروع تدريب وتعليم الشـــرطة 
فـــي الخـــارج، وأنجزت عمليـــات التدريب في كل مـــن تركيا وإيطاليا 
وبريطانيا ، لكن لســـوء الحظ لم تســـتطع الشـــرطة المدربة مقاومة 
هيمنـــة الجماعات المســـلحة عنـــد عودتهم من الـــدورات )SS(. أما 
على المســـتوى الوطني فليس لدى الشـــرطة الليبية أي خطة شاملة 
للتدريـــب والتعليم على المـــدى الطويل، مع وجود مؤسســـة تعليمية 
يمكنهـــا تخريـــج ضباط شـــرطة مؤهليـــن لديهم مســـتوى معين من 

الخبرة.
الاحترافية

يمكن اســـتثمار الضباط ذوي الخبرة ممـــن تقدمت أعمارهم في 
تدريـــب الجيـــل القادم من الشـــرطة، والملاحظ أنه لـــم يكن برنامج 

التعليم وترســـيخ المعرفة كافييـــن لتحقيق أي تقدم.
القدرة

اســـتحدثت لجان بعد الثـــورة ونقلت إلى وزارة الشـــؤون الداخلية 
مـــرة أخـــرى وإعادتها بتســـميات مختلفـــة، بالإضافة إلـــى ذلك بنى 
الثـــوار مقرات جديدة للشـــرطة فـــي المدن، تجاوز عددها ســـبعين 
مقـــرا، متجاهليـــن أي تخطيـــط مـــن قبـــل المديريـــات الإقليميـــة 

الرســـمية من حيـــث الديموغرافيا، والتقســـيم الإداري...
 احتـــوت وزارة الداخليـــة بعد ذلـــك اللجان الأمنية المشـــكلة من 
الجماعـــات المســـلحة المســـيطرة على جميـــع تنظيمات الشـــرطة 
علـــى مســـتوى المـــدن، وشـــهد عـــام 2015 محاولة إصـــلاح أخرى 
فـــي وزارة الداخليـــة، وتجدر الإشـــارة هنا إلى أن الثـــوار، بمن فيهم 
أولئـــك الذيـــن لـــم يشـــاركوا في الثـــورة دمجوا فـــي البنيـــة الأمنية  ، 
مـــن أجل ضمان حصولهم على شـــيكات الدفـــع أو الرواتب، فملأت 
الجماعـــات المســـلحة وظائف الشـــرطة دون التدريـــب أو الاحتراف 
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اللازميـــن، وبلـــغ العـــدد الإجمالي للأفـــراد 250 ألـــف موظف، في 
حيـــن أن العـــدد المطلـــوب 150 ألفـــا، فيخصـــص لـــكل 100 ألـــف 

مواطـــن 200 ضابط شـــرطة.
يوجـــد بالـــوزارة ســـبع عشـــرة مديريـــة مختلفـــة تحـــت مقرهـــا 
الرئيـــس، ولكل منهـــا ميزانية منفصلة تجعلها مســـتقلة عن الوزارة، 
ومثـــالا لذلـــك افتتح مكتب مرافـــق للتدريب فقط مـــن أجل مهامهم 
الخاصة دون أي تنســـيق. )SS ، 2018(. وفي الوقت نفســـه، يتطلب 
قـــرار مجلـــس الوزراء رقم )145( لســـنة 2012 المـــادة )6( أن تكون 

البنيـــة مكونـــة مـــن 20 “مديرية” و 3 “مكاتـــب” و “إدارتين”.
كيفية تحسين وحدات وزارة الداخلية المتخصصة. 

 تقـــع المديريـــات المتخصصـــة فـــي طرابلـــس وتعتمـــد علـــى 
حريـــة التنقـــل في جميـــع أنحـــاء البلاد لمحاربـــة الجريمـــة وإجراء 
التحقيقـــات، ونجـــد أن مهمة إصدار جوازات الســـفر هـــي الوظيفة 
الفعالـــة الرئيســـة لمهمـــة الشـــرطة فـــي طرابلس حيث إنهـــا الجهة 
الوحيدة المخولة، وللأســـف تقف البيئـــة الأمنية الحالية عائقاً أمام 
هـــذه الإدارات مـــن العمل خـــارج طرابلـــس، إضافة إلى أن ســـيطرة 
الجماعات المســـلحة فـــي طرابلس تعرقل هـــذه المديريات في أداء 
واجباتهـــا وفقًـــا للقانون، ورغـــم الجهود المبذولة من وزارة الشـــؤون 
الداخليـــة لدمـــج قواعـــد بياناتها وإنشـــاء قـــدرة منســـقة لمكافحة 
الجريمـــة؛ لا يـــزال الطريـــق طويـــلاً لتحقيـــق أهدافها فيمـــا يتعلق 
بتقديـــم خدمـــة للشـــعب بـــدل اقتصار الشـــرطة بأعمال التســـجيل 

)SS( للجرائـــم وتدوينها
إن مـــا تحقـــق حتـــى الآن محـــدود لأن كل مواطـــن مســـلح، الأمر 
الـــذي أضعف تطبيـــق القانون، وهـــذا يبرز الحاجة إلـــى عملية نزع 
الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج، التي هي محـــور حديث الليبيين 
ونقاشـــهم، وبالفعـــل كان هنـــاك مشـــروع لنزع الســـلاح والتســـريح 
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وإعـــادة الإدماج خـــلال فترة المجلـــس الوطني الانتقالـــي، بميزانية 
قدرهـــا 10 مليـــارات دينـــار، إلا أنه لم ينجح بســـبب المعارضة لهذا 
المشـــروع من داخل المجلس، وكان برنامج نزع الســـلاح والتســـريح 
وإعـــادة الإدمـــاج مشـــروعًا مرغوبًا ولكنه غيـــر قابـــل للتطبيق لأنه 
كان له تأثير مباشـــر على أمن وكفاءة الشـــرطة. )SS(. بالنســـبة إلى 
)MM( ، وهو قائد ســـابق لمجموعة مســـلحة، لن يكون نزع الســـلاح 
والتســـريح وإعادة الإدماج ممكنـــاً إلا إذا كانت حكومة طرابلس قوية 
بمـــا يكفي لردع حيازة الأســـلحة وإقنـــاع قادة الجماعات المســـلحة 
بالامتثـــال الأمـــر الذي يتطلب أيضـــاً وجود الثقـــة )MM(. ومع ذلك 
، فـــإن منهجيـــة نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدمـــاج هي نقطة 
خـــلاف بيـــن الليبييـــن. بالنســـبة إلـــى )NN(، ينبغي جمع الأســـلحة 
الثقيلـــة لإضعـــاف قـــدرة الميليشـــيات علـــى الصمـــود، وفـــي هـــذا 
الســـياق كان من الممكن أيضًا أن يكون شـــراء الأســـلحة الثقيلة حلاً 
معقـــولًا، لكـــن وزارة المالية عارضت هذا الاقتراح. وهناك مشـــكلة 
أخـــرى تتمثـــل فـــي تهريب الأســـلحة حيث قـــد يســـتفيد المجرمون 

 .)NN( .مـــن عملية نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدمـــاج
وقـــد أثـــرت المناطقيـــة ســـلبًا أيضًـــا علـــى قـــدرة الشـــرطة، 
التـــي لا يمكنهـــا الوصـــول إلـــى جميـــع أحيـــاء المـــدن الكبـــرى، 
بينمـــا تخضـــع بعـــض المناطـــق فـــي ليبيـــا لســـيطرة الجماعـــات 
المســـلحة وفصائل الشـــرطة الموالية لقبيلـــة أو مجموعة إقليمية 
معينـــة، ففـــي طرابلـــس علـــى ســـبيل المثال بــــحي ســـوق الجمعة 
الـــذي يمثـــل الموطـــن لـــكل مـــن الثـــوار والمدخليين، حيـــث كانت 
كلا المجموعتيـــن تتنافســـان ضـــد بعضهمـــا، لكـــن عندمـــا وصل 
المقاتلـــون مـــن مصراتـــه إلـــى طرابلـــس بـــدأوا بالتعـــاون، وهـــذا 
يثبـــت أن هـــذه المجموعـــات يمكنهـــا تـــرك مصالحهـــا أو دوافعها 
الإيديولوجيـــة جانبـــا إذا كان أمنهـــم المناطقـــي فـــي خطـــر، ولا 
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تســـتطيع الشـــرطة فـــي ظل هـــذا الظـــروف تمثيل ســـلطة الدولة 
لأنهـــا لا تملـــك القدرة على الســـيطرة علـــى هاتيـــن المجموعتين 

 .)SS( فـــي هـــذا الحـــي على ســـبيل المثـــال
5.3 وزارة الدفاع 

تقـــوم حكومة الوفـــاق الوطني المعتـــرف بها من الأمـــم المتحدة 
باعتبارهـــا الهيئـــة الحاكمـــة الشـــرعية الوحيـــدة في ليبيـــا بتوجيه 
وزارة الدفـــاع، ويشـــغل رئيس الـــوزراء الحالي فايز الســـراج منصب 
رئيـــس مكتـــب رئيس الـــوزراء ووزيـــرا للدفاع فـــي وقـــت كتابة هذا 
التقريـــر، وتتكـــون قوات حكومـــة الوفـــاق الوطني فـــي معظمها من 
وزارة  أو  الدفـــاع  وزارة  لســـلطة  الخاضعـــة  المســـلحة  الجماعـــات 

الداخليـــة أو مكتـــب رئيـــس الوزراء. 
تتبع وزارة الدفاع للمجلس الرئاســـي الذي يرأســـه رئيس الوزراء 
الســـراج، ويجـــب تعييـــن الوزراء فـــي ليبيـــا بموافقة رئيـــس الوزراء 
ونوابـــه بالإجمـــاع، وفـــي هذا الســـياق عيّن رئيـــس الوزراء الســـراج 
نفســـه وزيراً للدفاع في ســـبتمبر 2018، وفي المقابل شـــغل خليفة 
حفتـــر العديـــد مـــن المناصب فـــي بنغازي وقدم نفســـه على شـــكل 
هيئـــة حكـــم بديلة، وأنشـــأ تشـــكيلاً عســـكريًا منفصلاً له سلســـلة 
قيـــادة مســـتقلة عـــن حكومة الوفـــاق الوطني، لذلك ليبيـــا هي دولة 

منقســـمة من حيـــث المؤسســـات الدفاعية.
تعـــد وزارة الدفـــاع التابعة لحكومة الوفـــاق الوطني في طرابلس 
الجهـــة العليا، مع حضـــور هيئة الأركان العامة والقضاء العســـكري 
ومؤسســـات صناعـــة الدفاع فـــي المشـــهد الليبـــي، وترتبط غرف 
ارتباطًـــا  المناطقيـــة  بالقيـــادات  ربطهـــا  يمكـــن  التـــي  العمليـــات 
مباشـــرًا برئيـــس الوزراء الســـراج بصفته القائد الأعلـــى بديلاً عن 
دوره وزيـــرا للدفـــاع، ونظرًا لعـــدم وضوح العلاقـــات وتوزيع المهام 
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فـــي الوثائـــق وفـــي الممارســـة العملية، يبـــدو هيكل قطـــاع الدفاع 
معقـــدًا، لا ســـيما أن الجماعـــات المســـلحة لديها سلســـلة القيادة 

بها. الخاصة  والســـيطرة 
وقـــد نتـــج عـــن ذلـــك اختـــلال فـــي سلســـلة المســـؤوليات على 
إلـــى مســـتوى  بدورهـــا  انتقلـــت  والتـــي  الإســـتراتيجي،  المســـتوى 
التكوينات العســـكرية متوســـطة المســـتوى بما في ذلـــك الجماعات 
المســـلحة المرتبطـــة بالجيـــش، وصـــار وزن صانعي القـــرار رفيعي 
المســـتوى لهـــم وزن أكبر مـــن الســـلطة المنصوص عليهـــا لصانعي 
يتعلـــق  أعـــلاه، وذلـــك فيمـــا  المذكوريـــن  القـــرار الإســـتراتيجيين 
بتخصيـــص الأمـــوال أو وقـــف المـــوارد للتعبئـــة القتاليـــة أو تعطيل 
الوحـــدات العســـكرية إذا كانـــت الأجنـــدات السياســـية مختلفـــة أو 
متضاربـــة، ويبرز هـــذا الخطر الحاجـــة الملحة لتوضيح التسلســـل 

الهرمـــي والســـلطات ســـواء فـــي القانـــون أو في الممارســـة.
هيئـــة الأركان العامة في طرابلس لها ســـلطة القيادة على جميع 
القـــوات )البريـــة والبحريـــة والجوية وقـــوات الدفـــاع الجوي وحرس 
الحدود(( 11). وفي الوقت نفســـه، ترتبط العديد من المؤسســـات ذات 
الصفة الداعمة مثل المســـاعدة واللوجســـتيات، والتعليم ، والشرطة 

( 11) ذكــرت هــذه الوظائــف أيضًــا كمديريــات بموجــب وزارة الداخليــة فــي المــادة (6) مــن قرار 
أشــارت  والثامنــة  السادســة  المادتــان   .2012 لســنة   (145) رقــم  الــوزراء  مجلــس 
للحــدود علــى الرغــم مــن التعامــل مــع نقــاط العبــور الرســمية بموجــب المــادة العاشــرة، 

هنــاك المديريــة العامــة للأمــن الســاحلي.
ــا  ــر الشــرعية، ولكنه ــة عامــة لمكافحــة الهجــرة غي صــدرت بموجــب المــادة 11إنشــاء مديري
اســتبدلت بـــ “وكالــة الهجــرة غيــر القانونيــة” بموجــب وزارة الداخليــة التــي أنشــأتها 
غيــر  للهجــرة  وكالــة  إنشــاء  بشــأن   2014 لعــام   (386) رقــم  الــوزاري  “المرســوم 
رقــم (145)  الــوزاري  المرســوم  مــن  عشــرة  الســابعة  المــادة  وبموجــب  القانونيــة”، 
ــة  ــي تهــدف لحماي ــة الت ــة الأهــداف الحيوي ــة عامــة لحماي لســنة 2012 نشــأت مديري
الأهداف الأثرية والاقتصادية والدبلوماســية (يبدو أن وظيفتها مكررة لوظيفة الشــرطة 

الدبلوماســية فــي وزارة الشــؤون الخارجيــة).
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العســـكرية، والاســـتخبارات العسكرية، والشـــؤون العسكرية مباشرة 
بالهيئـــة العامـــة. ومع ذلك، ليـــس لدى هيئـــة الأركان العامة وحدات 
علـــى مســـتوى الجيـــش أو الفيلـــق، أما المناطـــق العســـكرية فتقدم 

تقاريرها مباشـــرة إلـــى رئيس الوزراء.
يمتلـــك جيـــش حفتر بنيـــة قيادة خاصة بـــه ووحـــدات تابعة له 
مســـتقلة عـــن حكومة الوفـــاق الوطنـــي المعترف بهـــا دوليًـــا، وُضِعَ 
نظامهـــا الهرمـــي والتراتبـــي مـــن قبـــل حفتـــر نفســـه والـــذي عُيِّن 
كـ”قائـــد أعلى”، بما في ذلك: هيئـــة الأركان العامة، القوات البحرية 
، ســـلاح الجـــو ، وقوات الدفـــاع الجوي، قيـــادة القـــوات البرية غير 
موجـــودة لأن القـــوات البرية مشـــكلة مـــن الميليشـــيات والجماعات 
المســـلحة والمرتزقة وجنود النظام الســـابق، تمثـــل وحدات الجيش 
ذات الأهمية التكوينات المســـلحة المناطقية أو القبلية، وفي الوقت 
نفســـه، وجـــدت الميليشـــيات المســـلحة المتطرفـــة مـــع مـــا يطلق 
عليـــه الجيـــش الوطني الليبـــي بقيـــادة حفتر حلاً وســـطاً للحصول 
علـــى نوع من الشـــرعية، حيـــث قام حفتـــر بتعيين ضباط ســـابقين 
قـــادة لتنظيم المناطـــق وغرف العمليـــات: الكرامة )بنغـــازي(، عمر 

المختـــار )درنة( ، الوســـطى )الهـــلال النفطي(.
المناطق العسكري

قســـمت ليبيا بداية إلى ســـبع مناطق عســـكرية تقـــدم تقاريرها 
مباشـــرة إلى رئيس الـــوزراء، وهي “مناطق طبـــرق والكفرة وبنغازي 
والوســـطى وطرابلـــس والغربية، وســـبها”. ومع ذلك، فـــإن المناطق 
العســـكرية الفاعلـــة فقـــط مناطـــق الغربيـــة والوســـطى وطرابلـــس 
فقـــط. وقـــد عين قـــادة هـــذه المناطـــق بموجب مرســـوم رئاســـي، 
وممـــا يجعل الوضـــع معقدًا هـــو أن ولاية القائد الأعلى قد قســـمت 
أيضًـــا إلـــى 10 مناطـــق، تقـــدم الوحـــدات العســـكرية فـــي المناطق 
العســـكرية الثلاث العاملة تقاريرها مباشـــرة إلى المجلس الرئاســـي 
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إلـــى جانـــب الوحـــدات الموجودة في منطقة ســـبها العســـكرية. 
أمـــا بالنســـبة للجيـــش التابـــع لخليفة حفتـــر، فقد قـــام بتجميع 
الوحـــدات العســـكرية فـــي طبرق وبنغـــازي، إلى جانـــب بعض أجزاء 
فـــي ســـبها، هنـــاك وحـــدات عســـكرية مختلفـــة، هـــي فـــي الواقـــع 
جماعات مســـلحة متصلة بطرابلس أو بنغـــازي. وفي بعض الأحيان 
تكـــون مرتبطـــة بكليهمـــا مـــن أجـــل مضاعفـــة رواتبهم، وهـــذا يعود 
لكـــون البنـــك المركزي يدفع قوائـــم الجنود المعلنة لـــكلا الجانبين، 
دون أن يدقق بشـــكل فعلي بالتســـجيلات المكـــررة. أخيرًا، هناك ما 
يســـمى بالوحـــدات العســـكرية في الهـــلال النفطي والغربيـــة، والتي 

يدعـــى أنهـــا موالية لحفتر، ولكنها ليســـت نشـــطة.
يوجـــه انتقـــاد لترتيـــب المنطقـــة العســـكرية من حيـــث ارتباطها 
برئيـــس الـــوزراء -الذي يشـــغل أيضًا منصـــب وزير الدفـــاع- وليس 
مـــن خلال وزارة الدفـــاع والأركان العامة، الذيـــن يقومون بدور داعم 
فقـــط، تبدو هـــذه المناطق تحـــت تأثير الجماعات المســـلحة كأنها 
تشـــكيلات مستقلة، مما يعيق سلســـلة القيادة والسيطرة التي يجب 
أن تكـــون فاعلـــة في الأوقات الطبيعية، كمـــا أن ضعف آليات القيادة 
والســـيطرة في هـــذا الهيكل غير النظامي تجعل مـــن الصعب إكمال 
المهـــام، مـــن قبيـــل التعامل مـــع الاضطرابـــات في المـــدن الكبرى. 
)BB1 ، 2018( أخيـــرًا ، لا تـــزال المجالـــس العســـكرية التـــي أقيمت 
بعـــد الثورة ويفترض حلها بعد إنشـــاء المناطق العســـكرية موجودة، 
ومـــا زالت تحظى بقبول وحضور حاليًا في المدن مع أن مشـــاركتهم 
فـــي القضايـــا الأمنيـــة محدودة جدًا ويشـــاركون بصورة رئيســـة في 

)2018 ، BB1( .الأنشـــطة الاجتماعية والاحتفالات
حرس الحدود 

جســـم موجود في المخطـــط التنظيمي لـــلأركان العامة، و موكل 
إليهـــم حراســـة الحـــدود بطـــول 4500 كيلومتـــر عـــن طريـــق مراكز 
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المراقبـــة والدوريـــات المشـــتركة، أمـــن الحدود ليس فقط مســـألة 
هيكلية عســـكرية، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار التركيبة الســـكانية 
للمناطـــق الحدوديـــة والبلدان المجـــاورة والمجموعات المســـتفيدة 
مـــن عـــدم كفايـــة الاجـــراءات، يُعطى أمن الحـــدود في جنـــوب ليبيا 
أهميـــة بارزة بســـبب المخاوف الأمنيـــة الوطنية والدوليـــة “اللينة”، 
وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالتهريـــب والاتجار غير المشـــروع بالبشـــر؛ 
ولهـــذا يجـــب العمل على معالجـــة العديد من أوجـــه النقص لضمان 

الليبي. الشـــعب  سلامة 
يعتمد تنظيم حرس الحدود على وحدات المشـــاة الخفيفة، وفي 
الحقيقـــة هـــذا الخط الحـــدودي الليبي ذو الخصائـــص الصحراوية 
لا يمكـــن تغطيته بواســـطة الدوريـــات أو المراقبـــة التقليدية، وهذه 
الوحـــدات لا تمتلـــك معـــدات متخصصـــة لمراقبة الحـــدود لتعزيز 
أنظمـــة الأمـــن الملموس، ووفقـــا للبنيـــة المعقدة للقوات المســـلحة 
يتشـــكل حـــرس الحـــدود مـــن قبـــل الجماعـــات المســـلحة المحلية 
والتـــي غالبـــاً ما تفتقـــر للخبرة المناســـبة أو التدريـــب الكافي. وإن 
كان يجـــب الإشـــارة إلى أن هـــذه المجموعات المحليـــة معتادة على 

ظـــروف الجغرافيـــا الحدودية ما يســـاعد فـــي أدائها.
القوات الجوية الليبية

 شـــهدت القـــوات الجويـــة في بعـــض مراحلهـــا التاريخيـــة تميزا 
ملحوظـــا فـــي إفريقيـــا مـــن حيـــث الطائـــرات والمعـــدات ومهارات 
التدريـــب وتأهيل الأفراد، ويعد ســـلاح الجو الليبـــي صغيرًا إلى حد 
مـــا عندمـــا حدث انقلاب عـــام 1969، كان إجمالي عـــدد الطائرات 
20 طائـــرة، تتكـــون مـــن طائـــرات مـــن طـــراز F5، وطائـــرة تدريـــب 

وثـــلاث إلـــى أربع طائـــرات نقل.
 قـــام القذافي بتوســـيع ســـلاح الجـــو واشـــترى عددًا كبيـــرًا من 
الطائـــرات بحيـــث وصل العدد إلى 960طائـــرة، إلا أنه تجاهل البنية 
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التحتيـــة ومؤهـــلات الأفـــراد والمتطلبات الفنيـــة، وبالتالي أصبحت 
كفـــاءة ســـلاح الجو كلـــه حوالي 10 فـــي المئة فقط، حيـــث لا يمكن 
إجـــراء التدريـــب وفقًا للأصـــول المطلوبـــة نظرًا لعـــدم وجود قطع 
غيـــار، وبقيـــت ســـاعات الطيـــران عند 240 بـــدلاً من 140 ســـاعة 
وفقًـــا لـــــــ PP1( 12). . ومن الغريب أيضاً أن ســـلاح الجـــو الليبي ربط 

بـــوزارة النقـــل وأصبح تحت إشـــراف مدني في التســـعينيات.
عانـــت القـــوات الجويـــة مرحلة التســـعينات انخفاضًـــا كبيرًا في 
القـــدرات بســـبب الحصـــار، الأمـــر الذي أوقف شـــراء قطـــع الغيار 
والمعـــدات المطلوبـــة، كما دمرت بعـــض الطائرات والبنيـــة التحتية 
خـــلال الثـــورة، وســـيطر الثوار علـــى القواعـــد العســـكرية وصادروا 
جميع الأســـلحة بمـــا في ذلك المركبـــات العســـكرية، وأنقذوا بعض 
القواعـــد الجويـــة فقط مثـــل: قاعدة بنينـــا الجوية في شـــرق ليبيا. 
)RR ، 2018(. واجتمع طيارو ســـلاح الجـــو الليبي لإصلاح الأضرار 
والدمـــار، لكـــن هجـــوم حفتـــر أدى عـــام 2014 إلى تقســـيم ســـلاح 
الجـــو إلـــى مجموعتين ما تســـبب في مشـــاكل على مســـتوى القيادة 
واللوجســـتيات، فـــي حيـــن انقســـمت القـــوات الجويـــة بيـــن قـــوات 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي وحفتر، حيـــث تتمتع قـــوات الأخير بدعم 
جوي خارجي للســـيطرة على شـــرق ليبيا والهـــلال النفطي، ما يدل 
على أهمية ســـلاح الجو في الســـيطرة على الأراضي الشاســـعة في 

)2018 ، PP1( ليبيا وتأمينهـــا
يعتمـــد المخـــزون الحالـــي للطائـــرات فـــي ســـلاح الجـــو الليبي 
الـــذي هو بقايا عهـــد القذافي علـــى تكنولوجيا قديمـــة، لم يحافظ 
عليهـــا بشـــكل جيـــد؛ فهـــي بحاجة إلـــى جهـــد كبيـــر لتحديثها من 

( 12) أحــد المختصيــن الأتــراك عنــد استشــارته أشــار إلــى أن الرقــم المثالي للســاعات يجب أن 
يكــون حوالــي 200. لكــن كيفيــة تحديــد الســاعات قــد تختلف، وذلك لأن ســاعة التدريب 

قــد تكــون ســاعة كاملــة أو 35 دقيقــة.
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حيـــث التبنـــي السياســـي والتمويل وتجديـــد البنية التحتية. يشـــير 
PP1 كعضو ســـابق بارز في ســـلاح الجو إلى ثلاثة شـــروط لتحقيق 

الإصـــلاح: العـــزم السياســـي )كمـــا هـــو الحـــال مع جميـــع مجالات 
الإصـــلاح الأخـــرى(، وتأهيل الأفـــراد باســـتخدام القـــدرات الليبية 

الخاصـــة، وتجديـــد الطائـــرات والمعـــدات ذات الصلة.
 عندمـــا تســـتوفى هـــذه الشـــروط الثلاثـــة، يجـــب العمـــل علـــى 
إحيـــاء أكاديميـــة القـــوات الجوية، التـــي لا تعمل حاليًـــا، وذلك لأنها 
فقـــدت القدرة علـــى تدريب الطيارين والفنييـــن وتفتقد إلى الأصول 
التدريبيـــة اللازمـــة، ويمكـــن تلخيـــص المشـــهد بالقـــول أن هنـــاك 
أربعـــة مجالات مهمـــة لإصلاح القـــوات الجوية؛ التنظيـــم والتدريب 
والمشـــتريات واللوجســـتيات، كمـــا أن الصيانة والاســـتدامة تتطلب 
تخصيـــص مســـتوى كافٍ مـــن الأمـــوال، وفـــي النهاية فـــإن الطيران 

PP1 ًقطـــاع مكلـــف، مـــا يتطلب التزامًـــا سياســـيًا ثابتا
مـــن خلال المقابـــلات اتفق المتقاعدون وقدامـــى المحاربين في 
القـــوات الجويـــة الليبيـــة على أن القواعـــد الجوية ســـتظل موضوعًا 
حساسًـــا حتـــى يحـــل النـــزاع الحالـــي، ومـــن يســـيطر علـــى القوات 
الجوية ســـتكون لـــه ميزة اســـتراتيجية علـــى الفصائل المتنافســـة، 
وقـــد اقترح الأشـــخاص الذين تمـــت مقابلتهم مدينة هـــون بمنطقة 
الجفـــرة مكانا مثاليـــا لتكون مقرا للقوات الجويـــة الليبية إلى جانب 

المقرات الإســـتراتيجية والحساســـة، وهذا لعدة أســـباب: 
أولاً- هنـــاك بالفعل قاعدة جوية راســـخة شـــيدت وفقـــا للعقيدة 
الســـوفيتية، تحتوي القاعدة على أماكن إقامة ومســـتودعات ومخازن 

ذخيـــرة ومهاجع للطائـــرات -20 في المجمـــل- ومرافق أخرى.
 ثانيـــاً- موقعهـــا الجغرافـــي يحميها من التســـلل، وذلك بســـبب 
الجبـــال المحيطة والطـــرق البرية المحـــدودة، كما يســـهل الوصول 
 RR( .إلـــى كل زاويـــة مـــن زوايا ليبيا بســـبب موقعه في وســـط ليبيا
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 .)PP1( ، )2018 ،
البحرية الليبية

 تمتلـــك البحرية قبل الثورة 10 ســـفن من فئـــات مختلفة بما في 
ذلـــك غواصـــة واحـــدة، بعضها مجهـــز بصواريخ موجهـــة، وذلك في 
قاعدتيـــن بحريتيـــن: طرابلـــس وطبـــرق، أوقفت الغواصـــة الوحيدة 
مـــن الخدمـــة بعد عامين بســـبب العجـــز الفني عن الحفـــاظ عليها، 
كمـــا تبرعـــت إيطاليـــا بقطعتيـــن لخفـــر الســـواحل في عـــام 2008 
للمســـاعدة في الحد من الاتجار بالبشـــر، ومنحـــت كرواتيا طائرتي 
هبوط، لم تنج الســـفن العشـــر بســـبب هجمات الناتو خـــلال الثورة، 
وقضـــت على القوات البحريـــة بأكملها، تمتلك ليبيـــا حاليًا فرقاطة 
واحدة وســـفينة لإزالة الألغام وســـفينتين إلى جانـــب قوارب صغيرة 

 )PP4( .لتوفير الأمن الســـاحلي
دعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي الجهـــود الليبية لمنـــع الاتجار بالبشـــر 
منـــذ 7 أكتوبـــر 2015 كجـــزء مـــن “عمليـــة صوفيـــا” التـــي تهـــدف 
إلـــى تدريـــب خفر الســـواحل الليبي ومنســـوبي البحريـــة الليبية بما 
يســـهم في تنفيذ حظر الأســـلحة الـــذي تفرضه الأمـــم المتحدة في 
أعالـــي البحـــار قبالـــة ســـاحل ليبيـــا، وقد نظـــم الاتحـــاد الأوروبي 
دورات تدريبيـــة لأفراد البحرية الليبية في كريـــت ومالطا وكرواتيا. 
)EUNAVFOR، 2019( كمـــا عرضـــت علـــى البحرية الليبية سلســـلة 
مـــن التعهدات بعد الثورة لتعزيز الأمن الســـاحلي، إضافة لما ســـبق 
تبرعـــت إيطاليـــا بــــ 12 زورق دوريـــة إلـــى ليبيا مع تدريـــب وحدات 

)2018 ، Xinhua( .خفر الســـواحل
القـــوات البحريـــة هـــي الجهـــة المســـؤولة رســـمياً عـــن خفـــر 
الســـواحل وتأميـــن الأراضي البحريـــة، وبالتوازي مع تحســـن قدرة 
البحريـــة الليبيـــة؛ تطـــورت القـــدرات علـــى الحفـــاظ علـــى الأمـــن 

الســـاحلي والســـيطرة البحريـــة.
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 إن دور البحريـــة في منـــع هروب العناصر المتطرفة من ســـرت 
أثنـــاء عمليـــات مكافحة داعش وتوفير الأمـــن للهلال النفطي يوضح 
مـــدى أهمية هـــذه القوات، وفي حالة حـــدوث اضطرابات في ليبيا، 
ســـوف تســـهل القوات البحرية الســـيطرة علـــى عملية نقـــل النفط، 

ما يســـهم في فشـــل أي تمرد.
5.4 الروح المعنوية والدافع

المعنويات والدافع هما اللذان يســـهما في تحشـــيد الجيش بأقل 
المـــوارد، وهمـــا عاملان مهمان لأجـــل النجاح والانتصـــار إلى جانب 
الثقـــة والقدرة على العمـــل التعاوني وتجاهل الاختلافـــات الداخلية، 
عللـــت المقابـــلات بوضـــوح الضعـــف الموجود بســـبب الافتقـــار إلى 
الـــروح المعنويـــة والدافـــع، قـــد تحُســـب ممارســـات القذافـــي وإرثه 
مصـــدرا للعجـــز المعنـــوي ما يؤدي إلى ســـمعة عســـكرية مشـــكوك 
فيمـــا يتعلق بتحقيـــق المهام المخصصـــة، فضل القذافـــي أن يبتعد 
الجيـــش عـــن الثكنات وأن يتقاضى راتبه ولا يشـــكل تهديـــدًا للنظام، 
وقـــد كان الثـــوار متحيزين ضد الجيـــش لأنهم يعتقـــدون أن الجيش 
لـــم يـــؤد واجبه خلال عهد القذافي وبســـبب أفعال بعـــض أفراده في 
الثـــورة، رغم أن جزءًا من الجنـــود كان مع الثورة، إلا أن الأغلبية كانت 
ضدهـــا أو محايـــدة، لذلـــك تظل معنويـــات الجيـــش ودوافعه موضع 
شـــك في نظر الجماعات المسلحة ونســـبة كبيرة من الشعب الليبي.

هنـــاك عنصرن مهمان لتحســـين الروح المعنوية، الأول تحســـين 
صـــورة القوات المســـلحة في نظر الشـــعب الليبـــي عموماً من خلال 
بنـــاء مؤسســـة فعالة، وفي هذا الســـياق فإن إصـــلاح القطاع الأمني 
وتنفيـــذه ضروريان لمصداقية المؤسســـة الأمنيـــة، والعنصر الثاني 
هـــو الإدراك الذاتـــي للأفـــراد العســـكريين وصورة وضعهـــم مقارنة 
بأفـــراد الجماعـــات المســـلحة، مـــا دامـــت الجماعـــات المســـلحة 
موجـــودة وتتلقـــى المزيد مـــن الامتيازات الشـــخصية والمؤسســـية، 
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فإن الجيش وأفراده لن يكونـــوا متحفزين لتنفيذ مهامهم بفعالية( 13)، 
فيما ستســـتمر المنافســـة بين الشـــخصيات السياســـية في تقسيم 
الجيـــش وجعـــل أفـــراده يقارنـــون وضعهم مـــع شـــرائح المجموعات 
المســـلحة الأخـــرى، بل مع أفـــراد الجيش المنافـــس، كما يتضح من 

المقارنـــة بيـــن قوات حفتـــر والجيش الليبي الشـــرعي.
قـــد تتغلـــب القيـــادة السياســـية في ليبيـــا على هـــذه الصعوبات 
عـــن طريق اســـتخدام تدابير أساســـية وجوهرية، وقـــد يكون توحيد 
الجيش الخطوة الأولى، والذي يتم تقســـيمه وتقاســـمه حالياً بسبب 
الاســـتقطاب السياســـي، ومن القضايا المطروحـــة لتوحيد الجيش 

تحويـــل الجماعـــات المســـلحة إلى قوة نظامية خيـــارًا آخر.
 أخيـــرًا قـــد يكـــون هناك خيار آخـــر عبر إصـــلاح الموظفين بما 
يضمن مزايا شـــخصية عادلة، ويضمن الحقـــوق ويوضح الواجبات، 
هـــذه الخطوات الثـــلاث قد تعمل على تعزيـــز مصداقية الجيش في 
نظر الشـــعب الليبي، وبهذا لا تعمل على تشـــجيع الشـــباب العاطلين 
عـــن العمل فقط، بل المؤهلين على الانضمام إلى القوات المســـلحة 
بـــدلاً من الجماعات المســـلحة، في حال كانـــت الفوائد أكثر جاذبية 

في القوات المســـلحة.
تماشـــيا مـــع العناصـــر المذكـــورة آنفـــا، دعمـــت مديريـــة الإدارة 
المعنويـــة -الإرشـــاد والتوجيه النفســـي- فـــي الجيـــش الليبي جهود 
القـــوات المســـلحة الليبيـــة للحفـــاظ على الكفـــاءة المهنية بواســـطة 
العمل على تحســـين الذات، والتطوير الوظيفي وتعبئة ضباط الجيش 
والجنـــود، وقد نفذت المديرية دورات تعليميـــة للجنود لزيادة الوعي، 
حيـــث يؤكـــد PP3 أنه تـــم تنظيـــم 100 دورة تدريبية بمشـــاركة ٪60 

( 13) متوســط راتب منتســبي الجيش 3500 دينار ليبي شــهرياً بعد زيادة تموز/يوليو 2018 
وهــو مــا يعــادل حوالــي 700 دولار.
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من القوات المســـلحة، لكن الانقســـام المســـتمر للجيش بين طرابلس 
وبنغـــازي يعيق مثل هذه المشـــاريع، بالإضافة إلـــى ذلك يقوض نظام 
الحوافـــز غيـــر العادل هذه المحـــاولات لأن جنود حفتـــر والجماعات 

PP3. المســـلحة يحصلون علـــى رواتب أعلـــى من الجيـــش النظامي
5.5 جهاز الاستخبارات

يوجـــد فـــي ليبيا ثلاث أجهزة اســـتخبارات: جهاز الاســـتخبارات 
العامة( 14)، تحت مكتب رئيس الوزراء، والمخابرات العســـكرية التابعة 
لـــوزارة الدفاع وجهـــاز المخابرات الليبي( 15)، ينظـــم جهاز المخابرات 
العامـــة على مســـتوى البلديات عن طريق المكاتـــب الميدانية للأمن 
الداخلي، ونلحظ أن الاســـتخبارات العســـكرية ليســـت فعالة بسبب 
عيـــوب البنية العســـكرية الليبية، أمـــا جهاز المخابـــرات الليبي فهو 
المســـؤول عن الاســـتخبارات الخارجية ويرتبط بالمجلس الرئاسي.

يعتبـــر مجال الاســـتخبارات عمـــلا تقنيا ومعقـــدا، ومن الصعب 
العمـــل علـــى إعـــداد ضباط المخابـــرات الجـــدد في البيئـــة الأمنية 
الحاليـــة، لاحـــظ أحد الذيـــن أجريت معهم مقابـــلات ]CC[ أن قطاع 
الاســـتخبارات قد ضعف لأن ضبـــاط المخابرات المؤهلين اضطروا 
إلى الاســـتقالة بعد الثـــورة، حيث كان ينظر إليهم علـــى أنهم موالون 
لنظـــام القذافي وبذلك فقدوا مصداقيتهم، وفي الوقت نفســـه عين 
العديـــد من ضباط المخابرات، لا ســـيما الضباط العســـكريين، في 

( 14) أنشــئت بموجــب مرســوم مجلــس الــوزراء رقــم (325) لســنة 2013 بإنشــاء دائــرة التحقيقات 
العامة 

https://security-legislation.ly/node/32661 
( 15) أنشئت بموجب القانون رقم (7) لسنة 2012 المتعلق بإنشاء جهاز المخابرات الليبي 

node/ly.legislation-security//:https/31763. ، وأضيفت بعض التعديلات 
الطفيفة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

(7) لسنة 2012 بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبي 
.https: // security -legislation.ly/node/31691
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مهام اســـتخباراتية دون تدريب وتأهيل مناســـبين. 
أخيرًا، لا ينال ضباط المخابرات ضمانا مهنيا ومزايا شـــخصية 
/ اجتماعيـــة، لـــذا فـــإن التجنيد للجهـــاز يمثل مشـــكلة، وعليه فإن 
ليبيـــا تمتلـــك بنية اســـتخباراتية من الناحيـــة النظريـــة؛ لكن ينبغي 
الإشـــارة إلـــى أن أفـــراد هذه الأجهـــزة قد يكونـــوا مواليـــن لمختلف 

 )CC( .الجماعات المســـلحة
5.6 المجموعات المسلحة

تقييم عام 
الصـــورة الحالية للجماعات المســـلحة معقـــدة، فضلاً عن كونها 
متغيرة بشـــكل مستمر، ويتجلى تعقيدها في أن الجماعات المسلحة 
لهـــا الحريـــة فـــي اختيـــار أي جهة سياســـية مـــن صناع القـــرار، أو 
أن تعطـــي ولائهـــا لحكومـــة الوفـــاق الوطني في طرابلـــس أو حكومة 

بنغـــازي، ممـــا يجعل من الصعـــب التنبؤ بولاءاتهـــا وتحالفاتها.
 تؤمَّـــن الأحيـــاء الصغيـــرة من قبل بعـــض الجماعات المســـلحة، 
ولا يمكـــن تبديـــل الســـيطرة دون اشـــتباك مســـلح، ويظهـــر الطابع 
المناطقـــي علـــى المجموعـــات بصـــورة عامـــة فـــي تحالفهـــا مـــع 

المجموعـــات الممثلـــة للمـــدن التـــي جـــاءت منها. 
حشـــدت الجماعات المســـلحة في معظم المدن نفســـها لتوسيع 
نطـــاق نفوذهـــا، ممـــا خلـــق منافســـة مـــع غيرهـــا مـــن الجهـــات أو 
المؤسســـات أو الأحيـــاء، كما تمتعـــت بعض المجموعات المســـلحة 
بدعم القوى الخارجية لمســـاعدتها في زيادة قدراتها مع منافســـيها 

)SS( من أجل الســـيطرة
عندمـــا تـــم القضـــاء علـــى نظـــام القذافي مـــع الكتائـــب الأمنية 
الخاصـــة بـــه، كان أمـــام الجماعات المســـلحة خياران لمســـتقبلهم، 
رجـــع بعـــض أفـــراد الجماعـــات المســـلحة إلـــى حياتهـــم العاديـــة 
أو  العمـــل  عـــن  العاطلـــون  الأشـــخاص  واصـــل  بينمـــا  كمدنييـــن، 
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المحتاجـــون إلـــى جانـــب أولئك الذيـــن لديهـــم دافـــع أيديولوجي أو 
مناطقـــي كبيـــر أنشـــطتهم الأمنيـــة، وقد ســـهل انعـــدام الثقـــة تجاه 
قـــوات الأمن الرســـمية غيـــر الفاعلة على الجماعات المســـلحة بناء 
أنظمـــة أمنيـــة مســـتقلة في أحيائهـــا ليس فقـــط لحماية أســـرهم، 
ولكـــن أيضًـــا للتدخـــل فـــي المناطـــق المجـــاورة لمنـــع الجماعـــات 
الأخـــرى من الســـيطرة، مـــن الناحيـــة الأيديولوجية والنفســـية يبدو 
أن طرابلـــس هـــي الهـــدف الرئيس مـــن أجـــل الحفاظ علـــى النفوذ 

وردع الآخريـــن.
أجبـــرت الثـــورة والاضطرابـــات المتزامنة الجماعات المســـلحة 
أولاً علـــى زيـــادة أعدادها والحصـــول على المـــوارد المالية للحفاظ 
علـــى تنظيمهـــا بفـــرض ســـيطرتها علـــى المؤسســـات والمناطـــق 
الهامـــة، وكلمـــا زادت ســـيطرة الجماعـــات المســـلحة علـــى الأحياء 
والمناطـــق زادت الأمـــوال التـــي تجنيهـــا لتمويـــل أنفســـها، ونتيجـــة 
لذلـــك بـــدأت الجماعات المســـلحة في التنافس مـــع بعضها البعض 
بغيـــة الاســـتيلاء علـــى المواقـــع الرئيســـة والاحتفاظ بهـــا من أجل 

إثبـــات قوتهـــا وتأثيرها. 
بعـــد الوصـــول إلى أرضية مشـــتركة من خلال الاتفاق السياســـي 
الليبـــي لعـــام 2015، ونتيجـــة لبدء عمليـــة حفتر “المســـماة عملية 
الكرامـــة” بغيـــة الاســـتيلاء علـــى غـــرب ليبيـــا، شـــكلت الجماعات 
المســـلحة فـــي المدن الغربيـــة على الرغـــم من خلفياتهـــا المختلفة 
مـــن حيـــث الـــولاء والدوافـــع الأيديولوجيـــة تحالفات جديـــدة، فقد 
ارتبطت المجموعات المســـلحة في المنطقة الغربية بســـلطات عليا 
بواســـطة اندماجهم فـــي وزارة الدفـــاع أو وزارة الداخلية أو المجلس 
الرئاســـي أو قوات حفتر، وبذلك زادت المجموعات أعدادها بشـــكل 
كبيـــر، ما ســـمح لهم باســـتعراض أكبر للقوة وضمـــان الحصول على 

المســـتحقات المالية بشـــكل منتظم.
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 دفع البنك المركزي المســـؤول عن كشـــوف المرتبـــات، مرتبات 
الأفـــراد مباشـــرة لهـــذه المجموعـــات دون أن يســـأل عمـــا إذا كانت 
 )SSالمجموعة شـــرعية أم لا؟ وهل تعمـــل أم لا؟ ولمن يكون ولاءها؟
وهكـــذا أعطـــت الدولـــة الليبيـــة الثـــوار مزيـــدًا مـــن الشـــرعية مـــع 
رواتـــب شـــهرية، وذلك بواســـطة القرارات الصادرة عن السياســـيين 

. )TT1(.المدعوميـــن من قبل هـــذه المجموعـــات
 علـــى الرغم من أن هـــذه المجموعات هي مســـؤولة أمام إدارات 
حكوميـــة لها الحق فـــي متابعة والســـيطرة على هـــذه المجموعات، 
إلا أن هذه الجماعات المســـلحة قادرة على إملاء شـــروطها بســـبب 
اســـتحواذها على الأمـــن، )BB1( تدعـــي هذه الجماعات المســـلحة 
التـــي حصلـــت علـــى الشـــرعية أنهـــا قـــادرة علـــى شـــراء المعـــدات 
بأمـــوال الحكومـــة بمجرد إرســـال “خطـــاب نوايا”، فضـــلا عن ذلك 
فـــإن ســـهولة تخصيـــص المدفوعـــات المنتظمـــة شـــجعت الليبيين 
علـــى التســـجيل فـــي أي مجموعة مســـلحة أو قـــوة حكوميـــة لتلقي 
رواتـــب متعـــددة، الأمر الذي أحدث تضخما في عـــدد الثوار على أن 
عـــددًا كبيـــرًا منهم لم يشـــارك في الثـــورة، كما أن الدعـــم الخارجي 
لمجموعـــات معينـــة بأجـــور مرتفعة ســـمح لـــولاء الضبـــاط وبعض 
الثـــوار بالانتقـــال إلى تلك المجموعـــات التي تتمتع بمـــوارد إضافية 

)BB1( .مـــن دول الخليـــج الغنية
 اســـتخدمت بعض الجماعات أســـاليب فاســـدة وملتوية لتحقيق 
مكاســـب مالية أكبـــر، فاحتكار إمكانيـــة بيع العمـــلات الأجنبية من 
قبـــل البنوك أعطـــى الفرصة للجماعات المســـلحة لكســـب المزيد 
المـــال، وأصبحـــت المجموعـــات المســـلحة قـــادرة على بيـــع النقد 

 )SS( .الأجنبـــي في الســـوق الســـوداء لجنـــي المزيد من الأربـــاح
المســـلحة، حاولـــت  الجماعـــات  إدراك ضـــرورة إصـــلاح  بعـــد 
الشـــخصيات السياســـية القياديـــة تقييـــم وضع الجماعـــات وإعادة 
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تنظيمهـــا من خلال دمجها في مؤسســـات الدولة أو إنهاءها، وبدأت 
محـــاولات الإصلاح بفكـــرة دمج قوات الـــدروع في بنيـــة أمنية أكثر 

انتظامًـــا مـــن خلال ثـــلاث مراحل: 
المرحلـــة الأولـــى- عبـــر توظيـــف الجماعـــات المســـلحة كقوة 
عســـكرية تحت قيـــادة الأركان العامة، وقد قبلت قـــوات الدروع هذا 
الاقتراح شـــريطة أن يكونوا تحت إشـــراف ضابط شارك في الثورة.

المرحلـــة الثانيـــة- تأتـــي هذه المرحلـــة من الاندمـــاج بمطالبة 
أعضـــاء المجموعات بالإعلان عن أســـلحتهم وتخزينها بعد جردها 
وإتاحة الفرصة لهم للمشـــاركة في عمليـــة الاندماج أو ترك الجيش 

بالعودة إلـــى حياتهم المدنية. 
المرحلـــة الأخيـــرة- تنظيـــم الجماعـــات المســـلحة كوحـــدات 
عســـكرية نظامية مـــع تقديم مدفوعات بشـــكل منتظم. )BB1(كانت 
محاولـــة الإصـــلاح هـــذه واعـــدة ومثلت أملا فـــي تحقيـــق ذلك في 

. لمستقبل ا
حشـــدت الجماعات المســـلحة مختلـــف القوى بعد الثـــورة لتعزيز 
تواجدهـــا فـــي المـــدن الرئيســـة، وقـــد كانـــت هنـــاك بعـــض الجهود 
المبذولة ســـابقاً لإدماج الجماعات المســـلحة، واســـتلمت الجماعات 
المســـلحة المختلفة مســـؤوليات عدة أثنـــاء الثورة وبعدها مباشـــرة، 
وقـــد شـــهد عـــام 2014 إلغـــاء هـــذه التكوينات تحـــت قـــوات الدروع 
الليبيـــة، وجهاز الأمن المركـــزي، وكتيبة ثوار طرابلـــس، وقوات الردع 
الخاصـــة. وبقيـــت هـــذه التشـــكيلات موجودة فـــي حين أنهـــا مؤقتة 
 .)2018 ، BB1( بانتهـــاء المرحلـــة الانتقالية التي لـــم تنته حتـــى الآن

الوحدات الأمنية والعسكرية
جهاز الأمن الوقائي

تركـــزت الجهـــود بعـــد الثورة فـــي أمرين همـــا: تأميـــن المناطق 
الســـكنية، ومواصلة قتال “الطابـــور الخامس” من القـــوات الموالية 
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للقذافـــي، حيث تحشـــدت قوات الثوار في جبهة البريقة للاشـــتباك 
مـــع الميليشـــيا الموالية للقذافي غرب بنغازي، وأنشـــئ في المناطق 
الســـكنية جهـــاز الأمـــن الوقائـــي الـــذي واصـــل توفيـــر الأمـــن فـــي 
جميـــع أنحـــاء ليبيا بعد إعـــلان الانتصار ودُمج تحت وزارة الشـــؤون 
الداخليـــة فـــي عـــام 2013، وفـــي وقت لاحـــق من عـــام 2013 أدُرج 
هذا التشـــكيل تحت قيـــادة الأركان العامة للقوات المســـلحة الليبية، 
وانضـــم بعـــض منتســـبيه بعد حلـــه إلى قوات الـــدروع الليبـــي بينما 

عاد آخـــرون إلى حياتهـــم المدنية.
اللجنة الأمنية العليا

تشـــكلت اللجنـــة الأمنيـــة العليا بعد الثـــورة فـــي طرابلس بهدف 
توفيـــر الأمـــن ، وذلـــك فـــي أكتوبـــر 2011. بإعـــلان أولـــي “إعلان 
20”. ثـــم صـــدر قـــرار رقـــم )142( لســـنة 2011 الـــذي ينص على 

تشـــكيل اللجنـــة الأمنيـــة العليـــا، ومـــن ثـــم كان من المفتـــرض حل 
اللجنـــة الأمنيـــة العليا بموجب قرار المجلـــس الوطني الانتقالي رقم 
)191( فـــي 18 ديســـمبر 2011، ثـــم أعيـــدت تحت مســـمى “لجنة 
الأمـــن العليـــا المؤقتـــة” بقـــرار وزيـــر الداخلية رقـــم )388( في 28 
ديســـمبر 2011، وكان دورهـــا الرئيس هو التصـــرف بناءً على أوامر 
وزارة الداخليـــة للتعامـــل مـــع التهديدات القادمة مـــن نظام القذافي 
الســـابق وأعوانـــه، ولا يبـــدو أن اللجنـــة الأمنية العليـــا كان لها وجود 

فعال فـــي بنغازي.
 تكونـــت اللجنة الأمنية العليا مـــن “حرس الأحياء” البالغ عددها 
17 فـــي عـــام 2011، وبحلـــول عـــام 2012 ارتفع هذا العـــدد إلى ما 

يقـــرب مـــن 100، ما يمثل توســـعًا من حيـــث البنيـــة التنظيمية، في 
البدايـــة رحـــب بالنمو في عدد القـــوى العاملة تحـــت اللجنة الأمنية 
العليـــا لاســـتهداف 25000 عنصـــرا، لكـــن عمليـــاً تجـــاوز مســـتوى 
التوظيـــف الهدف حيـــث وصل عدد المجالس العســـكرية في المدن 
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إلـــى 160 مجلســـا، ويمكـــن القـــول بـــأن تضخيـــم الأرقـــام بتكـــرار 
تســـجيلها في المجالـــس والمكاتـــب الحكومية طمعا فـــي الحصول 

علـــى راتب.
 وســـعت اللجنة الأمنية العليا عددها بســـرعة من حوالي 25000 
إلـــى 160000؛ مـــع التأكيـــد على أن هـــذه الأرقام مبالـــغ فيها، قام 
القـــادة المحليون بتســـجيل تلاميذ المدارس أو حتى أســـماء وهمية 
للحصـــول على مزيد مـــن التمويل من الحكومة التي أنشـــئت حديثًا، 
بينما ســـجل بعض الأفراد عـــدة مرات، وبمجرد طلـــب أرقام الهوية 
لاســـتلام الرواتـــب، انخفضت الأرقام بشـــكل ملحوظ وســـريع جدا، 

BB وقـــدر العدد الفعلي بحوالـــي 60 ألف وفقا ل
نظمـــت اللجنـــة الأمنيـــة العليا شـــؤونها مـــن خـــلال فروعها في 
المـــدن، على ســـبيل المثـــال طرابلـــس- لجـــان مكافحـــة الجريمة، 
وقـــوات الدعم -مجموعة مختلفة على الرغم من أنها تشـــبه الاســـم 
الســـابق- ، قوة النخبة، وحدة التدخل الســـريع، والوحـــدة المتنقلة. 
كان مـــن المقـــرر حل اللجنـــة الأمنية العليا في أغســـطس 2012 
وفـــق المهـــام المتوقعـــة، ولكـــن وزارة الداخليـــة فضلـــت أن تســـتمر 
اللجنـــة الأمنية العليا، وفي الوقت نفســـه أنُشـــئت منظمات إضافية 
فـــي طرابلس حتى عام 2014 تحت أســـماء متعددة ولمهام مختلفة، 
مثـــل جهـــاز الأمـــن المركـــزي وقـــوات الـــردع، انضم بعـــض أعضاء 
الجماعـــات المســـلحة تحت ســـلطة اللجنة الأمنية العليـــا إلى قوات 

دروع ليبيـــا أو الشـــرطة بينما عـــاد آخرون إلى الحيـــاة المدنية.
قوات دروع ليبيا: 

أنشـــئت قـــوات درع ليبيا فـــي عـــام 2012 وفقًا لمرســـوم رئيس 
المجلـــس الوطني الانتقالـــي، حيث كان المجلـــس الوطني الانتقالي 
هـــو “القائـــد الأعلى” للقوات المســـلحة فـــي ذلك الوقـــت، والهدف 
مـــن هـــذه الآليـــة الســـيطرة علـــى المجموعـــات المســـلحة بكافـــة 
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أنواعهـــا، فيمـــا ســـتظل قيـــادة الأركان العامـــة تحـــت الســـيطرة، 
وكشـــرط للمرحلـــة التحضيرية تم التدقيق بالمجموعات المســـلحة 
لتحديـــد عدد المقاتلين وجرد الأســـلحة والمركبات العســـكرية التي 
تمتلكها، واســـتلمت هيئة الأركان العامة مســـؤولية التخطيط لإعادة 
هيكلـــة هذه القوات، وأصدرت مراســـيم لإنشـــاء وحدات عســـكرية 
بلـــغ عددهـــا 13 وحـــدة، وعُيِّـــنَ ضباط مـــن القوات المســـلحة قادة 

لهـــذه الوحدات.
يمكـــن تصنيف قـــوات الـــدروع المهمة وفقًـــا لمواقع انتشـــارها، 
فـــدرع الوســـطى مثـــلا: مجموعة من القـــوى في مصراتـــة، وزليتن، 
ومســـلاتة، وترهونـــة، بينما تشـــكل الـــدرع الغربي من قبـــل القوات 
فـــي الزنتـــان والجبـــل الغربـــي إلـــى جانـــب قـــوة الـــدرع فـــي ازوارة 
وصرمـــان وصبراتـــة والعجيـــلات والزاويـــة، فيما كانت قـــوة الدرع 
الأولـــى ببنغازي في الشـــرق، وانتشـــرت قـــوات الـــدروع الأخرى في 
مـــدن مختلفـــة وتفاوتـــت قوتها ومســـتوى مصادرها البشـــرية، وقد 

حـــدد بنية هـــذه الدروع كل مـــن هويتهـــا المناطقيـــة والثورية.
كانـــت المهمـــة الملقاة على عاتق قـــوات الدروع هـــي تأمين ليبيا 
والإشـــراف علـــى فض النزاعات بيـــن الجماعات المســـلحة والقبائل 
والمناطق، تعاونت قوات الدروع مع الشـــرطة أو الوحدات العســـكرية 
مـــن أجل تحقيق هذه المهام، وتولـــت مهام في الكفرة والجبل الغربي 
والســـاحل الغربي، وقد ســـاهمت قـــوات الدروع بتأميـــن بنغازي إلى 
الأشـــهر التســـعة الأخيرة من عام 2012 والأشـــهر الثلاثة الأولى من 
عـــام 2013، والتـــي كانـــت مهمة صعبـــة للغاية، بالإضافـــة إلى ذلك 
نفـــذت قـــوات الـــدروع المهام المكلفة بها بالمرســـوم 7 مـــن المؤتمر 

الوطني العـــام فيما يتعلق بمنطقـــة بني وليد.
تأثـــرت قـــوات دروع ليبيا بالانقســـامات بين الكتل فـــي المؤتمر 
المصالـــح  ذات  المختلفـــة  السياســـية  والفصائـــل  العـــام  الوطنـــي 
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المتضاربـــة، وتعمقـــت حالـــة الاســـتقطاب فـــي المؤتمـــر الوطنـــي 
العـــام بشـــكل كبيـــر بســـبب المنافســـة السياســـية التـــي شـــهدها 
أعضـــاء المؤتمر الوطني العـــام، ونتيجة لذلك أعاقت الانقســـامات 
الداخليـــة عمليـــة فجـــر ليبيا التي ســـبقت حـــل قـــوات دروع ليبيا، 
حيـــث بـــدأت المواجهة عندما غـــادرت بعض قوات الـــدروع مواقعها 
إما للمشـــاركة في أنشـــطة قوات الأمن أو مع جماعات مســـلحة من 

الأصلية. مناطقهـــم 
المجالس العسكرية

كان معظـــم الثـــوار جـــزءًا مـــن المجالـــس العســـكرية التـــي تـــم 
إنشـــاؤها في المدن بعد الثورة، وقد ســـهلت هـــذه المجالس التعاون 
بيـــن الجيـــش والمدنييـــن، كمـــا وفرت آلية تنســـيق بيـــن الجماعات 
المســـلحة، ومـــع ذلـــك واجهـــت هيئـــة الأركان العامـــة صعوبات في 
التعامـــل مع المجالس بعد إعادة تأسيســـها في عام 2012، وتوقفت 
حالـــة الاشـــتباك بعـــد ربـــط المجالـــس العســـكرية بـــوزارة الدفاع، 
علـــى الرغم مـــن أن سلســـلة القيادة هـــذه تتعارض مـــع البروتوكول 

الاعتيادي. العســـكري 
أنشـــئت المجالـــس العســـكرية فـــي بداية الثـــورة بمعظـــم المدن 
الخاضعـــة للبلديـــات المحليـــة التـــي كانـــت تحـــت ســـيطرة الثـــوار 
باســـتثناء بنغـــازي، وقد تباينت أهميـــة المجالس العســـكرية وثقلها 
مـــن مدينـــة إلـــى أخـــرى فيما يتعلـــق بالقـــدرة علـــى توفيـــر الأمن، 
وكانـــت المجالـــس الأكثـــر تنظيمـــاً هـــي المجالـــس فـــي مدينتـــي 
مصراتـــة وزنتـــان، أما طرابلس فقد تشـــكلت فيهـــا مجالس متعددة 
مثـــل طرابلـــس وتاجـــوراء وجنزور، ومع توســـيع قدرة هيئـــة الأركان 
العامـــة وبنـــاء وحداتها العســـكرية فقـــدت هذه المجالـــس نفوذها.

تطلب قرار إنشـــاء عشـــر مناطق عســـكرية انتقال المجالس إلى 
هـــذه المناطـــق العســـكرية، باســـتثناء تلـــك الموجودة فـــي مصراتة 
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وزنتـــان، ومـــا تـــزال المجالـــس العســـكرية رغـــم تهميـــش وظائفها 
موجـــودة، وفي الوقت نفســـه لا تشـــكل تحديا للجماعات المســـلحة 

أو للهيـــاكل العســـكرية الحالية.
المجموعات المسلحة

لعلـــه مـــن الصعـــب تقدير العـــدد الدقيـــق للميليشـــيات وتحديد 
الطبيعـــة الديناميكيـــة للجماعات المســـلحة، بينمـــا يمكن تصنيف 
الأســـباب التـــي أدت إلـــى توحيـــد الجماعـــات المســـلحة فـــي ثلاثة 
رئيســـة: المكاســـب الشـــخصية، والهويـــة، والأيديولوجية، وشـــكلت 
القيـــادة المحلية أيضًا عاملاً مهماً في ضمـــان الولاء لوحدة معينة، 
ويمكـــن أن تؤدي الأربـــاح والأيديولوجية المنتظـــرة إلى الدفع باتجاه 

)2018 ، NN( .انتقـــال مجموعـــة مـــن جبهة إلى أخـــرى وبســـهولة
يقـــدر العـــدد الإجمالـــي للمليشـــيات بنحـــو 300 ألـــف، أي أكثر 
بخمـــس مـــرات مـــن الجيـــش النظامـــي، ســـواء الموالـــي لحفتـــر أو 
الحكومـــة الشـــرعية، ويعتمـــد انضبـــاط كل مجموعة مســـلحة على 
ديناميكياتهـــا؛ علـــى ســـبيل المثـــال هناك مـــا بين 15 إلـــى20 ألفا 
مـــن الميليشـــيات هم ســـجناء ســـابقون وفـــق التقديـــرات، في حين 
البنيـــان  أن هنـــاك مجموعـــات منضبطـــة مثـــل وحـــدات عمليـــة 
المرصـــوص، التـــي كان مـــن الممكـــن أن تمثـــل نمـــوذج يبنـــى عليه 
لإصلاح تنظيمي للجماعات المســـلحة. )FF( المجموعات الرئيســـة 

المعروفـــة هـــي كالتالي:
المجموعات المسلحة في طرابلس

تضـــم طرابلـــس العديد مـــن الجماعات المســـلحة التي أنشـــئت 
بدوافـــع مناطقيـــة أو أيديولوجيـــة مختلفـــة، وقد أكد بعـــض الأفراد 
الذيـــن تمت مقابلتهم تســـلل واختراق الشـــبكات الإجرامية إلى هذه 
الجماعـــات، ويمكـــن تفصيل هـــذه المجموعات على النحـــو التالي:

- قـــوات الردع الخاصـــة تحت قيادة “عبد الـــرؤوف كارا”، أعيد 
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تســـميتها علـــى نطاق أوســـع تحت مســـمى جهـــاز الـــردع لمكافحة 
الجريمـــة المنظمة والإرهاب، وتتخذ من قاعدة معيتيقة العســـكرية 
مقـــراً لهـــا، وتقوم بمحاربة الإجـــرام وتهريب المخـــدرات والإرهاب، 
وهـــي مرتبطـــة بـــوزارة الشـــؤون الداخلية مع عدد كبيـــر من ضباط 

والجيش. الشرطة 
- قـــوات هيثم التاجوري في طرابلس )تعرف أيضًا باســـم كتيبة 
ثـــوار طرابلـــس أو لواء ثـــوار طرابلس(: هـــي في الواقـــع ائتلاف من 
مجموعـــات مختلفـــة، وتعمـــل على توفيـــر الأمن في شـــرق وجنوب 
شـــرق طرابلـــس كجـــزء مـــن جهـــاز الأمـــن المركـــزي، وذلـــك تحت 
ســـلطة وزارة الشـــؤون الداخليـــة، وتتموضع وحداتها فـــي حي عين 

زارة ومشـــروع النعام.
- قـــوات الأمـــن المركزي في أبو ســـليم )المعروفة أيضًا باســـم 
الأمـــن المركـــزي / أبو ســـليم، تحت قيـــادة عبد الغنـــي ككلي الذي 
يعـــرف أيضًا باســـم “غنيـــوة” الككلـــي( وهي مكونة مـــن تحالف من 
مجموعـــات مســـلحة مختلفة، وهـــي جزء من جهاز الأمـــن المركزي 
تحت ســـلطة وزارة الشـــؤون الداخلية، وتنتشـــر هـــذه المجموعة في 

حي بوســـليم وعلى طول طريـــق المطار.
- الكتيبة 301 تحت قيادة عبد الســـلام الزوبي: جاءت مجموعة 
الزوبـــي إلـــى طرابلس من مدينتهم الأصليـــة مصراتة، وتمركزت في 
جنـــوب وجنـــوب غرب طرابلـــس لتوفير الأمـــن تحـــت وزارة الدفاع، 

وتعـــد هـــذه الكتيبة وحدة من وحـــدات الجيش النظامي.
- كتيبـــة فرســـان جنـــزور )تعُرف أيضًا باســـم جنـــزور(: منطقة 
نفوذهـــم هي منطقـــة جنزور فـــي طرابلس وكذلك غـــرب طرابلس، 

وتعمـــل علـــى توفير الأمـــن تحت ســـلطة وزارة الدفاع.
- مجموعـــة تاجـــوراء المســـلحة )البقـــرة( بقيـــادة بشـــير عبد 
الغنـــي: وهي عبـــارة عن تحالف الجماعات المســـلحة فـــي تاجوراء 
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ومســـؤولة عـــن أمن هـــذا الحي.
- كتيبـــة النواصـــي )وتعـــرف أيضًـــا باســـم القوة الثامنـــة(: هي 
مزيـــج مـــن التنظميـــات العســـكرية فـــي ســـوق الجمعـــة، ويمكـــن 
اعتبارهـــا المجموعة المســـلحة الأكثر تنظيماً فـــي طرابلس وتندرج 

تحـــت ســـلطة وزارة الدفاع.
مقاتلو الزنتان:

شـــاركت الزنتان فـــي الثورة منـــذ بدايتها، ويعد أســـامة الجويلي 
الشـــخصية الأبرز فـــي الزنتان وقائـــد المجلس العســـكري الغربي، 
وقد شـــغل ســـابقا منصب وزير الدفـــاع في الحكومـــة المؤقتة لعبد 
الرحيـــم الكيـــب، وتعتبـــر الجماعات المســـلحة في الزنتـــان التابعة 
للجويلـــي مســـؤولة عن توفير الأمـــن في الزنتان وكذلـــك عن تأمين 

)2018 ، NN( .الحـــدود مع تونـــس
المقاتلون الأجانب من أصول غير ليبية

اســـتدعي المقاتلـــون الأجانـــب مـــن أصـــول إفريقيـــة إلـــى ليبيا 
بدايـــةً مـــن قبـــل القذافـــي الـــذي اســـتخدمهم كمرتزقـــة، ويبدو أن 
الأشـــخاص القادميـــن من الســـودان هـــم وحدات عســـكرية نظامية 
مواليـــة للحـــركات المعارضـــة في الســـودان، ويقدر عـــدد المقاتلين 
شـــبه العســـكريين الســـودانيين بحوالي 4000 مقاتل، ومـــن المتفق 
عليـــه أن خليفـــة حفتـــر قد دفـــع لهم الرواتـــب أثناء عمليـــة الكرامة 
وبعدهـــا، كان متوســـط المعاشـــات التـــي تلقاهـــا المقاتلـــون 1000 
دينـــار ليبـــي شـــهريًا، على الرغـــم مـــن أن مقابلة مع شـــخص رفيع 
المســـتوى من شـــرق ليبيا تشـــير إلى أن هؤلاء المقاتليـــن لم يعودوا 

)RR( .فاعليـــن، وأنهـــم في وضـــع الخمول فـــي الوقت الحالـــي
جنوب ليبيا

القبليـــة عامـــل مهم في الجنـــوب، ويعرّف الكثيرون أنفســـهم في 
الجنـــوب بهوياتهـــم العربيـــة أو الإفريقية التـــي لها امتـــدادات غالبًا 
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إلـــى الدول المجـــاورة. على ســـبيل المثال، فإن قبيلـــة التبو -تعُرف 
أيضًـــا باســـم تيبـــو أو توبو أو توبـــو- لها امتـــدادت في تشـــاد بينما 
يمكـــن ربـــط الطـــوارق بمالـــي -أيضًـــا النيجـــر والجزائـــر وبوركينا 
فاســـو-( 16)، يتركـــز وجـــود التبو فـــي القطرون ومـــرزق وبعض أحياء 
 )VV( .مدينة ســـبها، ويعـــد التهريب المهنة الرئيســـية فـــي الجنوب
وقـــد أدت الظـــروف المعيشـــية المتدهـــورة فـــي الـــدول الإفريقيـــة 
المجـــاورة إلـــى الهجـــرة نحو جنـــوب ليبيا، مع ملاحظـــة تدفق ذات 

الهجـــرة نحو طرابلـــس ومصراتة.
ترتبط الحالة الأمنية في الجنوب بالمنافسة بين القبائل المحلية، 
والدافـــع الرئيس هو الســـيطرة على الحدود للاســـتفادة من أنشـــطة 
التهريـــب، وبغيـــة تحقيق هـــذا الهدف حاولـــت الجماعات المســـلحة 
فـــي الجنـــوب بنـــاء تحالف مع الشـــخصيات البـــارزة مـــن الجماعات 
المســـلحة فـــي الشـــمال لزيـــاد قوتهـــم وثقلهم النســـبي أمـــام القبائل 
الأخـــرى. )VV ، 2018( ومـــن هنـــا كان الوضـــع الأمنـــي دائمًا شـــديد 
التوتـــر في الجنوب، لاســـيما في ســـبها التـــي يتمتع فيهـــا المجرمون 
والمجموعـــات المســـلحة بحضور أكبـــر من الشـــرطة المحلية، يمكن 

تلخيـــص القبائـــل والمجموعات المســـلحة على النحـــو التالي:
التبو 

قبيلة عابرة للحدود، تنتشـــر بين تشـــاد وليبيا، وتتمركز في داخل 
مـــرزق وحولهـــا والقطـــرون وأم العرينـــب وأوباري -إلـــى جانب قبيلة 
الطـــوارق- والكفرة -إلى جانب قبيلة أزفيا-، ويعتبر الجناح المســـلح 
لقبيلـــة التبو القوة الرئيســـة في الجنوب القادرة على الســـيطرة على 
طـــرق التهريب، وتتنافـــس قبائل التبو مع الطوارق مـــا يؤدي لنزاعات 
عرضيـــة فـــي الجنوب، خاصة في أوباري ومـــا حولها، كما واجه التبو 

RR ( 16) هناك ادعاءات بأن الطوارق والتبو كانوا محرومين من الجنسية الليبية قبل الثورة
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أيضًـــا صراعًـــا مع قبيلة أولاد ســـليمان في ســـبها، هـــذه الصراعات 
جعلـــت الوضـــع الأمني في جنـــوب ليبيا متوتـــراً، كما تجدر الإشـــارة 
إلـــى وجـــود ممثل إضافي فـــي جنوب ليبيا هو مجموعة مســـلحة من 

قبيلـــة التبو وهي فعلية من أصل تشـــادي.
الطوارق

ينتشـــر الطـــوارق علـــى طـــول الحـــدود مـــع الجزائر فـــي جنوب 
غـــرب ليبيـــا وعلـــى امتداد طـــول الحدود مـــع النيجـــر، وخاصة في 
مدينـــة غات ومدينتي أوباري ووادي عتبة، كان الطوارق في الســـابق 
أعضـــاء فـــي كتائب الكومانـــدوز التابعة لجيش القذافي ويشـــتهرون 
بانضباطهـــم. كان الطـــوارق فـــي صـــراع مـــع قبائـــل التبـــو في عام 
2017 بالقـــرب مـــن أوبـــاري، مـــا تســـبب فـــي ســـقوط ضحايا من 

المدنييـــن، وقـــد توصل الطرفـــان إلى هدنـــة ووقعوا اتفاق “ســـلام 
الكرامـــة” بعد تدخـــل قطري.

أولاد ســـليمان: تعيش قبيلة أولاد ســـليمان إلى الشرق من سرت-
شـــمال ســـبها- وفي مدينة هراوة، ويتمركز في مدينة ســـبها غالبية 
الجناح المســـلح لهذه القبيلة، كان أولاد ســـليمان فـــي صراع مع التبو 
في عام 2013 ومع قبيلة القذاذفة في ســـبها، كما شـــهد عام 2018 
نزاعًا مســـلحًا آخر بين أولاد ســـليمان والتبو، وانتهى بترحيل الجناح 
المســـلح لأولاد ســـليمان مـــن القلعة ومطار ســـبها، وقامـــوا باحتلال 
مقـــر الفيلـــق العاشـــر، الـــذي أعلن تمســـكه بقـــوات عمليـــة الكرامة، 
نتيجـــة لذلك اضطر أولاد ســـليمان إلى الانســـحاب من قاعدتهم في 
مواجهـــة القوات الغربيـــة وأصبحوا مهيمنين فقط في مدينة ســـبها.

خليفة حفتر 
خليفة حفتر هو جندي وضابط ســـابق في جيش نظام القذافي، 
وقد ســـقط أســـيرا أثناء حرب تشـــاد، ومـــن ثم انتقل إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة التـــي تحصـــل على جنســـيتها، هـــذه الميزات 
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تجعله شـــخصا ســـيء الســـمعة فـــي نظر الكثيـــر مـــن الليبيين، كما 
أنـــه لـــم ينضم إلـــى الثورة مـــع المجموعـــات المســـلحة، ووصل إلى 
ليبيـــا بعـــد ذلك، وتمكن حفتر من تجنيد الجنود الليبيين الســـابقين 
والحالييـــن وتجميعهـــم حولـــه، بدافـــع الحصـــول على رواتـــب أعلى 
مـــن المجموعـــات والجهـــات المســـلحة الأخرى، حيـــث يتمتع حفتر 
بدعـــم ملحـــوظ، ليس مـــن البنك المركزي فحســـب، بـــل من جهات 
خارجيـــة، وخاصـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكـــة العربية 

)RR( .الســـعودية ومصر وروســـيا وفرنسا
وقد بنى حفتر نظامًا للميليشـــيات يقوم علـــى دمج المجموعات 
المســـلحة مـــن مختلف المـــدن الطامعة فـــي المزيد من المكاســـب 
بتحالفهـــا معـــه، وهـــذا الأمر يجعـــل تحالـــف حفتر هشـــاً ومعرضًا 
للخطـــر نظـــرًا لكـــون الحافـــز نفســـه أو أكبر منـــه قد يتـــم تقديمه 
بواســـطة مركز قوة آخر، ولهذا الســـبب فإن حفتـــر يبقي الجماعات 
المســـلحة تحت ســـيطرة صارمة من خلال أبنائـــه وأقاربه في تكرار 
لسياســـات القذافي، يقـــدر عدد المليشـــيات التي تخضع مباشـــرة 
لســـيطرت حفتـــر بحوالـــي 4000 عنصـــر، وإذا ما أضفنـــا العناصر 
والمجموعـــات المتحالفـــة معـــه فـــي غـــرب ليبيـــا فإن هـــذا العدد 
ســـيزداد بطبيعـــة الحـــال. ويقـــول RR : إن حفتـــر لديه عـــدة كتائب 
تحت ســـيطرته، لعل أبرزهـــا هي الكتيبة 106 التي تخضع لســـلطة 
خالـــد حفتر، ولهـــذه الكتيبة دور في قمع الجماعات المســـلحة التي 

)2018 ، RR( .تعارض ســـلطة حفتـــر
تتمثـــل القـــدرة الرئيســـة لقـــوات حفتر بالقـــوة الجويـــة مع عدد 
محـــدود مـــن الطائـــرات دون طيـــار التـــي يملكهـــا في شـــرق ليبيا، 
تتمركـــز في قاعـــدة خروبـــة الجوية في المـــرج، وقد نقـــل الليبيون 
الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم فـــي إطـــار هـــذا البحـــث أن هنـــاك خمـــس 
طائـــرات مـــن طـــراز F1 و MIG مـــن الســـتينيات إلـــى جانب خمس 
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 )RR( . طائـــرات هليكوبتـــر مســـلحة
هـــذا بخـــلاف الدعم الـــذي تقدمـــه كل من مصر وفرنســـا تحت 
شـــعار عمليات ضـــد “الإرهابيين المتطرفين”، وتمثـــل القوة الجوية 
لحفتـــر تحديا حقيقيا للمجموعات المســـلحة فـــي المنطقة الغربية 
وللحكومـــة الليبيـــة الشـــرعية، رغـــم الاعتمـــاد علـــى المســـاعدات 

الأجنبيـــة للحفـــاظ على قدراتـــه المحدودة والمحافظـــة عليها.
تقـــوم اســـتراتيجية حفتـــر للســـيطرة علـــى المجـــال الأمني على 
ربـــط وتجنيـــد الجنود من خلال سياســـاته الشـــخصية، وأقنع بعض 
الضبـــاط والجنـــود الســـابقين من عهـــد القذافي بأنه ســـيخلق دولة 
تســـتند إلى تقاليد عســـكرية راســـخة تكون قادرة على تحقيق النظام 
فـــي ليبيا المســـتقبل، وعرض حفتر زيادة الحوافـــز المقدمة للجيش 
والشـــرطة والمجموعات المسلحة، على ســـبيل المثال أقنع الطيارين 
والجنـــود على خـــط المواجهة بالانضمام إلى قواتـــه من خلال رواتب 
بقيمـــة 3000 دينار ليبي شـــهريًا ليتمكن من الســـيطرة على بنغازي، 
هـــذا بالمقارنـــة مع ضبـــاط المنطقـــة الغربية الذين كانـــوا يحصلون 
علـــى رواتـــب قدرها 1150 دينـــار ليبي. وقد اضطـــر حفتر تخفيض 
المدفوعـــات بســـبب انخفاض الأموال الـــواردة، الأمر الـــذي أثر على 

شـــرعيته في أعيـــن المجموعات المســـلحة التابعة له.
مـــن المهـــم تقييم قوة حفتر في شـــرق ليبيا من خـــلال النظر إلى 
الديموغرافيـــا والســـلوك المحلـــي، ويمكـــن فحص الوضع في شـــرق 
ليبيا من خلال تســـليط الضوء على خمس مـــدن ذات أهمية خاصة:
 أولاً: أجدابيـــا مـــن المـــدن التي شـــدد القذافي قبضتـــه عليها 
منـــذ الثمانينيـــات وحرمهـــا مـــن البنيـــة التحتيـــة وتعـــرض بعـــض 
ســـكانها للســـجن التعســـفي، ويقطـــن المدينـــة 30٪ مـــن الســـكان 
المحلييـــن، وشـــارك عدد كبير من أبنـــاء المدينة فـــي الثورة، ومن 
الملاحـــظ أن الســـلفية تركزت فـــي المدينة وزادت بشـــكل ملحوظ 



100

إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة رئيسة نحو بناء الدولة

)RR( . بعـــد عملية الكرامـــة
ثانيـــاً: بنغازي حيث يســـيطر حفتر حاليًا، مدينة متنوعة نســـبياً 
مـــن حيـــث الســـكان تتكـــون غالبيتها من أصـــول مصراتـــة وترهونة 
وورفلـــة و قبائـــل الجنـــوب وغيرهـــم فضـــلا عـــن قبائـــل الشـــرق ، 

ويمكـــن اعتبارهـــا المدينة التي أشـــعلت الثـــورة( 17). 
ثالثا: مدينة مرج هي أول منطقة تدعم حفتر.

 رابعـــا: درنة المعروفـــة بمعارضتها لنظام القذافـــي، واحتضنت 
الثورة فـــور بدئها. 

خامسا: مدينة طبرق التي يعرف عنها الحياد بشكل رئيس.
علـــى الرغـــم مـــن انتقاد حفتـــر مـــن الكثير مـــن القـــوى المحلية 
الليبيـــة إلا أنه يتمتع بدعم الجهـــات الخارجية، تتركز الانتقادات على 
موقفـــه المتمثل في “حكـــم الفرد الواحـــد”، والذي يُذَكّـــر الكثير من 
الليبييـــن بحكـــم بالقذافي، إضافة إلى عوامـــل أخرى من قبيل موقفه 
الســـلبي فـــي الثورة والانتمـــاء لنظـــام القذافي، وجنســـيته الأمريكية 
التي شـــوهت صورته فـــي أعيـــن المجموعات المســـلحة المعارضة، 
مـــن ناحيـــة أخرى، فقـــد عرض علـــى حفتر منصـــب “القائـــد العام 
للقوات المســـلحة الليبيـــة” لتخفيف حدة التوتر وجعله يتماشـــى مع 
الحكومـــة الشـــرعية فـــي ليبيـــا، ولـــم يرحب القـــادة الثوريـــون أيضا 
بمنـــح هـــذا اللقب لحفتر، على ســـبيل المثـــال يجادل ثـــوري بارز مع 
مجموعـــة مســـلحة ذات ســـمعة جيدة بأن الثـــورة بـــدأت بالتقدم ولا 
مـــكان لوجود قائد عســـكري آخر على نفس نمط القذافي، بالنســـبة 
لـــه يعد لقـــب “القائـــد العـــام” بمثابة تذكيـــر بعصر الحـــرب الباردة 
وممارســـات جمـــال عبـــد ناصر التـــي لا يحبذهـــا معظـــم الليبيين، 

( 17) نادى أهالي بنغازي بالتحرر من نظام القذافي، وتبعتهم مدينة مصراتة التي هي العامل 
الحاسم لنجاح الثورة، والقرابة بين أهالي مصراتة وبنغازي جعل التفاعل قويا على 

أسس مشتركة.
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ولذلـــك فهـــو ينظـــر بعين الشـــك وعـــدم الارتيـــاح لأن يقـــاد من قبل 
)2018 ، EE( .زعيـــم اســـتبدادي وليس مجلســـا

خريطة-1 : المجموعات المسلحة في ليبيا ومناطق نفوذها
الهيكلية الأمنية الحالية

الأســـباب الرئيســـة لانعدام الأمن هـــي غياب الإرادة السياســـية 
والتنافـــس بيـــن الجماعات المســـلحة بهـــدف تحصيـــل المزيد من 
النفـــوذ، ويســـعى جميـــع اللاعبين للســـيطرة على حصة مـــن آليات 
الدولـــة مـــن خـــلال تأســـيس مســـاحة نفـــوذ فـــي مناطقهـــم، وقـــد 
أعـــاق هذا الأمـــر محاولات الإصـــلاح وإعادة التنظيم في الســـنوات 
الســـابقة، وبمجـــرد اتخاذ أي قرار لإجـــراء بناء نظام أمني تتشـــكل 
مؤسســـة أمنية أخـــرى لتحل محلها، وأي محاولة لإنشـــاء مؤسســـة 
توصـــف بأنهـــا “مؤقتـــة” أو “انتقاليـــة” يعكـــس انعـــدام الثقـــة فـــي 

عقـــول الجهـــات اللاعبين.
ســـاهم هيـــكل الدولة نفســـه فـــي انعـــدام الإرادة السياســـية من 
خـــلال إضعاف الهيكل الأمني في ليبيـــا)BBA( وزادت الاضطرابات 
مـــن تقويض ســـلطات ومســـؤوليات صنـــاع القـــرار على المســـتوى 
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الإســـتراتيجي لمســـتويات القيادة العســـكرية العليـــا والوزارية، كما 
أدى إرث القذافـــي فـــي التخلص مـــن وزارة الدفـــاع وتحييد الجيش 
إلـــى تقاليد شـــكلية تفتقر إلـــى التنظيـــم اللازم لتأســـيس علاقات 
وهيكليات القيادة والســـيطرة، إضافة لذلك شـــكل رفض الجماعات 
المســـلحة للاســـتجابة للســـلطات المعينة غير المتوافقة معها خللا 

فـــي التسلســـل الهرمي مـــا ترك آثار ســـلبية على بنيـــة الدولة. 
يمكـــن ملاحظة نتائج الثـــورة على التقاليـــد الحاكمة من زاويتين 

اثنتين:
 الأولى: تآكل الثقة بجهاز الدولة المشكوك فيه.

 المخاوف المرتبطة بتقاســـم الســـلطة بعد الثـــورة التي اعتمدت 
علـــى الدوافـــع الإقليميـــة والأيديولوجيـــة أدت إلـــى تـــآكل الثقة في 
الدولـــة، أمـــا الجماعـــات المســـلحة التي كانـــت متحالفة فـــي أثناء 
الثورة فقد تفاقمـــت خلافاتها تحت تأثير نفوذ الأطراف الخارجية، 
ولذلـــك فإن الشـــفافية والمســـائلة فـــي عمليـــة بناء الدولـــة تحمل 

أهميـــة كبيـــرة في عمليـــة بناء الثقـــة وإطلاق أي عمليـــة إصلاح.
 الثانيـــة: الانقســـام بيـــن الثـــوار مـــن جهـــة وضبـــاط القـــوات 

المســـلحة الليبيـــة مـــن جهـــة أخـــرى. 
ممارســـات نظـــام القذافي المتمثلة في تحييد القوات المســـلحة 
لضمـــان ســـلامة نظامـــه، والموقف الســـلبي لبعض الضبـــاط تجاه 
الثـــورة، لم يترك إحساســـا بالثقة فـــي أعين القـــوات الثورية، لذلك 
لـــم تقبـــل الجماعـــات المســـلحة ســـلطة الضبـــاط الســـابقين، في 
المقابـــل تعهـــد العديد من الضباط بالولاء لحفتر من أجل اســـتعادة 

الإحســـاس بقيمتهم.
يعانـــي الهيكل الأمني الحالي فشـــلا في بناء الدولـــة بعد الثورة، 
حيـــث لـــم يعتمد بعـــد دســـتور جديـــد دائم، وفـــي الوقت نفســـه لا 
يـــزال الكثيـــر من النظـــم والآليات من عصـــر القذافي معمـــولاً بها، 
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مـــا يجعل الدولة الليبيـــة عرضة للجمود والمماطلـــة في أية لحظة. 
إن قطـــاع الأمـــن المعتمد على البنية الكليـــة للدولة، يقف عاجزاً 
عـــن توفير الاحتياجات الأمنية للجمهـــور، في حين تبدو الجماعات 
المســـلحة أقـــوى مـــن الحكومة الوطنيـــة المعزولة باعتبـــار أن جهاز 

الدولـــة غير موجود بشـــكل فعلي على المســـتوى المحلي.
 انعـــدام الكفاءة في إنفـــاذ القانون والقـــدرة التنفيذية إلى جانب 
الدعم المســـتمر للميليشـــيات المحلية على حساب ســـلطة الدولة، 

يجعـــل الدولـــة حالة رمزيـــة أكثر من كونهـــا حالة فعالة.
تـــرك القذافـــي إرثـــا ثقيـــلا مشـــوها غيـــر متناســـق بمؤسســـات 
غيـــر قـــادرة علـــى الانســـجام مع نظامـــه أو أي نظـــام فاعـــل آخر، و 
خلَّـــف العديـــد من الأنظمـــة الفرعية الأمر الذي ســـاهم في انقســـام 
الدولـــة، وقـــد كان هـــذا واضحاً في الجماعات المســـلحة المتشـــكلة 
على أســـاس دوافع إقليمية أو أيديولوجية، وتعمل في ســـعيٍ مســـتمر 
إلـــى تعزيز حضورها علـــى الجماعات الأخـــرى، ولتحقيق هذه الغاية 
حاولـــت هذه الجماعات التأثير على الســـلطات السياســـية والإدارية 
أو تهديدهـــا أو إكراههـــا، وفـــي مثـــل هـــذا المـــأزق تميـــل الجماعات 
المســـلحة بطبيعـــة الحال إلى الدخول في صـــراع مع بعضها البعض.
وقـــد نتـــج عن هـــذه الحالـــة غيـــر الفعالة مشـــكلة اســـتراتيجية 
متعلقـــة بالتسلســـل الهرمـــي المختـــل، حيث مـــن غيـــر الواضح من 
يرتبـــط بمـــن؟ ومن مخول أو مســـؤول عـــن ماذا؟ وفـــي الواقع توجد 
وحـــدات عســـكرية تابعـــة لرئيـــس الـــوزراء والجماعـــات المســـلحة 
بدورهـــا معتمـــدة من وزيـــر الدفـــاع، بينما هناك وحدات عســـكرية 
خاضعة لســـلطة الأركان العامة، ولا يختلف الأمر بالنســـبة للشرطة 
لأن الشـــرطة مرتبطـــة بالبلديـــات مما يضعف الســـيطرة المركزية. 
تتولـــى الجماعات المســـلحة المحليـــة دور توفير الأمـــن والعمل 
علـــى مكافحـــة الجريمة علـــى المســـتوى المحلي، وعلـــى الرغم من 
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الجهـــود المتزايـــدة التـــي تبذلهـــا وزارة الشـــؤون الداخليـــة من أجل 
توحيـــد الجهـــود؛ فإن نظام الشـــرطة المنتشـــر غير مرتبط بشـــكل 
كاف لردع الجماعات الإجرامية المســـلحة فـــي جميع أنحاء البلاد، 
ويعـــزز الاســـتقطاب في مجال الأمـــن وعجز قوات الأمن الرســـمية 
الصـــورة بأن الجماعات المســـلحة هي الجهة الوحيـــدة القادرة على 
توفيـــر الآمن، وبمجرد إدماج المجموعات المســـلحة في آلية الدولة 
بموجـــب مرســـوم من صانعي قـــرار على المســـتوى الإســـتراتيجي، 
فإنهـــا تحصـــل علـــى شـــرعية معينة ولكن هـــذا الأمـــر لا يتم ضمن 

إطار المؤسســـية اللازمة.
انعـــدام الثقـــة المتبادل بين الجماعات المســـلحة يعني أن جيوب 
الأمـــن التـــي أنشـــئت في جميـــع أنحـــاء ليبيا تعـــوق حريـــة الحركة 
الضروريـــة فـــي أي دولـــة من أجل الحفـــاظ على الحريـــة والازدهار 
والشـــعور بالانتمـــاء المشـــترك، وقـــد عبـــر الأفـــراد الذيـــن تمـــت 
مقابلتهـــم عـــن قلقهم بشـــأن مخاطر الســـفر من مدينـــة إلى أخرى، 
وجادلـــوا بأنهـــم معرضـــون لخطر الاحتجـــاز أو القتل لمجـــرد أنهم 
جـــاءوا مـــن مـــكان آخر، هـــذا الأمر يهـــدد بطبيعـــة الحـــال التجارة 
اللازمـــة لاقتصـــاد نابـــض بالحيـــاة قـــادر علـــى تلبيـــة الاحتياجات 

لليبيين. الأساســـية 
بالإضافـــة إلى المشـــاكل علـــى المســـتوى العام والإســـتراتيجي، 
هنـــاك تحديـــات خطيرة على المســـتوى العملياتـــي والتكتيكي فيما 
يخـــص القيـــادة والســـيطرة والتنظيـــم والمعدات ومؤهـــلات الأفراد 
والبنيـــة التحتية والدعم اللوجســـتي والتمويل، ويجـــب معالجة هذه 
القضايـــا كجزء من الالتزام الإســـتراتيجي بالإصلاح الشـــامل، هذا 

التـــزام مهم مـــن أجل ليبيـــا آمنة. 
 تتطلب القيادة والســـيطرة ترســـيما واضحا للسلطة والالتزامات 
لبنـــاء تسلســـل هرمـــي منظـــم وقابـــل للمحاســـبة، كمـــا أن إصلاح 
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الموظفيـــن ضروري لبناء قطـــاع أمني مؤهل ونظام موحد يقوم على 
الولاء للدولة والدســـتور، ســـتؤدي البنية التحتية والدعم اللوجســـتي 
بمســـتوى كافٍ مـــن التمويـــل إلى تحســـين مصداقية وقـــدرة وكفاءة 
قـــوات الأمن، وتســـاعد آليات التنظيم المناســـبة فـــي تحويل قطاع 
الأمـــن إلـــى آلية شـــفافة تســـتجيب بشـــكل تلقائي في حـــال حدوث 
أي خطـــر، وليكـــون البرنامـــج شـــاملا لتحقيـــق كل ما ســـبق يتطلب 

تخطيطـــا وتنفيذ عملية نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج.
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الفصل الثالث
ماذا تحتاج ليبيا لبناء هيكلية أمنية فعالة؟

1-توقعات اللاعبين وتعقيدات أخرى:

من الضـــروري تحليل جـــذور الصراع الليبي المؤثـــر على الدولة 
مـــن أجل ســـن الإصلاحـــات التي تلبـــي التوقعات، وذلـــك من خلال 

الإجابة عن هذه الأســـئلة:
 ماذا يتوقع اللاعبون؟ وما تأثيرهم؟ 

مـــا العوامـــل التـــي ســـتؤثر علـــى جهـــود بنـــاء الدولـــة وتحديدًا 
الإصـــلاح الأمنـــي؟

لتصنيـــف التوقعـــات ضمـــن عـــدة فئات وفقًـــا للجهـــة المرتبطة 
لهـــا، عمـــل فريق إصـــلاح القطاع الأمنـــي على البحـــث على تحديد 
توقعات الشـــعب الليبي والجماعات المســـلحة والمؤسســـات الأمنية 

الرســـمية والمجتمـــع الدولـــي، ومدى تأثيرهم علـــى العملية.
1.1 ماذا يتوقع الشعب الليبي؟

يمكـــن دراســـة موقـــف الجمهـــور من إصـــلاح قطاع الأمـــن فيما 
يتعلـــق بالمفاهيـــم المتعلقة بالهويـــة والأمن عن طريـــق الإجابة عن 
الأســـئلة المتعلقّة بآفاق المســـتقبل، وما الذي يتجـــاوز الاهتمامات 

الفرديـــة والضيقـــة إلى الصالـــح العام بما يخـــدم الجميع؟ 
يتطلـــع المجتمـــع الليبـــي لبنيـــة أمن قومـــي تضمن الرفـــاه على 
المـــدى الطويـــل في بيئة مطمئنة ومســـتقرة، فإذا فشـــل النظام في 
تلبيـــة توقعـــات الجمهور، فإن هـــذا الأمر سيشـــجع المواطنين على 
التفكيـــر بطـــرق فردية ومناطقيـــة ضيقة، بينما ســـيضحي الليبيون 
بمنافعهـــم الضيقـــة ومواقفهـــم الدفاعية إذا وضعـــت معايير الدولة 

المعاصـــرة بالتوازي مع تأســـيس البنيـــة الأمنية.
ومـــن الضـــروري أن نثبـــت للمواطنيـــن أن هناك قوانيـــن وأنظمة 
أعلى من سماســـرة الســـلطة، لأن القلق المشـــترك لليبيين في هذا 
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البحـــث هـــو الخـــوف من وجـــود ديكتاتور آخـــر، ولتجنـــب ذلك لابد 
مـــن إنشـــاء حكم دولـــة القانـــون، ولايـــزال الليبيـــون بعد مـــا يقرب 
مـــن عقد مـــن الثورة يبحثون عـــن حياة ديمقراطية مزدهرة تســـتند 
إلـــى الصالـــح العام بدلًا من المكاســـب الفردية، الأمـــر الذي يتطلب 

هيئـــة حكم شـــفافة فعالة فـــي جميع أنحـــاء البلاد.
مـــن الطبيعـــي أن تعتمـــد جهـــود بنـــاء الدولـــة لمعالجـــة الوضع 
الفريـــد في ليبيـــا علـــى الإرادة الشـــعبية، ويرتكز النمـــوذج المثالي 
لإصـــلاح القطـــاع الأمنـــي على إصـــلاح العجز الحالـــي المذكور في 
الفصـــل الثانـــي، مراعيـــا احتياجـــات ليبيـــا مـــن حيـــث التهديدات 
“المخاطـــر”، والديناميكيـــات الداخليـــة والـــدروس المســـتفادة من 
عهـــد القذافي، ورســـم خطة وســـيناريوهات الحلول الممكنة يســـهم 

فـــي توضيـــح كيفية تلبيـــة توقعـــات الجمهور.
يتطلـــب الهيـــكل الأمنـــي   المتشـــظي حاليًـــا فـــي ليبيـــا المعايير 

: لآتية ا
- نظام أمن دولة راسخ يقوم على إرادة سياسية ثابتة.

- ترسيم حدود السلطة وحدود المسؤولية بوضوح.
- هيكلية هرمية لآليات الأمن.

- توحيـــد وإصلاح قـــوات الأمن بحيث تخدم الصالـــح العام بدلًا 
من تحـــدي بعضها البعض.

- القضـــاء على غياب الســـلطة والفســـاد بهدف بنـــاء بنية أمنية 
بها. موثوق 

- تأســـيس ســـيطرة ديمقراطيـــة علـــى قـــوات الأمـــن بـــدلًا مـــن 
)2018 ، NN( ، ســـيطرة الجماعات المســـلحة علـــى صانعي القـــرار

- نـــزع ســـلاح جميـــع الجماعـــات المســـلحة وتســـريحها وإعادة 
إدماجهـــا عـــن طريق برنامج تدريجي مما يســـاهم فـــي زيادة الأمن.

- قوات أمن قادرة مزودة بقدرات الأصول الكافية.
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- قـــوات أمـــن احترافيـــة متكيفة مـــع مختلف المخـــاوف الأمنية 
ليبيا. تواجههـــا  التي 

- استبدال الجهات المصلحية، بأخرى تركز على الإنجاز.
- إجـــراءات لمنـــع التدخـــلات الخارجيـــة التـــي تقوض وتقســـم 

الأمن. قـــوات 
كانـــت بعض هـــذه المعايير نقطـــة انطلاق لمحـــاولات الإصلاح 
الســـابقة، التـــي مـــن بينها فكـــرة الجنرال يوســـف المنقـــوش الذي 
كان مصممًـــا علـــى بـــدء الإصلاح العســـكري في عـــام 2012، وفي 
ذلـــك الوقـــت تبنـــت الفكـــرة معظـــم الجماعـــات المســـلحة الثورية 
)BB1( ولســـوء الحظ تدخلت المصالح الشـــخصية بسعي سماسرة 
الســـلطة إلى بناء ميليشـــياتهم الخاصة، فوجـــود بنية أمنية خاضعة 
لســـيطرة وتوجيه جهـــة مركزية يهـــدد برامجهم السياســـية، ودعما 
لهذا المســـار المصلحي الشـــخصي صُورت قوات الـــدروع على أنها 

 .)BB1( بديـــل” عن كونهـــا جهاز دولة شـــرعي“
  ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يؤكـــد شـــخص آخـــر الموقـــف الســـلبي 
تجـــاه فكرة تقاســـم الســـلطة بيـــن الشـــخصيات السياســـية، التي 
تحـــدد هويتهـــم فـــي الغالب تبعًـــا لمدنهـــم الأم، حيث عُيـــن رئيس 
الأركان العامـــة مـــن مدينـــة مصراتـــة ووزيـــر الدفـــاع مـــن مدينـــة 
الزنتـــان، وهمـــا مصممـــان على عـــدم التوافـــق حيث يُنظـــر إليهما 
علـــى أنهمـــا يمثلان مصالـــح مدن مختلفـــة وخاضعـــان لآلية صنع 
قـــرار مختلفـــة، ويمتلـــكان مواردهمـــا الخاصة للقيـــادة دون حدود 
مرســـومة للســـلطة والمســـؤولية فيما بينهمـــا )DD(، وفقًا لما ذُكر 

المقابلة. فـــي 
إن ليبيـــا بحاجة ماســـة إلى برنامج نزع الســـلاح وإعادة الإدماج، 
فالأســـلحة أتيحـــت للجمهور خلال عهـــد القذافي في ظل سياســـة 
“الشـــعب المســـلح”، وســـهلت الفوضى في بداية الثورة الوصول إلى 
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المســـتودعات العســـكرية والذخيرة، فاســـتولى العامة على أســـلحة 
ومركبـــات ومعـــدات عســـكرية، وتشـــكلت كتائـــب مســـلحة فـــرض 

 )DD(وجودهـــا بعـــد الثورة مخاطـــر على البيئـــة الأمنية
ظهرت مبادرة لجمع الأســـلحة، وقد عارضـــت وزارة المالية دفع 
ثمنهـــا علـــى اعتبـــار أن الأســـلحة ملك للدولـــة. )CC( وعلـــى الرغم 
مـــن أن نـــزع الســـلاح لا يـــزال قائمـــا، إلا أن ضعـــف قـــدرات قوات 
الأمـــن علـــى تنفيـــذ هـــذه المهمة يجعـــل تنفيذهـــا غيـــر ممكن في 
الوقـــت الحالـــي، ووفقا لهذه الدراســـة فإن الانطباع العـــام لصانعي 
الـــرأي الذين تمت مقابلتهم أن إجراء عملية نزع الســـلاح والتســـريح 
وإعـــادة الإدمـــاج تأتـــي على مراحـــل متوازيـــة مع الإصـــلاح الأمني   
الشـــامل، ويمكـــن تحقيـــق برنامج نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعادة 
الإدمـــاج المرحلـــي جنبًا إلى جنب مـــع عملية بنـــاء الثقة والإصلاح 
التنظيمـــي والأمنـــي الذي يعطـــي الأولويـــة لجمع الأســـلحة الثقيلة 
فـــي مرحلـــة أوليـــة، والأســـلحة الخفيفة بعـــد ذلك، وصـــولًا لتثبيت 

تنظيمـــات لترخيص الأســـلحة.
يطمـــح عمـــوم الليبييـــن إلـــى المهنيـــة والتخصصيـــة فـــي قوات 
الأمـــن، لأن الممارســـة الحاليـــة المتمثلـــة فـــي تكليـــف الجماعـــات 
المســـلحة بمهـــام قـــوات الشـــرطة أو الجيـــش أو وحـــدات الحمايـــة 
تمنحهـــم مكانة أعلى مـــن قوات الدولة النظامية، وفي الســـياق ذاته 
فـــإن غياب إجـــراءات الفحـــص والتأهيل تـــؤدي إلى إعاقـــة الكفاءة 
المهنيـــة، وقد اســـتمرت هيمنة هـــذه الجماعات المســـلحة دون أي 
تدابيـــر للســـيطرة عليهـــا، في حيـــن أنّ الشـــعب الليبـــي يتطلع إلى 
أن تقـــوم المؤسســـات الأمنية المنضبطـــة والمدربة بـــردع الجريمة 

بشـــكل فعال مـــع ضمان المحاســـبة في المســـتقبل.
الســـلطة  سماســـرة  لصالـــح  الخارجـــي  التدخـــل  كان  أخيـــرًا، 
الإقليمييـــن ذوي المصالـــح المتضاربة من الشـــكاوى الرئيســـة التي 
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أشـــارت إليهـــا المقابـــلات، ولـــم يتطـــرق التقرير إلى هـــذه القضية 
بالتفصيـــل، إلا أنـــه يجب الإشـــارة إلى أن بذل جهد مســـتمر وملتزم 
مـــن قبل اللاعبين الدوليين من شـــأنه أن يســـهم مســـاهمة إيجابية 
فـــي إنهـــاء النزاعـــات الداخليـــة في ليبيـــا، إضافة إلى أنـــه لن يقبل 
أي تدخـــل أجنبي “ســـلبي” من قبـــل الجماهير الليبية، بل ســـيؤدي 

إلى تدهـــور البيئـــة الأمنية المتفاقمـــة بالفعل. 
إن ليبيـــا لا تعـــد بوابـــة بيـــن أوروبـــا وإفريقيا فحســـب، بل تحتل 
أيضـــا موقعـــا رئيســـا للســـيطرة علـــى البحـــر الأبيض المتوســـط، 
وتقـــدم ميـــزة جغرافية اســـتراتيجية لمن يســـيطر عليهـــا، لذا نرى 
للاعبيـــن الدوليين تطلعات للســـيطرة عليها أو علـــى أي جزء منها، 
مـــن شـــأنه أن يتســـبب بمشـــاكل كبيرة تهـــدد الاســـتقرار الإقليمي، 
لـــذا فالطريقـــة الوحيـــدة لوقف التدخـــل أو التوغـــل الأجنبي تتمثل 
فـــي بنـــاء ليبيـــا موحدة ومزدهـــرة تتمتع بحكـــم قادر، يشـــارك فيه 

الشـــعب الليبـــي بفعالية.
مـــن المرجـــح أن تكـــون تطلعـــات الشـــعب الليبـــي هـــي القـــوة 
الدافعـــة الرئيســـة للإصـــلاح الأمني، لأن الشـــعب الليبـــي لن يقبل 
حرمانـــه مـــن احتياجاته الأمنية الأساســـية، وســـيتعين على الإرادة 
السياســـية بعجزهـــا الذي أبدته بعـــض جهاتها الفاعلة الاســـتجابة 
لهـــذه التطلعـــات، وإلا فإن الثـــورة الليبية لعام 2011 ستســـتمر في 
بنـــاء بلد يتمتـــع ببيئة أمنيـــة فوضوية، تقضي حتـــى على اللاعبين 
الحالييـــن إلـــى جانب اللاعبيـــن الخارجييـــن المتدخليـــن، ومن ثم 
فـــإن الإرادة الشـــعبية المقدمـــة علـــى الإرادة السياســـية، تطالـــب 
بوجـــود دولـــة فاعلـــة مـــن أجـــل حيـــاة آمنة مـــن خلال الاســـتجابة 

التالية: للمتطلبـــات 
- بنية أمنية استراتيجية.

- قوات مسلحة ذات مصداقية.
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- أجهزة أمن داخلي خاضعة للمحاسبة.
- أجهزة استخبارات.

- إنهاء مشكلة الجماعات المسلحة.
يلخـــص الجدول التالـــي )الجدول 6( مواقف الأشـــخاص الذين 
أجريـــت معهـــم مقابلات بشـــأن إصـــلاح القطاع الأمني   فـــي ليبيا، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــم مـــن خلفيـــات مختلفـــة ومـــدن ومناطـــق 
متنافســـة مع مصالـــح متضاربة، يظهر أن هنـــاك كثيرا من النقاط 
المتفـــق عليهـــا، فجميعهـــم متفقـــون علـــى أن إصلاح قطـــاع الأمن 
مطلـــوب بشـــكل عاجل، وأن الإرادة السياســـية ضروريـــة، كما أنهم 
يؤكـــدون علـــى البنيـــة المنقســـمة للاعبين فـــي المنطقـــة الغربية، 
وأن خليفـــة حفتـــر يمثل تحديا أمـــام ليبيا موحـــدة، وعندما يتعلق 
الأمـــر بموقـــف الجماعـــات المســـلحة، فـــإن المفهوم الشـــائع أنها 
تشـــكل تحديًـــا، ولكن فـــي الوقت نفســـه تفرض “ضـــرورة” لتوفير 
الأمـــن في حـــال هجوم قوات حفتـــر على طرابلس، وعند مناقشـــة 
مواقفهـــم مـــن السياســـة الليبية، هناك شـــخصان فقـــط يفضلان 
الديناميكيـــات السياســـية الحالية، والآخر متـــردد في إبداء الرأي، 
أمـــا البقية فيتفقون على أن الطريقة الحالية لممارســـة السياســـة 
يجـــب أن تتغيـــر من أجل تحقيـــق ليبيا أفضل، ويتفـــق الجميع على 
أن قـــوات الأمـــن الليبيـــة الحالية غيـــر قادرة وليســـت كافية، الأمر 

الـــذي ســـنناقش تفاصيله في الفصـــل التالي:
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صيات الليبية المؤثرة التي تمت مقابلتها
الجدول رقم 6 - الميول السياسية للشخ
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الهيكل الأمني الإستراتيجي 
سمات الهيكل الأمني الإستراتيجي:

هنـــاك ثلاثـــة عناصـــر لا غنى عنها فـــي إصلاح القطـــاع الأمني 
الليبـــي وهـــي الدفـــاع والأمـــن الداخلـــي والمخابـــرات، بمـــا يتوافق 
مـــع مجـــالات وظيفتها التأسيســـية، ولأنّنـــا في حالة غيـــاب للوعي 
السياســـي والأخلاقيـــات العســـكرية، فيجـــب بناؤهـــا مـــن نقطـــة 

 . لصفر ا
يجـــب أن يعالـــج الإطار الأمنـــي الجديـــد غياب الأمن فـــي ليبيا 
حاليًـــا مـــن خـــلال دمـــج المبـــادئ والعناصـــر الموضحة أعـــلاه مع 
ضمـــان احتـــرام الحقوق المدنيـــة والسياســـية، مع الإشـــارة إلى أن 
الخلـــل العـــام للدولة الليبيـــة يتجاوز نطاق هذه الورقـــة، فإن مقاربة 
كليـــة لن تكون مفيدةً للأمن فحســـب، بل لجميـــع المجالات الأخرى 

. للحكومة
بنـــاءً على المقابلات التـــي أجريناها مع صانعي الـــرأي الليبيين 
البارزيـــن، قمنا بالعمل على تحليل اســـتراتيجي للاحتياجات، وذلك 

مـــن خلال التركيز علـــى العناصر التالية:
- الإطار الدستوري لقطاع الأمن.

- التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه أمن ليبيا.
- سلسلة القيادة والسيطرة.

- مستوى بنية الأمن وتدرجها .
القيـــادة  قبـــل  مـــن  الأزمـــات  وإدارة  المترابـــط  الإصـــلاح   -

. تيجية ا لإســـتر ا
- تحديـــد النمـــوذج المثالـــي لبنيـــة الأمـــن مـــع التأكيـــد علـــى 

العليـــا. الكـــوادر  مســـؤوليات 
- تقديـــر كيفيـــة تشـــكيل البيئـــة الأمنيـــة الإســـتراتيجية البنيـــة 

. لأمنية ا
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- التـــوازن بيـــن الحرفيـــة والرقابـــة السياســـية لضمـــان كفـــاءة 
المؤسســـات الأمنيـــة.

- تحديد أفضل نموذج يستجيب لتحليل الاحتياجات.
- تحديـــد الخطوط العريضة لعملية الانتقـــال من البنية الحالية 

إلى البنية المراد اســـتصلاحها.
الأهداف الأمنية والسياسة والإستراتيجية:

يمكـــن تصميم هذه المعايير لتشـــكيل البنية الأمنيـــة بما يتوافق 
مـــع السياســـة الأمنيـــة المأمولة واســـتراتيجيتها ومؤسســـاتها، بناءً 
علـــى أهـــداف محـــددة بوضوح، تحتـــاج القيـــادة الإســـتراتيجية إلى 
تطويـــر السياســـة لبنـــاء المؤسســـات الليبيـــة لمواجهـــة المخاطـــر 
والتهديدات القائمة. وبالاســـتناد إلى السياســـة والأهداف ســـتحدد 

الإســـتراتيجية الأمنيـــة كيفية تأســـيس الأمـــن والأمان.
 نمـــوذج هـــذه الهيكليـــة يمكـــن أن يكـــون علـــى النحـــو التالي 

)1 البياني  )الرســـم 

سلامة وأمن اليبيين	 
تامين الأمن والاستقرار الداخليين	 
حماية ليبيا من التدخلات الأجنبية من كافة الأنواع	 
محاربة التهديدات من المستوى المتدني مثل الإرهاب والتطرف	 
منع التهديدات الناعمة	 
ضمنان أمن الحدود والسواحل	 

تنظيم وماسسة القطاع الأمني بعد الإصلاحات	 
تحديد حدود السلطة والعسؤوليك يما تناسق مع التسلسل القيادي الدمتوي	 
إعادة مسودة ورقة توجيهية حول النوايا والأولويات السياسية	 

تحديد قواعد السلوك	 
أداء المهام	 
تحديد حدود السطة	 
تأسيس القرات والإمكانيات	 
منع الثغرات الأمنية 	 

الأهداف الأمنية

السياسات
الأمنية

الاستر اتيجيات 
الأمنية

شكل بياني -1 : نموذج الأهداف الأمنية، السياسة والإستراتيجية 
في الحالة الليبية

يضع النموذج المقترح الأســـاس لتكوين المســـتوى الإســـتراتيجي 
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بما يتوافق مع سلســـلة الأهداف الأمنية والسياســـة والإستراتيجية، 
كمـــا تشـــير الرؤية الموضحة في الفصـــل الأول، فإن الهدف الأمني   
الشـــامل هـــو إنشـــاء بيئـــة آمنـــة وســـالمة للدولـــة الليبية وللشـــعب 

وللأفراد.
 ويعـــد التعامـــل مـــع الجماعـــات المســـلحة عنصر أساســـي في 

عمليـــة الإصـــلاح المذكورة.
 الهـــدف الثاني- حمايـــة ليبيا من الاعتـــداءات الأجنبية بجميع 
أنواعهـــا، وهـــذا مرتبـــط بالمخـــاوف المتعلقة بالأمـــن الداخلي، من 

حيـــث أنه يجـــب العمل علـــى تحقيقهما بشـــكل متزامن.
 الهدف الثالـــث- محاربة التهديدات “المنخفضة” مثل الإرهاب 

والتطرف والانفصال.
ترتبـــط بعـــض التهديـــدات “اللينـــة” -الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
والتهريـــب والوقايـــة مـــن الأوبئـــة- بالأمـــن الســـاحلي والحـــدودي، 
والمرتبـــط بسياســـة حســـن الجـــوار، لذا يجـــب على الدولـــة اتخاذ 
التدابيـــر المناســـبة، لأن التهديدات –المخاطر- هـــذه لديها القدرة 
علـــى زعزعة الاســـتقرار ليس فـــي ليبيا فقط، ولكـــن أيضًا في دول 

الأخرى. ومجتمعـــات 
تفتقـــر ليبيا إلى سياســـة أمنية لتحقيق أهدافهـــا الأمنية، ويجب 
الإعـــلان عـــن هـــذه السياســـة للجمهـــور حتى تكـــون شـــفافة فيما 

يتعلـــق بكيفية اســـتجابة الدولة للمخاطـــر والتهديدات. 
تحتـــاج هـــذه السياســـة إلـــى تحديـــد المؤسســـات الأمنيـــة التي 
ســـيتم إصلاحهـــا في ليبيـــا وكيفية الحكم عليهـــا، ويجب إلى جانب 
وصـــف سلســـلة القيادة الدســـتورية تحديد المســـؤوليات وترســـيم 

حدود الســـلطة.
 تتمثـــل الخطـــوة المبكرة الأساســـية في تدوين قواعد الســـلوك 
وقواعـــد الاشـــتباك لقـــوات الأمـــن، بينمـــا تضبـــط الإســـتراتيجية 
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مهـــام الأمـــن بالإضافـــة إلـــى تحديـــد حـــدود ســـلطة المرؤوســـين، 
وتعد الإســـتراتيجية المدروســـة جيدا أمرًا ضروريًا لإنشـــاء قدرات 

وإمكانـــات قـــوات الأمـــن وكذلك لمنـــع ظهـــور أي ثغرات.
والسياســـة  الأهـــداف  سلســـلة  متابعـــة  إلـــى  ليبيـــا  تحتـــاج 
والاحتياجـــات  التحديـــات  لتحديـــد  الأمنيـــة  والإســـتراتيجية 
والقـــدرات قبـــل الشـــروع فـــي عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي، 
وبالنظـــر إلى الأهداف الأمنية ينبغي للسياســـة أن تحدد أولويات 
والتوجهـــات  الداخليـــة  الاضطرابـــات  لمنـــع  توجيهيـــة  ومبـــادئ 

الانفصاليـــة.
 يجـــب أن يســـاعد وجـــود قـــوات أمنيـــة احترافيـــة وخاضعـــة 
للمســـاءلة الجمهـــور على الشـــعور بوجـــود الدولـــة الليبية، والأمر 
لســـيادة  وفقًـــا  الرســـمية  السياســـة  لتحديـــد  للقيـــادة  متـــروك 
تخصـــص  بحيـــث  الماليـــة  القواعـــد  ذلـــك  ويتضمـــن  القانـــون، 
الأمـــوال وفقًـــا لأولويـــات محـــددة بـــدلًا من مبـــادرات عشـــوائية 

غيـــر مترابطـــة. 
مـــن ناحيـــة أخرى مـــن المتوقع أن تحـــدد الإســـتراتيجية الليبية 
مســـاحة المبـــادرة التـــي ســـتتمتع بهـــا المؤسســـات الأمنيـــة ليكون 
الجمهـــور الليبـــي علـــى درايـــة بكيفية تعامـــل الدولة الليبيـــة مع أي 
عامـــل علـــى أنه تهديـــد أو خطر، ويمكـــن لصناع القـــرار عند وضع 
الإســـتراتيجية تحديد نـــوع الإمكانات وبناء القـــدرات الذي يجب أن 

تلتزم بـــه عملية إصـــلاح القطـــاع الأمني.
 أخيرًا ســـتوفر سلسلة المتطلبات الأمنية الإســـتراتيجية الثلاثة 
المذكورة ســـابقا ســـيطرة مدنية علـــى الأمن ومنع نشـــوء دكتاتورية 

أخرى.
الهيكلية الإستراتيجية ومسودة الدستور:

تركـــت دكتاتورية القذافي آثارها النفســـية علـــى معظم الليبيين، 
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حيـــث أعـــرب كل من قابلناهـــم عن قلقهـــم إزاء ديكتاتـــور آخر يحل 
القذافي.  محل 

ســـاهم إرث نظام القذافي وجســـم القيـــادة والســـيطرة الملتوية 
فـــي خلـــق العلاقـــات الفوضويـــة الحاليـــة بيـــن الجيش والشـــرطة 
والجماعات المســـلحة، ومن المأمول أن يخفف تحديد المسؤوليات 
وحـــدود الســـلطة الواضحـــة بين القيـــادات العليا مـــن التوترات بين 
الأجهـــزة المختلفـــة، بما يـــؤدي إلى مزيـــد من الانضباط وترســـيخ 
احترافيـــات القـــوات الأمنيـــة، الأمر الـــذي يقلل مـــن احتمال وصول 

ديكتاتـــور آخر إلى الســـلطة.
يمكـــن اســـتخدام نمـــاذج مختلفة للاسترشـــاد في تقريـــر كيفية 
تقسيم المسؤوليات الإســـتراتيجية، ومن المفترض أن يقدم مشروع 
الدســـتور بعد التصديـــق عليه الخطوط العريضة لهـــذا، فإذا لم يتم 
التصديـــق عليـــه عن طريـــق الاســـتفتاء، يتعين على ليبيـــا البدء في 
بنـــاء الدولـــة مـــن نقطـــة الصفر، وســـيظل إصـــلاح القطـــاع الأمني   

أمـــرا ثانويا لفتـــرة طويلة.
 يعتبـــر هـــذا التقرير مســـودة الدســـتور نقطة انطـــلاق لانضمام 
“المؤسســـات الأكثـــر توافقًـــا ومـــن ثـــم الأكثـــر احتمـــالًا” )UU( في 
هـــذا الســـياق، حيـــث يحـــدد مشـــروع الدســـتور الرئيـــس باعتباره 
القائد الأعلى للقوات المســـلحة )المادة 106(، ويســـند مهمة تنفيذ 
السياســـات العامـــة لمجلس الـــوزراء، بما في ذلك الأمـــن والحفاظ 
علـــى ســـلامة البـــلاد )المـــادة 2/117(، ويتمتـــع المجلـــس أيضًـــا 
بســـلطة إنشـــاء المؤسســـات وحلها وإدماجها، مما يســـهل الإصلاح 
الأمنـــي مـــن خلال بناء تشـــكيلات وتنظيمات أمنية جديـــدة )المادة 
117 / 6-7(. ومـــن ثـــم فـــإن التصديـــق علـــى الدســـتور ســـيحدد 

المســـتويات الإستراتيجية المســـؤولة عن الأمن والجهات المسؤولة 
محددة. مؤسســـات  عن 
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يعطي الفصل العاشـــر من المســـودة الدولة حـــق احتكار القوات 
المســـلحة والمؤسســـات الأمنية الأخرى، حيث يحظر على الأفراد 
أو شـــبه  والأحـــزاب والجماعـــات تشـــكيل مجموعـــات عســـكرية 
عســـكرية ]المـــادة 176[، فـــإذا تمـــت الموافقـــة على الدســـتور من 
قبل الشـــعب، ســـيتعين تحويل المجموعات المســـلحة أو تسريحها 

.)177 )المادة 
 توصـــف القوات المســـلحة فـــي الدســـتور بأنها “قوة عســـكرية 
مســـلحة وطنية تقوم على الانضباط والتسلســـل الهرمـــي”، القوات 
المســـلحة ملزمـــة “باحتـــرام الحياد التـــام، و ... الخضوع للســـلطة 
المدنيـــة” )المـــادة 178(، كما أشـــير إلى منع القوات المســـلحة من 
التدخل في الحياة السياســـية باســـتثناء حقوق التصويت الشخصية 

للموظفين العســـكريين. 
وصفـــت )المادة 179( واجبـــات القوات المســـلحة بأنها “الدفاع 
عـــن البلاد واســـتقلالها ووحدتها وســـلامتها الإقليمية مـــع التأكيد 
الصارم على حظر الســـعي لتقويض النظام الدســـتوري ومؤسســـات 
الدولـــة أو عرقلـــة نشـــاطها أو تقييد حريـــات وحقـــوق المواطنين” 
، فيمـــا تخضـــع الشـــرطة لأنظمـــة مماثلـــة وتوصـــف بأنهـــا “هيئة 
مهنيـــة ومدنيـــة منظمة ومنضبطـــة وذات هرميـــة مهنية متخصصة 
... لمكافحـــة الجريمـــة، والحفاظ على الســـلامة العامة والســـلام، 
والحفاظ على النظـــام واحترام القانون، وحماية الحقوق والحريات، 
وكذلك أمن وممتلكات الأشـــخاص “)المادة 180( ويشـــير مشـــروع 
الدســـتور إلـــى أن الإدارة المحليـــة وهـــي المحافظـــات والبلديـــات، 
ليســـت لهـــا ســـلطة على الجيـــش وقوات الأمـــن ، ولكـــن الدولة هي 

صاحبة الســـلطة.
تشـــير مســـودة المواد إلى أن الرئيس الســـلطة العليا أثناء تكليفه 
بمجلـــس الـــوزراء باعتبـــاره الجهاز الحكومي المســـؤول عن إنشـــاء 
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أو دعـــم أو تكليـــف أو مراقبـــة أو حـــل القـــوات العســـكرية والأمنية، 
وفـــي هذا الســـياق فإن سلســـلة القيـــادة الخاصـــة بالرئيس ورئيس 
الـــوزراء )بصفتـــه المنصب المنســـق( ومجلس الوزراء كافة )بســـبب 
المســـؤولية الجماعيـــة( واضحة في مســـودة الدســـتور، وفي انتظار 
التصديـــق علـــى مشـــروع الدســـتور، يطبـــق القانـــون رقـــم 11 لعام 
2012، مـــن المفتـــرض أن يكـــون وزيرا الدفـــاع والشـــؤون الداخلية 

مســـؤولين عـــن الدفاع والســـلامة الداخلية للشـــعب الليبـــي، وذلك 
بالاســـتجابة لمجلـــس الوزراء بالتنســـيق مع رئيـــس الوزراء.

 مـــن الملاحـــظ أنـــه لا توجد أي مـــادة تتعلق بالاســـتخبارات، ما 
يجعل تعديـــل اللائحة الحالية ذات الصلة أمرًا مهمًا للغاية، وتتطلب 
مســـؤولية مجلـــس الوزراء إنشـــاء أو حل المؤسســـات والمذكورة في 

المادة 117 مثـــل هذا التعديل.
ومـــن خلال النظر في مســـودة الدســـتور لا يبدو أن الاستشـــاري 
الأمنـــي أو المجلـــس الاستشـــاري تمت الإشـــارة إليهما في مســـودة 

الدستور.
 يجـــب أن تتمتـــع البنيـــة الأمنيـــة الإســـتراتيجية بآلية للتشـــاور 
والتحليـــل لمســـاعدة الرئيـــس ومجلـــس الـــوزراء، قـــد يكـــون هناك 
نمـــاذج مختلفـــة ســـابقة لإنشـــاء آليـــة تشـــاور لليبيا: مستشـــارون، 
ســـكرتير دائم للأمن لمســـاعدة الرئيس، مجلس استشاري، مجلس 
الـــوزراء الأمنـــي، اللجنـــة البرلمانيـــة المختصـــة بالأمـــن، المجالس 

المتخصصـــة للجيش أو الشـــرطة.
 يمكـــن الاســـتفادة مـــن مثـــل هـــذه الآليـــات الواســـعة المرتبطة 
بالبنيـــة الأمنيـــة لتحديـــد القضايـــا المرتبطـــة بالأمـــان وتطويـــر 

السياســـات ومراقبـــة تنفيـــذ السياســـات.
يمكـــن تصويـــر النمـــوذج المقترح علـــى النحو التالي في الرســـم 

.2- البياني 
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الرئيسالبرلمان

المستشارون

مكتب رئيس الوزراء

مجلس الوزراء

المجلس الوزراي 
الأمني

وزارة الشؤون 
الداخلية

مجلس القوات 
الأمنية

سكرتير الشؤون 
الأمنية

جهاز الاستخبارات 
الليبي

الإدارة الأمنية وزارة الدفاع

مجلس الشؤون 
العسكرية

مجلس الاستشارات 
الأمني

اللجنة البرلمانية 
الأمنية

رسم بياني – 2 : نموذج مقترح للآلية الاستشارية الأمنية في 
ليبيا.

تشـــير البنيـــة الأمنية الإســـتراتيجية وفقًـــا للهيكل المقتـــرح إلى 
صانعـــي القـــرار )الرئيـــس ورئيس الـــوزراء ومجلس الـــوزراء( والهيئة 
السياســـية المنســـقة )مجلس الوزراء الأمنـــي( والـــوزارات التنفيذية 
)وزارة الدفاع ووزارة الداخلية( والهيئة الاستشـــارية )المستشـــارون(، 
والهيئـــات التشـــاركية لتضمين اللاعبين المحليين )مجلس التشـــاور 
الأمنـــي( ومجالـــس القـــوات العســـكرية والأمنيـــة، ومـــع ذلـــك فـــإن 
صنـــاع القـــرار للشـــؤون الأمنيـــة في مســـودة الدســـتور هـــم الرئيس 
ومجلـــس الـــوزراء، بحيث توزع المســـؤوليات بما يتوافـــق مع الأعراف 

الديمقراطية.
يركـــز الأفـــراد الذين قابلناهـــم على البنيـــة الأمنية المؤسســـية 
مـــن خلال الإشـــارة إلـــى عنصريـــن مختلفيـــن هما الدفـــاع والأمن، 
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متجاهليـــن وحدات الاســـتخبارات. 
تعـــد هذه الدراســـة المخابـــرات المكون الثالـــث، وذلك لأن جهاز 
المخابـــرات ضروري لأمن ليبيا، ونســـتطيع تصنيف الاســـتخبارات 
ضمـــن ثـــلاث فئات فرعية: هي الاســـتخبارات على مســـتوى الدولة 

والشرطة. والجيش 
 يأخـــذ هـــذا التقريـــر جهـــاز المخابـــرات علـــى مســـتوى الدولـــة 
كمؤسســـة اســـتراتيجية إلـــى جانب قـــوات الدفاع والأمـــن، وفي هذا 
الســـياق يمكـــن لليبيـــا أن تطبق البنيـــة الأمنية المفضلة بشـــكل عام 
على شـــكل قوات الدفاع تحت ســـلطة وزير الدفاع وقوات الأمن تتبع 
لوزير الشـــؤون الداخلية والاســـتخبارات تتبع لرئيس الجمهورية، كما 

هـــو مذكـــور في قانـــون المخابـــرات الليبي رقم. 7 مـــن 2012.
يجـــب أن تســـتجيب البنيـــة الأمنيـــة الإســـتراتيجية لآليات صنع 
القـــرار التـــي تخضع للمســـاءلة والتشـــاركية وكذلـــك المركزية، بما 
يجعـــل المؤسســـات الأمنيـــة التنفيذيـــة خاضعة للســـيطرة المدنية 
الاستشـــارية  الأمنيـــة  البنيـــة  ستســـاعد  حيـــث  والديمقراطيـــة، 
والتشـــاركية صانعـــي القرار علـــى موازنـــة الديناميكيـــات الداخلية 

الليبي. للمجتمـــع 
 أمـــا الحاجـــة للمســـتوى الإســـتراتيجي فتنبـــع من الحاجـــة لمنع 
الســـيطرة الكاملة على النظام بالكامل، ما قد يؤدي إلى إنشـــاء قذافي 
آخـــر. وفقًـــا لما أعربت عنـــه BB فإن المســـتوى الأعلى مـــن الهيكلية 
الأمنيـــة هو تحديد الهدف الأمني وتصميم السياســـة الأمنية وترتيب 
)BB( .الإســـتراتيجية الأمنية بمـــا يتوافق مع أجهزة الدولة المســـؤولة

وزارة الدفاع 
تشـــير دراســـة “نحو ورقة بيضاء للدفاع” التي أعـــدت لتمثّل خطة 
أساســـية لإعادة بنـــاء سياســـة الدفاع الليبيـــة فـــي 2012-2013 إلى 
المهمـــة علـــى أنها “التعامـــل مع المتطلبـــات الخاصة بحالـــة “ما بعد 
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الصـــراع” في ليبيـــا، وتطويـــر القوات المســـلحة الليبيـــة بحيث تكون 
مســـتندة للدســـتور، ذات مهنيـــة وحجـــم مناســـب، وذكية مـــن الناحية 
التكنولوجيـــة، ويحترمهـــا الليبيـــون والمجتمع الدولـــي، ولتحقيق ذلك 
يجب على الحكومة التركيز )والاعتماد( على القوات المســـلحة الليبية 
فـــي حماية ســـيادة ليبيا، والتأكـــد من أنها مجهزة تجهيـــزًا جيدًا لتلك 
المهمـــة، وتخويلها الصلاحية اللازمة لدعم مصالـــح البلاد والحكومة 
دوليًا، ويجب أن يكون للقوات المســـلحة الليبية دور في دعم الســـلطات 

المدنيـــة )UNSMIL(فـــي أوقات الطوارئ الوطنيـــة أو المحلية. 
حـــرص أصحـــاب المقابـــلات على تأكيـــد ضرورة إصـــلاح البنية 
لليبيـــا مـــع شـــعورهم جميعًـــا دون اســـتثناء، أن الإرادة  الدفاعيـــة 
السياســـية في اتجاه الصالح العام ناقصة وهي شـــرط أولي، وأشـــار 
الكثيـــر منهـــم إلـــى الحاجـــة إلى نظـــام هرمي له قيـــادة قويـــة إلا أن 
تركيزهـــم علـــى الشـــخصيات بـــدلًا من النظام يشـــير إلـــى احتمالية 
الاختـــلاف. CC أحـــد القـــادة المحليين يصر على أنه يجـــب أن يكون 
 )CC( EE .هنـــاك نظام مع معايير محدثة لإعادة الجنـــود إلى ثكناتهم
يتبنـــى موقفـــا آخر حيث يشـــعر أن النزاعات السياســـية قد أضعفت 
سلســـلة القيـــادة واســـتقطبت القوات إلـــى مجموعات تتبـــع مختلف 
القـــادة العســـكريين المتمركزين فـــي طرابلس وبنغـــازي، حيث تمثل 
)EE( .هذه المنافســـة على ولاء الجنود تهديدًا خطيـــرًا للأمن الليبي
لا تـــزال النتائـــج التـــي توصلت إليها دراســـة “نحو ورقـــة بيضاء 
للدفـــاع” والمهـــام التي ســـردتها صالحة ، حيث إنه مـــن المتوقع أن 
تدافـــع وزارة الدفـــاع عن البلاد ضـــد التهديـــدات الخارجية، وتوفر 
الأمن على الحدود والســـواحل، وأن تســـاعد وزارة الشؤون الداخلية، 

إذا طُلـــب منهـــا ذلك، فـــي تحقيق الأمـــن داخل ليبيا.
 يجـــب تنظيـــم وزارة الدفـــاع بما يســـهم في تحقيق هـــذه المهام 
الرئيســـة إلـــى جانـــب المهـــام المحـــددة أو المضمنة في الدســـتور 
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والقانـــون 11، وينبغـــي تحليل بنية وزارة الدفـــاع فيما يتعلق بالقيادة 
المتعلقـــة  والسياســـة  القـــوات،  وهيكليـــة  والتنظيـــم  والســـيطرة، 
بالموظفيـــن، والمعـــدات واللوجســـتيات، والمخابـــرات العســـكرية، 
والكفـــاءة العملياتية، وتحديد المواقع الجغرافيـــة للقوات، والتدابير 
التنظيميـــة، والميزانيـــة مـــن أجل تحقيـــق الأهداف الموكلـــة إليها.

القيادة والسيطرة: 
حُـــدّدت القانـــون 11 لعـــام 2012 بنيـــة وزارة الدفـــاع وعلاقتـــه 
بالأركان العامة، وتحدد المادتان الرابعة والخامســـة بوضوح ســـلطات 
ومســـؤوليات الوزيـــر ورئيـــس الأركان العـــام، حيـــث يخضـــع رئيـــس 
الأركان العامـــة لوزير الدفاع ويتولى مســـؤولية قيـــادة مختلف القوات 
العســـكرية، ويتحمل الوزير المسؤولية السياســـية والقانونية والمالية 
لقطـــاع الدفاع، بينما يتولى رئيس الأركان القيادة الفنية والعســـكرية.
وتجيـــب بعض المقابلات عن وجود بعـــض المعوقات والصعوبات 
رغم وجود القانون 11 مســـؤوليات القيادة العليا، حيث يرى  DD بأن 
هوية وشـــخصية الوزير و رئيس الأركان تســـببت في توتر بينهما بعد 
التصديـــق على القانون. )DD( ومن ثم ليس القانون، وإنما ممارســـته 
هـــي النقطـــة المثيرة للقلـــق، وذلـــك لأن تمثيل المصالـــح المتضاربة 
القائمـــة على الهوية الإقليميـــة أو الإيديولوجية يمثـــل تحديًا للقانون 
11، مـــن ناحيـــة أخـــرى لا يعتبـــر القانـــون 11 كافيًا لحل إشـــكالات 

العلاقـــات القيادية العليـــا لأنه لم يحدد بعد إطارا دســـتوريا وقانونيا 
كامـــلا، فمثـــلاً لا يتضمـــن القانـــون 11 الترتيبات الوظيفيـــة للقوات 
المســـلحة مثـــل قواعـــد الســـلوك المتعلقـــة بالمخابرات العســـكرية 
أو الأفـــراد أو اللوجســـتيات أو العمليـــات أو التخطيـــط أو منهجيـــات 
التنفيـــذ. وفقًـــا لما قالـــه DD فإن الســـلطة الممنوحة لوزيـــر الدفاع 

)EE( ،)DD( تســـمح له بإنشـــاء وحدات تســـتجيب مباشـــرةً له
مـــن ناحية أخـــرى يذهب DD1 إلى أن ممارســـة المرســـوم كانت 
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موضـــع جـــدل بالنســـبة لرئيس الـــوزراء وكذلـــك وزير الدفـــاع فيما 
يتعلـــق بتحديد حدود الســـلطة )FF( ، )DD1(. فالطريقة التي تولى 
بهـــا ومنـــح وزير الدفاع القيادة المباشـــرة للمناطق العســـكرية كانت 
مثيـــرة للجـــدل وأســـفرت عن نقاشـــات حول تفســـير القانـــون 11. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن التصديق علـــى الدســـتور ينهي مثـــل هذه 
الممارســـات المعقـــدة لأنـــه يطالب بتشـــريع جديد في حين يســـهل 

الدســـتور القيام بتعديـــلات جديدة.
يمكـــن تحديـــد دور الوزير فـــي التشـــريعات الجديـــدة المحتملة 
مـــن خلال الاسترشـــاد بالنمـــاذج المختلفة، وأن تكون هـــذه النماذج 
مختلفـــة وفـــق الترجيـــح السياســـي، وســـتحدد النيـــة الحســـنة في 
الممارســـة ســـتحدد نوايـــا ونتائج تصميـــم وزارة الدفـــاع، وفي هذا 
الســـياق يمكن مراجعـــة النماذج الممكنـــة للبنية العســـكرية الليبية، 

كما هـــو مذكور فـــي الرســـم البياني ٣.

وزير الدفاع مخول ومسئول عن كافة الأنشطة العسكرية	 
نموذج ـالقائد العام الأركان هو مستشار وسلطته محدودة	 

1

يتحمل وزير الدفاع كافة المسؤوليات السياسية	 
نموذج ـالقائد العام الأركان مسئول أمام وزير الدفاع وذلك بمسئولية كاملة عن كافة الخدمات التابعة له	 

2

وزير الدفاع مسئول أمام رئيس الوزراء سياسيأ	 
نموذج ـالقائد العام الأركان مسئول أمام رئيس الوزراء عسكريأ وكيل الصلاحيات والسلطات	 

3

يكون وزير الدفاع مسئولأ أمام رئيس الوزراء حول الخدمات اللوجستية من قبيل الخدمات المتعقلة بالأقراد واللوجستيات والدعم	 
نموذج ـيكون القائد العام الأركان مسئولأ أمام رئيس الوزراء حول الجوائب العملياتية والاستخباراتية في حين يتمتع بسلطات كملة لقيادة الخدمات	 

4

يكون وزير الدفاع المسئول عن كافة الأنشطه العسكرية، لكن يتم تقديم مشورة له من قبل مجلس يضمن ذوي الرتب العسكرية العالية	 
نموذج ـينفذ القائد العام الأركان قرارات الوزير	 

5

رسم بياني – 3: نماذج للعلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان
يقـــارن الجـــدول 7-أ )فـــي الأدنـــى( هـــذه النمـــاذج بنـــاءً علـــى 
المعاييـــر والمخـــاوف التـــي أشـــرنا إليهـــا أعـــلاه، يقاس كل ســـطر 
بعوامـــل مختلفـــة من حيـــث الوزن النســـبي من: 1( غيـــر مفضل 2( 
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مفضـــل جزئيًـــا 3( مفضـــل، ويجب أن يكـــون النموذج الـــذي يحتوي 
علـــى أعلـــى عدد مـــن الناحيـــة النظريـــة هو الأنســـب لليبيـــا. ومع 
ذلـــك فـــإن هذا الـــوزن هو مجـــرد تحليل، وقـــد تحكـــم الترجيحات 

والأولويـــات السياســـية بمســـار مختلف.

المعايير نموذج 1 نموذج 2 نموذج 3 نموذج 4 نموذج 5

منع الدكتاتورية
لا، الوزير ممكن 
أن يكون دكتاتورأ 

)1(

الوزير والقائد 
العام للأركان 
يوازن بعضهما 

البعض )2(

رئيس الوزراء قد 
يكون دكتاتورأ 

ويتحدى الرئيس 
)1(

رئيس الوزراء قد 
يكون دكتاتورأ 

ويتحدى الرئيس 
)1(

نعم )3(

كفاءة القوات 
المسلحة

مرتبطة جزئأ 
بمهام الوزير )2( نعم )3(

لا، القيادة 
الثنائية تتحدى 
بعضها البعض 

)1(

نعم، لكن القيادة 
الثنائية تضعف 
القوة التنفيذية 

)1(

المجلس قد 
يعرقل من عملية 
اتخاذ القرار )1(

التنافس
الإقليمي
والمخاوف
المرتبطة

موجودة )1( موجودة )1( موجودة )1( موجودة )1( موجودة جزنيا 
)2(

الوزن النسبي 1 6* 3 3 6*

جدول 7-أ: نموذج لهيكلية وزارة الدفاع
)1( غير مفضل ، 2( مفضل جزئيًا ، و 3( مفضل(

تشـــير المصفوفـــة فـــي الجـــدول 7 إلـــى أن النموذجيـــن الأكثـــر 
ملاءمـــة للمعاييـــر هما الخيـــاران الثانـــي والخامس، ففـــي النموذج 
الثاني يتحمل وزير الدفاع المســـؤولية السياســـية الكاملة، في حين 
يتمتـــع رئيـــس الأركان العامة بســـلطة كاملة على القـــوات المختلفة 
ولكنـــه يرفـــع تقاريره إلى وزيـــر الدفاع، وكما في معظـــم الدول هذا 

النمـــوذج هـــو نموذج هرمـــي مختصر وبســـيط الترتيب.
 فـــي النمـــوذج الخامـــس يكـــون وزيـــر الدفاع مســـؤولًا سياســـيًا 
عن جميع الأنشـــطة العســـكرية ولكن ســـيحصل على المشـــورة من 
قبـــل مجلـــس يضم ضباطًا رفيعي المســـتوى، وينفـــذ رئيس الأركان 
قـــرارات الوزيـــر، فـــي حين يصبـــح الوزير هو ســـلطة اتخـــاذ القرار 



128

إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة رئيسة نحو بناء الدولة

في كل قضية عســـكرية تحت “توجيـــه” المجلس في حين أن رئيس 
الأركان محـــدود بمســـؤولية تنفيـــذ قـــرارات الوزيـــر. قـــد يؤثر كبار 
المســـؤولين علـــى القـــرار وعلـــى الوزير علـــى الرغم مـــن أن الأصل 

فـــي وجودهم هو فقـــط لتقديم المشـــورة.
 يعـــد النمـــوذج الثانـــي أكثر تحديدًا وتسلســـلاً هرميًـــا، في حين 
يســـمح النمـــوذج الخامـــس للوزيـــر بالتخلص مـــن مســـؤولية اتخاذ 
القـــرار، مـــع اعتبـــار المجلس ذريعـــة، وقد يكـــون الخيـــار الخامس 
قابـــلاً للتطبيـــق خلال المرحلـــة الأولية مـــن إعادة إصـــلاح القطاع 
الأمنـــي مـــن أجـــل المســـاعدة فـــي الجمـــع بيـــن القـــوى والمناطق 
والقبائـــل المتباينـــة، بينمـــا يمكـــن أن يكـــون الخيـــار الثانـــي فعـــالًا 
بعـــد انتهـــاء إصلاح القطـــاع الأمني، مـــع تثبيت المجلس لمناقشـــة 

القضايـــا المتعلقـــة بالدفـــاع، ولكـــن دون أي صفـــة ملزمة.
اقتـــرح اثنان من القـــادة المحلييـــن الآخرين خيارًا آخـــر لهيكلية 
القيـــادة والســـيطرة مـــن المفيد ذكرهمـــا، الأول يفضـــل عدم وجود 
رئيـــس لـــلأركان، بـــل يفضـــل مجلســـا وســـكرتاريا لقيـــادة القوات 
المســـلحة ، )RR(بينمـــا يقتـــرح RR أن تقـــوم كل منطقـــة بإرســـال 
ممثـــل إلـــى المجلـــس وفقًا للمعاييـــر المحددة مع اختيـــار أمين عام 
بالتصويـــت، ويخضع المجلس لإشـــراف وزارة الدفـــاع. )RR( يقول: 
EE إنـــه لا يمكـــن تشـــكيل الكتيبة وفقًـــا للهيكل الأمنـــي   الحالي، لأن 

مواقـــف العديـــد من الجماعـــات المســـلحة مطلوب لخطـــة كهذه.
 يمكن فقط لآلية اتخاذ قرار مشـــترك تشـــكيل الإرادة المشتركة 
للاتفـــاق علـــى مثل هذه القـــرارات، الأمر الذي يجعـــل هذا المجلس 
ضروريًـــا حيـــث يمثّـــل منصـــة للتوافـــق، )EE( ويســـتحق الاقتـــراح 
دراســـة على الرغـــم من أن الخطر هنا هـــو أن المجلس قد لا يوافق 
علـــى القضايا المتعلقـــة بالدفاع، وعليه فقد تتعـــرض وحدة القيادة 
للخطـــر، ويعـــارض شـــخص ليبـــي بـــارز هذه الفكـــرة لهذا الســـبب 
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)FF( .بالضبـــط ويدعي أن التسلســـل الهرمي ضـــروري
التنظيم وهيكلية القوات: 

  أنشـــأ المجلس الرئاسي الليبي ســـبع مناطق عسكرية في ليبيا 
بموجـــب المرســـوم 31 لعـــام 2017 حُـــدِّدت في طرابلـــس وبنغازي 
 Monitor( .وطبرق وســـبها والكفـــرة والمناطق الوســـطى والغربيـــة
، 2017(، وأنُشـــئ هـــذا التقســـيم الجغرافي ليتماشـــى مع المخاوف 
الأمنيـــة الداخليـــة وعـــدم قدرة قـــوات الأمن عـــن الاســـتجابة لهذه 
المخـــاوف، ومـــع ذلك فإن تطبيق هذه المناطـــق كان موضع خلاف، 
حيث عُيّن ثلاثة قادة فقط من المناطق العســـكرية الســـبعة والذين 
يرفعـــون تقاريرهم مباشـــرة إلى رئيس الوزراء الـــذي هو أيضًا وزير 

دفاع ورئيس مجلس الرئاســـة.
يُظهـــر تحليـــل الاحتياجات الحاليـــة أن ليبيا تتطلـــب بنية أمنية 
داخليـــة قويـــة مع قوات شـــرطة فعالـــة وكذلك جهـــة دفاعية رادعة 
للتهديـــدات الخارجيـــة، يكلف القانـــون 11 رئيـــس الأركان بـ”تنفيذ 
الخطـــط المتعلقـــة بجميـــع العمليات العســـكرية وعمليـــات الجيش 
داخـــل ليبيا وخارجهـــا”، مع التركيـــز على تحمل المســـؤولية داخل 

 )INTC( . ليبيا وخارجهـــا
ينبغـــي تنظيـــم بنية الدفاع في ليبيا لا ســـيما وحداتها العملياتية 
للاســـتجابة للتهديـــدات المتصـــورة الداخليـــة والخارجيـــة على حد 
ســـواء، وأن تكـــون فـــي وضـــع يمكنها من الـــرد عليها، لـــذا قد يكون 
التعامـــل مـــع التهديـــدات الداخليـــة الليبية أساسًـــا مفيـــدًا لتحديد 

الإقليمية. الجيش  تقســـيمات 
يجـــب تنظيـــم البنية العســـكرية الليبيـــة ونظام القيـــادة وترتيب 
المعـــارك وخطـــط الانتشـــار المحتملة فـــي ليبيا مع مراعـــاة ثلاثة 
عوامل أساســـية: مهام المهمة، ومواقـــف اللاعبين الليبيين، والقدرة 

على تنفيـــذ الخطط.
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 تســـتجيب الترتيبـــات الحالية المذكورة في القانـــون رقم 11 لعام 
2012 لهـــذه العوامـــل، لكن التقييم والتحليل الإضافيين قد يشـــيران 

إلـــى الحاجـــة إلـــى مزيد مـــن الخيـــارات، خاصـــة مع تطـــور الوضع 
الأمنـــي. بعض الخيـــارات المحتملة الأخرى مذكورة فـــي الجدول 8.

التنظيم العسكري وهيكلية القوات

خيار 1

المناطق العسكرية – المناطق العسكرية الحالية والتي 
تراعي دواعي الأمن الداخلي قابلة للتعديل وإعادة 
الانتشار فيها لمواجهة التهديدات الخارجية لكن 

تحت القيادة العامة للأركان

خيار 2

القوات المسلحة التقليدية – انتشار على الشكل 
العسكري التقليدي جيش / فيلق / فرقة لواء...، 
وذلك لمواجهة الأخطار الخارجية، وفي ذات الوقت 

للمساعدة في الأمن الداخلي

خيار 3 القوات المسلحة التقليدية مع مسؤوليات مناطقية 
وانتقالية

خيار 4 هيكلية القوات العسكرية المشتركة لمواجهة الأخطار 
الداخلية والخارجية

خيار 5
هيكلية القوات العسكرية النظامية لمواجهة الأخطار 
الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى هيكلية قوات 

عسكرية مشتركة بعد تأسيس الأمن

جدول – 8: التنظيم العسكري وهيكلية القوات
هـــذه الخيـــارات يمكـــن تحليلها على أســـاس تصـــور التهديدات، 
التموضـــع الجغرافـــي للتهديـــد المتصـــور، ومهـــام المهمـــة كما هو 

موضـــح في الجـــدول -٩
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الجدول -9: الوزن النسبي لكل من خيارات تنظيم هيكلية 
القوات

) 1: غير مفضل، 2: مفضل نسبيًا، 3: مفضل – ضُوعِفت 
المهامّ لأهميتها النسبية(

يمكن توســـيع المعاييـــر المعتبـــرة، ويختلف الوزن النســـبي بناءً 
علـــى اهتمامـــات وأجنـــدات اللاعبين، علـــى الرغم مـــن أن التقييم 
المحايـــد لهيـــكل القوة يتطلب الانتقال التدريجي للقوات المســـلحة 
مـــن المناطق العســـكرية الحالية إلـــى المناطق التقليديـــة وهيكلية 
مشـــتركة للقوات بما يتوافـــق مع التفكير الســـليم، ولكي ينجح هذا 
التحـــول يجـــب توضيـــح المهـــام والتنظيـــم بدقـــة، وهذا جـــزء من 
عمليـــة إصلاح القطـــاع الأمني، كما يجب تحويل القوات المســـلحة 
لمواجهـــة التهديـــدات الخارجيـــة والقيـــام بالمســـؤوليات الدولية، 
وفـــي الوقـــت نفســـه يمكـــن لـــوزارة الداخليـــة أن تتحمـــل تدريجيًا 

المزيـــد مـــن المســـؤولية لضمان الســـلام داخل حـــدود ليبيا.
أنُشـــئت المناطـــق العســـكرية بعـــد الثـــورة نتيجة للوضـــع الأمني   
وديناميكيـــة القـــوة الداخليـــة وضعـــف القطـــاع الأمني عمومًـــا، ومن 
العـــادة أن يتم ترتيب كل منطقة وإدارتها بواســـطة الزعماء المحليين 
للجماعـــات المســـلحة، وغالبًـــا مـــا يكون هنـــاك توتر، حيث تســـعى 
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المجموعـــات المختلفـــة إلى تحـــدي بعضها البعض، لـــذا يجب إعادة 
تقييـــم نظام المناطق العســـكرية لأنه قد يعيق إعـــادة توحيد القطاع 
الأمنـــي   الليبـــي، حيـــث أن هنـــاك خطـــرا مـــن أن تطالـــب المناطـــق 

العســـكرية الليبيـــة بالحكـــم الذاتي بعيـــدًا عن سلســـلة القيادة.
 توفر المناطق العسكرية المنشأة حاليًا مثالًا عمليًا لاستخلاص 
الـــدروس المســـتفادة، فمع مـــرور الوقت وبجهد متماســـك من أجل 
إصـــلاح القطـــاع الأمني مـــن المأمول أن يكتســـب الجيش المشـــابه 
للبنيـــة التقليديـــة مع مواطنين مـــن خلفيات مختلفـــة بقيادة ضباط 
اختيـــروا علـــى أســـاس الجـــدارة، ثقـــة الســـكان الذيـــن لن يشـــعروا 

بعدهـــا بالحاجة إلى الجماعات المســـلحة.
 ومـــن المتوقع أيضًـــا أن تؤدي زيادة قدرة هذه القوات المســـلحة 
الجديدة إلى ردع الجماعات المســـلحة عـــن تحدي الدولة وإجبارها 

على الامتثال لمتطلبات الدســـتور. 
ونعرض هنا نموذج للقوات المسلحة عرض في الرسم البياني 4.

 

الرئيس

مجلس الاستشارات الأمنى

رئيس الوزراء

وزير الدفاع مجلس الوزراء الأمني 
)المصغر(

رئيس الأركان

البحرية
القيادة العامة

القوات الجوية
القوات البرية

مجلس الشؤون العسكرية

رسم بياني – 4: تراتبية القوات المسلحة
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ملاحظـــة: الدفـــاع الجـــوي والـــذي كان منفصـــل ســـابقًا بقواته 
الخاصـــة، أدُمجـــت وظائفـــه فـــي النموذج المقتـــرح بمـــا يتوافق مع 
الإمكانـــات المطلوبـــة وقـــدرات القـــوات الأخـــرى. ويمكـــن للقـــوات 
الجويـــة الليبيـــة على صعيد الدفـــاع الجوي الإســـتراتيجي أن تتولى 

. لمهمة ا
يتســـق النموذج المصور مع مشـــروع مســـودة الدســـتور من حيث 
الســـيطرة الديمقراطيـــة الإســـتراتيجية، وفـــي هـــذا الســـياق فـــإن 
الرئيـــس هـــو القائـــد الأعلى النهائـــي ورئيـــس الوزراء لديه ســـلطة 
علـــى وزيـــر الدفاع، حيث يتحمل الوزير مســـؤولية سياســـية كما هو 
مذكـــور في القانون رقـــم 11 لعام 2012 ويجب علـــى رئيس الأركان 

إطاعـــة أوامره. 
يقـــوم رئيـــس الأركان بقيادة القوات المســـلحة وهو مســـؤول عن 
المهـــام الموكلـــة لها، ويتبع قـــادة القوات المختلفـــون رئيس الأركان، 
ومـــن ثم ســـيكون هنـــاك تسلســـل هرمي صـــارم يحترم فيـــه جميع 
صنـــاع القـــرار المعتمديـــن حقـــوق المرؤوســـين والمســـؤولين فـــي 
المســـتويات العليا، بصـــرف النظر عن انتماءهـــم أو منطقتهم أو أي 

)CC( . بذلـــك CC ســـمة أخرى ، كمـــا أوصى
يعتمد تشـــكيل القوات المسلحة على الموارد اللازمة للاستجابة 
للتهديـــدات، ويبدو أن تحويـــل الجماعات المســـلحة الحالية والبنية 
المطلوبة للقوات لإقامة ليبيا مســـتقرة عامـــلان متداخلان، ولذلك 
ســـيكون مـــن المهـــم تحويـــل المجموعـــات المســـلحة إلـــى وحدات 
تـُــدرّب وتجُهّـــز بشـــكل صحيح وتحت ســـيطرة الحكومـــة، لذا يجب 
أن تتشـــكل القـــوات المســـلحة -لا ســـيما القـــوات البريـــة- بشـــكل 
عـــادل بما لا يدع مجالا للشـــك حـــول هيمنة أي منطقـــة أو جماعة 
معينـــة عليهـــا، وفي هـــذا الســـياق يعتمد الفيلـــق الألويـــة والكتائب 
والتشـــكيلات العســـكرية المماثلة على المناطـــق الحضرية المكتظة 
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بالســـكان، فيما ســـيعتمد هيكل القـــوات وتكوينها علـــى التهديدات. 
مـــن الناحية العقدية يجب أن يكون هناك معيار واحد للمنظمات 
العســـكرية وموظفيهـــا ومعداتهم حتى لا تفقـــد أي مجموعة عرقية 
أو إقليميـــة ثقتهـــا في الإصلاح، بالنســـبة لـ BB يجـــب أن يكون لدى 
القـــوات المختلفة الحـــد الأدنى لعدد الموظفيـــن -خاصة بالمناطق 
النائيـــة ذات الطبيعة القاســـية- في مقراتها وبمـــوارد كافية لإنجاز 
مهامهـــم، و يمكـــن أن تزيـــد التكنولوجيا الحديثة من كفـــاءة وفعالية 
)2018 ، BB( .هـــذه القوات، ولكن هذا ســـيتطلب موظفين مؤهليـــن

قـــد يكون توزيع القوات المســـلحة حساسًـــا لأن بعـــض المناطق 
قد يختلـــف مدى اهتمامها ورغبتها بوجود قـــوات في الجوار، وهذا 
يتوقـــف علـــى كيفيـــة إدراكهـــم للمخاطـــر والفوائـــد، ومن ثـــم يجب 
وضـــع ترتيب المعركة وفقًـــا للحالة والتهديـــدات والمهام، مع الأخذ 
بعيـــن الاعتبـــار عـــدة أمور مـــن قبيل خطـــوط الاتصـــالات والتوافر 
اللوجســـتي وقدرة الاســـتضافة في المنطقة والبنية التحتية وفرص 

الرفاهيـــة للجنود الذيـــن يتم فرزهم.
 القـــوات البحريـــة الجويـــة حاليـــا تعد معفـــاة إلى حـــد كبير من 
هـــذه المخاوف لأن قواعدهـــا موجودة بالفعل، ويجـــب التركيز على 
إعـــادة ترتيـــب انتشـــار القـــوات البريـــة لأن مـــا تبقـــى مـــن القواعد 
القديمـــة من عهـــد القذافـــي لا يتوافق مع متطلبـــات الوضع الأمني   

الحالـــي، مـــن أجـــل ذلـــك يمكـــن تنظيـــم القـــوات البريـــة كوحدات 
على مســـتوى الجيـــش / الفيلق، بحيـــث تكون مســـؤولة عن مناطق 
محـــددة إلـــى أن يتـــم بناء الأمـــن داخل ليبيـــا، كما أن الأمـــر يتطلب 
إعـــادة تقييـــم لتحديـــد القواعـــد العســـكرية الحاليـــة ذات الصلـــة 
وتحديـــد التجديـــدات التـــي يجـــب القيام بهـــا، ومـــدى الحاجة إلى 

إنشـــاء قواعـــد جديدة.
عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج:
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لقـــد تطـــرق الأكاديميـــون فـــي ليبيـــا لطرق دعـــم نزع الســـلاح 
والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج. بـــدأ البرنامـــج الليبي لإعـــادة الإدماج 
والتنمية( 18) مشـــروعا بحثيـــا يتناول كيفية التعامل مع مشـــكلة ليبيا 
المتفاقمـــة، والمتمثلـــة في توســـع الميليشـــيات وانتشـــار عدد كبير 
مـــن الأســـلحة، وقـــد توصـــل بحثهـــم إلـــى برنامـــج قائم على ســـتة 

محـــاور هي: 
نزع السلاح بواسطة وزارتي الدفاع والداخلية.

الدمج الاقتصادي.
التمكين المدني.

إعادة الإدماج الاجتماعي.
التعليم والتدريب في القطاع الأمني.

الاندماج في القطاع الأمني. 
تضمنت الخطوات الأخرى أربع مراحل:

- التسجيل والتحقق وإنشاء قاعدة البيانات.
- المقابلات الشخصية وإدخال البيانات.

- الوعي والتوجيه.
- إعادة الاندماج والمتابعة.

يمكـــن اعتبـــار هـــذا البرنامج أساســـا لبـــدء عملية نزع الســـلاح 
والتســـريح وإعادة الإدماج، الأمر الذي يتطلـــب أيضًا برامج تكميلية 
أخـــرى، كالبرامج المســـتخلصة من الدراســـة الأكاديمية التي أعدها 
مصطفـــى الســـاقزلي-أحد قـــادة الثـــوار والمديـــر العـــام للبرنامـــج 
الليبـــي للإدمـــاج والتنميـــة- )sagezli 2018( ، وقـــد أظهـــر فـــي 
بحثـــه أنه مـــن الممكن تضمين مشـــاريع مـــن قبيل تطويـــر الأعمال 

لمســـاعدة المقاتليـــن على الخروج مـــن الجماعات المســـلحة.

( 18) سابقًا كانت تعرف باسم لجنة شؤون المحاربين
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علـــى الرغم من هـــذه الجهود الأكاديميـــة والميدانية، فإن علمية 
نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج لطالما كانت مشـــكلة في 
ليبيـــا، لأن الأطـــراف المتصارعة ذات المصالـــح المختلفة لا ترغب 

فـــي التنازل عن قدراتهـــا الحالية.
 معظـــم البلـــدان المتأثـــرة بالصراعـــات هي أرض ســـهلة لتجارة 
الأســـلحة غير المشـــروعة، وعلى ســـبيل المثال، يقـــول EE إن بعض 
المدنييـــن يمتلكـــون فـــي منازلهـــم ذخيـــرة شـــخصية من الأســـلحة 
الثقيلة التي نهُبت من المنشـــآت العســـكرية، بما في ذلك المركبات 

 .)EE(المدرعـــة والدبابات
إلـــى جانـــب المقترحـــات المختلفة للقضاء على مشـــكلة تســـلح 
المدنييـــن، أقر المؤتمـــر الوطني العام القانـــون 2 لعام 2014، الذي 
جعـــل حيازة الأســـلحة غيـــر المشـــروعة والاتجار بها غيـــر قانوني، 
وبهـــذا الســـياق، فإن “من الصـــراع إلى بنـــاء الدولة: تقريـــر التقدم 
المحـــرز مـــن قبـــل البرنامـــج الليبـــي للإدمـــاج والتنمية بيـــن عامي 
2011 و2015”، يؤكـــد الســـياقات اللازمة لبدء عملية نزع الســـلاح 

والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج والحفاظ على اســـتمراريتها فـــي ليبيا، 
بناءً على فلســـفة متماســـكة، تؤطر التخطيط للعمليـــة وتنفيذها( 19). 
ومـــع ذلك، يعتمـــد تنفيذ برنامج نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة 
الإدمـــاج علـــى الثقة تجاه بنيـــة الدولة الحالية، وبالنظـــر إلى انعدام 
هـــذه الثقـــة فـــي ليبيا، فـــإن القانون رقم 2 لـــم يكن لـــه تأثير كبير، 
وبمجـــرد تحقيـــق الدولـــة الليبيـــة للقـــوة الكافية من خـــلال التوافق 
المشـــترك والإرادة السياســـية، فإن عملية نزع الســـلاح والتســـريح 

وإعـــادة الإدمـــاج قد تبدأ.

http://www.libya-businessnews.com/ ( 19) التقريــر متوفــر في الرابط التالــي
wp-content/uploads/2015/07/LPRD-Progress-Report-2011-

.2015-English.pdf, accessed on November 12, 2018
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وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة، يجـــب تحقيق ثـــلاث علامات أساســـية 
للتقـــدم فـــي ليبيا: تشـــريع مبدئـــي، لإجبـــار المدنييـــن والجماعات 
المســـلحة على تسليم أســـلحتهم ومعداتهم إلى وزارة الدفاع، وتخضع 
آلية هـــذه العملية إلـــى موافقة البرلمان بعد الاســـتفتاء الدســـتوري، 
وقـــد تشـــجع أي عمليـــة متدرجـــة ومرحليـــة، تترافق مع نظـــام فعال 
للعقـــاب والمكافآت، مثل تلقي المدفوعـــات من البنك المركزي، على 

تنفيذ سياســـة نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج.
يمثـــل تحقيـــق الإدارة الفعالـــة للأفـــراد والأســـلحة والمعـــدات 
والأصـــول الأخـــرى جهودًا أخـــرى تكميلية لإصلاح القطـــاع الأمني، 
وإن ترافقـــت تلـــك الإرادة مـــع محـــاولات الإصـــلاح علـــى مســـتوى 
الدولة عمومًا، فستســـاعد على تحقيق برنامج شـــامل لنزع السلاح 

والتســـريح وإعـــادة الإدماج.
إصلاح الموظفين: 

إصـــلاح الموظفيـــن هـــو جانـــب مهـــم ويمثـــل تحديـــا لإصـــلاح 
القطـــاع الأمنـــي، وتتمثل أهميته في كون أن أفراد القوات المســـلحة 
الجديـــدة يجـــب أن يخضعوا لعمليـــة تأهيل مناســـبة، وأن يفحصوا 
بشـــكل صحيـــح لتجنب أي خلل في نظـــام الأمن، وهـــذا الأمر يمثل 
تحديـــا لأن أعضاء الجماعات المســـلحة الحاليـــة إلى جانب الأفراد 
العســـكريين غيـــر مؤهلين، وقـــد يقاومـــون إصلاح القطـــاع الأمني 
للتمســـك بمزاياهـــم، ولهذا الســـبب فـــإن من المتوقـــع أن تبدأ وزارة 
الدفـــاع الليبيـــة مشـــروعًا لتحديد احتياجـــات التوظيـــف والتجنيد 
للمضـــي قدمًـــا وفقًـــا للبيئـــة التشـــغيلية والعملياتيـــة والتهديـــدات 
والمهـــام وطاقم الموظفيـــن الحاليين. تحتـــاج وزارة الدفاع والقوات 
المســـلحة الليبيـــة إلـــى بـــدء عملية شـــاملة لإصلاح الأفـــراد، آخذة 
التشـــغيلية  والمتطلبـــات  السياســـية  المخـــاوف  الحســـبان  فـــي 
والمطالـــب العامـــة وموافقـــة جميـــع الجهات المســـلحة )الرســـمية 
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الرســـمية(. وغير 
يتطلب المشـــروع الشـــامل تحديد كل وحدة عسكرية في القوات 
المســـلحة لإعـــداد قائمـــة الملاك، وإدخـــال كل فرد مـــن الأفراد أو 
المجندين فيها بعـــد عملية الفحص، يمكن بعدها اختيار الموظفين 
لمختلف المهن والوحدات، ونقلهـــم إلى الإدارات الحكومية الأخرى، 
وإعـــادة تدريبهـــم أو تقديم المســـاعدة لهـــم وتحفيزهـــم للانضمام 
إلـــى القطـــاع الخـــاص، إضافـــة إلـــى ذلـــك ينبغـــي تصميـــم نظـــام 
للتقاعـــد لحـــث الضباط المســـنين وغيـــر المؤهلين علـــى التقاعد 
مـــع تعويـــض تقاعدي كامـــل، أما الباقـــون في الخدمـــة فقد يتطلب 
الأمـــر عرضهم على خدمـــات الإدارة المهنية، للتأكـــد من حصولهم 
علـــى التدريـــب والتطويـــر الذي يحتاجـــون إليه، إضافة إلـــى الراتب 

التي يســـتحقونها. والمزايا 
الرسم البياني ا-4: يوضح المسار المحتمل لإصلاح الموظفين.

الرسم البياني 4-أ: المسار إصلاح الموظفين
نظام الأسلحة والمعدات والأصول واللوجستيات: 

إلـــى جانـــب إصـــلاح الموظفين، يتطلـــب إصلاح القطـــاع الأمني 
تحـــولًا هيكليًـــا مـــن التكوينـــات غيـــر النظاميـــة إلـــى التكوينـــات 
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النظاميـــة مـــن حيـــث الأســـلحة والمعـــدات والأصـــول، وســـيحتاج 
النظام اللوجســـتي الحالي لوزارة الدفاع إلـــى تحديث بما يتلاءم مع 
النظام الجديد للمعارك والقتال. والقضية الحاســـمة أمام الشـــروع 
فـــي التحـــول هي عمليـــة نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج، 
التـــي قد تكـــون عائقًا أمام ســـرعة الإصلاح ولكنهـــا ضرورية أيضًا 

من أجـــل اســـتقرار ليبيا. 
ســـوف يبحـــث هذا القســـم القـــدرة المثالية والضروريـــة للقوات 
المســـلحة الليبيـــة، حيـــث يتطلـــب بنـــاء القـــدرات لقـــوات مســـلحة 
ليبيـــة تتســـم بالكفاءة موارد تســـلح حديثة تســـتجيب لمعادلة تكلفة 
كفـــاءة الـــردع. وتبدأ دراســـة نظـــام الأســـلحة والمعـــدات والأصول 
واللوجســـتيات بتحليـــل “الاحتياجـــات” الأوليـــة ومقارنـــة ذلك بما 
تملكـــه القـــوات المســـلحة الليبيـــة، وبمـــا أن عمليـــة نـــزع الســـلاح 
والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج تنزع ســـلاح المدنيين، فإنـــه يمكن نقل 
الأســـلحة الصالحة للاســـتخدام إلى القوات المســـلحة والشـــرطة. 
انظـــر توضيـــح الإجـــراء المتوقـــع لنظـــام الأســـلحة والمعـــدات 

والأصـــول واللوجســـتيات فـــي الرســـم البيانـــي التالـــي )5(

والأصـــول  والمعـــدات  الأســـلحة  نظـــام   :5- البيانـــي  الشـــكل 
لليبيـــا واللوجســـتيات 

يعتمـــد تحليل احتياجات القوات المســـلحة على المهام المتوقعة 
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وفقًـــا للتعبئـــة المخطط لها، وبما يســـتجيب للبيئـــة الأمنية الحالية 
والتهديـــدات المســـتقبلية المحتملـــة، فالتهديدات هـــي المدخلات 

الأساســـية، والبيئة التشـــغيلية هي متغير مســـتقل.
 يتعيـــن علـــى نظام الأســـلحة والمعدات والأصول واللوجســـتيات 
فـــي ليبيـــا مواءمة القـــدرات مـــع التضاريـــس الجغرافيـــة والطقس 
والديموغرافيـــا والمتغيـــرات الأخـــرى المتداخلـــة، ومن أجـــل تلبية 
المتطلبـــات الناتجـــة عن تحليـــل “الاحتياجات”، يجب الشـــروع في 

أنشـــطة نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج بشـــكل مســـبق.
الخطـــوة الأولى هي الحصول على قائمـــة كاملة بمخزون القوات 
المســـلحة الحاليـــة لمعرفة ما تملكـــه القوات المســـلحة الليبية من 
حيـــث المـــوارد، وتقييم وظيفـــي لما هـــو مطلوب لتحقيـــق المهمة، 

واســـتعداد القوات لاستخدامها.
ســـتحتاج وزارة الدفـــاع الليبيـــة إلـــى تحديـــث قائمـــة الجرد بعد 
عمليـــة نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج لمعرفـــة توافـــق 
المخزونـــات بعـــد التحديـــث مـــع الاحتياجـــات الفعليـــة والمتوقعة. 
كمـــا يجـــب تقييـــم برنامـــج المشـــتريات والصيانة وتحديثه حســـب 
الضرورة حتى تكون الأســـلحة والمعدات والأصـــول الموجودة فعالة 
وجاهـــزة للمهـــام التي تســـند إلى القـــوات المســـلحة، وكذلك يجب 
تجديـــد أو إنشـــاء مراكز الصيانة والمســـتودعات في مـــدن محددة 

لإدارة الإمـــدادات للوحـــدات القتاليـــة ووحـــدات الدعم.
المخابرات العسكرية:

المخابـــرات العســـكرية قـــدرة لا غنـــى عنهـــا فـــي ليبيا بســـبب 
مســـاحة الأراضـــي الليبية ذات الســـيادة البرية والبحريـــة والجوية، 
ولـــدى وزارة الدفـــاع إدارة للمخابـــرات العســـكرية، رغـــم أن قدرتها 
محـــل شـــكّ فيمـــا يتعلـــق بالعقيـــدة والهيـــكل متعـــدد التخصصات 
والخبـــرات المطلوبـــة، لذلك يجب بناء بنية اســـتخبارات عســـكرية 
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فعالة في جميع أنحاء ليبيا، على أســـاس البنية العســـكرية والأمنية 
المقترحـــة وهيكلية القـــوات المرتبطة بها، والأصـــول المطلوبة من 

العســـكرية. المخابرات 
ينـــص القانـــون 11 علـــى أن وزارة الدفـــاع هـــي المســـؤولة عـــن 
سياســـة الدفـــاع، ولكـــن رئيـــس الأركان العامة مســـؤول عـــن تنفيذ 
السياســـات علـــى أرض الواقع، ويمكـــن إبقاء المخابرات العســـكرية 
فـــي إطـــار رئاســـة الأركان العامـــة، بديلاً عـــن وزارة الدفـــاع، ليمثّل 
جهـــازا لتحديـــد التهديـــدات ومراقبتها، وتحليـــل البيئـــة العملياتية 
المحتملـــة والديناميكيـــات الأخـــرى للنزاعـــات المحتملـــة، عـــلاوة 
علـــى ذلـــك قد يكون لـــكل دائـــرة قدراتهـــا وإمكاناتها الاســـتخبارية 
العســـكرية، بحيـــث تكـــون خاضعة لتحليـــل الاحتياجـــات المطلوبة.
لا يرتبط إنشـــاء نظام للمخابرات العســـكرية في ليبيا بالمستوى 
الإســـتراتيجي فحســـب، بـــل يرتبـــط أيضًـــا بأنظمـــة التشـــغيل في 
ســـاحة المعركة، وبعكس ذلك ســـتقتصر الاســـتخبارات العســـكرية 

علـــى مقرها في طرابلـــس وعلى متابعـــة المصـــادر المفتوحة.
يمكـــن تحديد الأصـــول بناءً علـــى احتياجات الخدمـــات وكذلك 
المهـــام المطلوبة، وعلى ســـبيل المثال، قد تســـتفيد القـــوات البرية 
من الاســـتخبارات العســـكرية لتحديث الخطط، بعـــد تجميع وتقييم 
المعلومـــات المتعلقـــة بخطـــط الحرب، إلـــى جانب مراقبـــة وتقديم 

الإنذارات المبكـــرة باختراقات الحـــدود والانتهاكات.
الاســـتخبارات العســـكرية ليســـت جهاز مخابرات على مســـتوى 
الدولـــة، التـــي هـــي مســـؤولية جهـــاز الاســـتخبارات الليبـــي وجهاز 
الاســـتخبارات العامة، كمـــا أنها لا تتعامل عادة مع مســـائل مكافحة 
الجريمة التي تخضع للشـــرطة، وعليه ينبغي أن توجه إلى الأنشـــطة 
العســـكرية المشـــروعة، وجمع المعلومات ومعالجتها لإعداد خطط 
الدفـــاع، ولا ينبغـــي أن تســـتخدم ضد الشـــعب الليبي، ومـــن ثم فإن 
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نظـــام الرقابـــة إلزامـــي لتوجيه جهود الاســـتخبارات العســـكرية إلى 
المهام المناســـبة وضمان مشـــاركة المعلومات بالطريقة الصحيحة، 
كمـــا يجوز للبرلمان والرئاســـة والوزارة التحكم في الأنشـــطة والحد 
من الاســـتخبارات العســـكرية في حال وجود مخاوف بشـــأن طريقة 

اســـتخدام هذه الأصول.
التدابير الناظمة للقوات المسلحة: 

يحتـــاج كل بلـــد إلى قوانيـــن ولوائح لنظامه الأمنـــي ، وليبيا أدعى 
إلـــى هـــذه الحاجة بشـــكل خـــاص كونه بلـــدا ذا بنية أمنية هشـــة ي 
مواجهـــة الصراعـــات، كمـــا تحتاج ليبيـــا إلى تصميم نظـــام للقانون 
العســـكري يعتمـــد على القانـــون العام، لوضـــع اللوائـــح والتوجيهات 

لجميـــع جوانب العمل العســـكري. 
يجـــب أن يبـــدأ التسلســـل الهرمـــي القانونـــي مـــن خـــلال قيـــام 
البرلمـــان بتحديـــث القوانيـــن ذات الصلة، ثم تحديث وإنشـــاء لوائح 
جديـــدة حســـب الحاجـــة، فالأمر متـــروك لمجلـــس الـــوزراء ووزارة 

الدفـــاع لإصـــدار اللوائـــح والتوجيهات.
وتتحمـــل رئاســـة الأركان العامـــة مســـؤولية مباشـــرة عـــن تنفيذ 
سياســـة وزيـــر الدفاع وإصـــدار التوجيهـــات والأوامـــر اللازمة التي 
تترتـــب على ذلـــك، وابتداء ســـتحتاج ليبيا إلى قانون بشـــأن إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي، يحتـــرم هيـــكل الأمـــن القومـــي ويرســـم مخطـــط 
الإصـــلاح، وتحتـــاج أيضًا إلـــى قانـــون الخدمة العســـكرية المحدث 
المتضمـــن للمهام والســـلطات والمســـؤوليات والواجبـــات والحقوق. 
يبـــدو أن هناك حاجة عاجلة لقانون العقوبات العســـكري وقانون 
الأفـــراد العســـكريين للتشـــريعات الحاليـــة، مثل القانـــون رقم )37( 
لعـــام 1991 بشـــأن قانـــون العقوبات العســـكري، بحيـــث تكون هذه 

القوانيـــن واللوائح متماشـــية مع الإصلاح. 
مـــن المهم للغايـــة مراجعة الخلـــط الحاصل حاليًا فـــي القوانين 
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واللوائـــح الموروثـــة مـــن عهـــد القذافـــي، مع تلـــك الصـــادرة خلال 
الفتـــرة الانتقاليـــة، والعمـــل علـــى إعـــادة تصنيفها من أجـــل إضفاء 

الطابـــع المؤسســـي على الإصـــلاح الأمني.
التدريب والتعليم والعقيدة:

تفتقـــر ليبيـــا إلـــى مســـتوى كافٍ مـــن التعليم العســـكري ومرافق 
وبرامـــج التدريـــب، ففـــي الوقـــت الحالـــي تتبـــع العقيـــدة القتاليـــة 
والتدريبيـــة الموجـــودة لمذهـــب عســـكري ســـوفيتي قديـــم جدًا لا 

ينطبـــق علـــى أنـــواع الصراعـــات الحالية.
أكد الأشـــخاص الذين قابلناهم دون اســـتثناء الحاجة إلى تثقيف 
العســـكريين والشـــرطة بالمؤهـــلات المناســـبة، ولكن فـــي المقابل 
هنـــاك عدد محدود من مرافـــق التدريب والمدارس العســـكرية، مع 

)2018 ، CC( .عدم كفاية البرامـــج
يمكـــن فـــي البداية تعزيـــز احتياجـــات الدفاع الليبيـــة من خلال 
التجديد، وإذا لزم الأمر إنشـــاء أكاديميات عســـكرية ومراكز تدريب، 
كمـــا يمكـــن الحصـــول علـــى المســـاعدة المطلوبـــة لكليـــات الحرب 
ومراكـــز التدريـــب والمـــدارس المهنية مـــن بلاد محـــددة أو منظمة 
دولية بعينها، بإرســـال عـــدد محدود من الطلاب إلـــى بلدان أخرى، 
وينبغـــي أن يقتصـــر على تلبيـــة الاحتياجات العاجلة لـــوزارة الدفاع، 
والأهـــم مـــن ذلك هـــو إعـــادة تفعيـــل المـــدارس العســـكرية ومراكز 
التعليـــم لدعـــم الإصـــلاح الأمني، وذلك عبر الإســـهام المباشـــر في 

)2018 ، CC( .إجـــراءات تأهيل المتدربيـــن
الميزانية:

في سياق المقابلات كان واضحًا أن مسألة التمويل قضية رئيسية، 
حيـــث يدفـــع البنك المركزي معاشـــات أفـــراد المجموعات المســـلحة 
الحاليـــة، التي تســـجل بموجب أي مرســـوم صـــادر عـــن أي من صناع 
القرار المتعاطفين، أو التي تدمج نفســـها في مجموعة مسلحة أخرى. 
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وفـــي المقابـــل، يمكـــن إعاقة عمـــل أي جهة أمنية ليبية بســـبب 
إلغـــاء تمويلهـــا فـــي حـــال عـــدم رضـــا أي مـــن صانعي القـــرار عن 
أنشـــطتها. وبدلًا من الالتزام والإشـــراف المؤسســـاتي فـــإن آليات 
الدولـــة القائمـــة ومؤسســـاتها هـــي عرضـــة دائمًا لخطـــر التعرض 
للتخفيضات في الميزانية على أســـاس النزوات الشـــخصية فقط، 
لـــذا تحتـــاج ليبيا إلـــى قانـــون لتمويـــل القـــوات المســـلحة وكيفية 
لتحقيـــق الميزانيـــة التي ســـتحمي النظـــام من التدخـــل الخارجي.

أحـــد العناصـــر المهمـــة فـــي الإصلاح الأمنـــي   هو فـــرز الرواتب 
العســـكرية وغيرهـــا مـــن التعويضـــات، كمـــا نوقـــش فـــي الفصـــول 
الســـابقة، ويعـــد مـــن أســـباب الاســـتقطاب الحالـــي فـــي ليبيـــا أن 
الحوافـــز المقدمة للجماعات المســـلحة في الغالـــب أكبر من حوافز 

موظفـــي الحكومـــة الليبيـــة النظاميين.
يجـــب أن يتضمـــن إصلاح شـــؤون الموظفيـــن تحســـينًا لمرتبات 
الجيش، بما يســـاعد أفـــراده على أن يكونوا مخلصيـــن فقط للدولة 
والدســـتور وليـــس لبعض الوســـطاء الآخرين، وسيشـــجع ذلك أيضًا 
أعضـــاء الجماعـــات المســـلحة الجاديـــن في الحصول علـــى وظيفة 
فـــي مجال الأمن على تحديد الخدمة الحكومية الرســـمية كخيارهم 
الأول، ولهـــذا فإنـــه يجب أن يســـلم البنـــك المركزي مســـؤولية دفع 
معاشـــات ومســـتحقات الموظفيـــن الحكومييـــن إلـــى وزارة المالية، 
وبخلاف ذلك فإن إدراج اســـم شـــخص على جدول الرواتب ســـتكون 

)2018 RR( مســـألة عرضة لابتزاز محتمـــل
أمن الحدود والسواحل 

تحـــد ليبيا ثماني دول مجاورة بحـــدود برية تبلغ 4500 كيلومتر، 
رُسّـــمت الحـــدود في نهاية عهد القذافي، رغـــم أنها لا تزال غامضة 
فـــي معظـــم المناطق. إضافة إلى أن الروابط عبـــر الحدود من قبيل 
القرابـــة والروابـــط القبليـــة تجعل الحدود بلا معنـــى في نظر عديد 
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مـــن الليبييـــن، وخاصة في الجنـــوب. وفي ذات الوقت، فإن أنشـــطة 
التهريـــب هي مصدر دخل أساســـي لعديد من الســـكان المحليين.

تقع مســـؤولية حماية الحدود على عاتـــق الجيش الليبي، على أن 
تحفظ الجماعات المســـلحة المحلية الأمن فـــي المناطق الحدودية 
عنـــد البوابات أو نقـــاط الدخول الحدودية، وأما فـــي الوقت الحالي 
فـــإن الخـــط الحـــدودي غير مؤمـــن أو متابـــع، علاوة علـــى ذلك، لا 
يوجـــد وعـــي لدى الجمهـــور المحلـــي إزاء المعالم التـــي يمتد عليها 
الخـــط الحدودي الدقيـــق، لأن طبيعة الجغرافيـــا )98٪ صحراوية( 
لا تســـاعد فـــي ذلـــك، ولا تتناســـب مع نشـــر وحدات أمـــن الحدود، 
وعليـــه تتدفـــق جميـــع أنـــواع التهريـــب إلـــى ليبيـــا في طريقهـــا إلى 

)2018 ، BB1( .البحـــر الأبيض المتوســـط
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يقـــع الأمـــن الســـاحلي تحت مســـؤولية 
البحريـــة الليبيـــة، وتلقـــت ليبيـــا تعهـــدات مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، 
وخاصـــة إيطاليا، للمســـاعدة في تأســـيس الأمن البحـــري، والجهد 
الرئيســـي لمنـــع الاتجار بالبشـــر وضمـــان أمن حقـــول النفط يبذل 
فـــي الشـــمال للســـيطرة علـــى المناطـــق الســـاحلية في ليبيـــا، وفي 
غيـــاب البحريـــة الليبيـــة تشـــكل خفر الســـواحل باســـتخدام قواطع 

خفـــر الســـواحل التـــي قدمتها إيطاليـــا وقبلها فرنســـا. 
الســـؤال يكمن فيما إذا كان ينبغي لليبيا تجديد ترتيباتها الأمنية 
علـــى الحدود والســـاحل أو الإبقـــاء على الهيكل الحالي للاســـتجابة 

للتوغلات الحالية والأنشـــطة غير القانونية؟ 
نظـــام الأمـــن الحـــدودي والســـاحلي الحالـــي فريـــد مـــن نوعه، 
إذ تحمـــي وحـــدات تابعـــة لـــوزارة الدفـــاع كلا مـــن البر والســـاحل، 
ومـــع ذلك فـــإن الحـــدود البرية تخضع فقـــط لســـيطرة الجماعات 
المســـلحة بســـبب غياب الوحدات من القوات البرية المســـؤولة عن 

أمـــن الحدود. 
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مـــن ناحيـــة أخـــرى، تتحكـــم الجماعـــات المســـلحة المحلية في 
البوابـــات الحدوديـــة ما يســـهل حتما عملية الفســـاد، وفـــي المقابل 
فإن الأمن الســـاحلي، الذي تشـــجعه دول الاتحـــاد الأوروبي للقضاء 
علـــى الاتجـــار بالبشـــر وكذلـــك حكومـــة طرابلـــس لتأميـــن حقـــول 
النفـــط، يمكن اعتباره أكثر فاعلية مقارنـــة بوحدات الحدود البرية.

يمكـــن اتبـــاع نمـــوذج لـــدورات تدريبيـــة محتملة لبنـــاء نظام أمن 
حدودي وســـاحلي، ويبقى الســـؤال الأولي هو: من سيتولى مسؤولية 
أمن الحدود والســـاحل الليبيين من حيث القيادة والســـيطرة؟ وذلك 

كمـــا هو مبين فـــي الجدول ١٠
جدول – ١٠: خيارات القيادة والسيطرة لأمن الحدود والسواحل

الجهة الإيجابيات السلبيات

وزارة الدفاع

الهياكل الحالية داعمة
فعالة من حيث التكلفة

يحد  الموظفين  تنقل 
من الفساد

القابلية مساعدة

مدن  من  العسكريون   -
يكونون  لا  قد  مختلفة 
مقبولين من قبل السكان 

المحليين
- يتوقع أن يصبح الجيش 
في  الأمن  قوات  بمنزلة 

مواجهة التهريب

وزارة 
الداخلية

لديها  الأمنية  القوات 
سلطة مواجهة الأنشطة 

غير القانونية
إدراج الأفراد المجندين 

محليًا في التعيينات

حاليا لا توجد جاهزية
إمكانات  إلى  تحتاج 

وقدرات إضافية
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جهات 
مستقلة تحت 
رئيس  مكتب 

الوزراء

يمكن تحقيق الاحترافية
إدراج الأفراد المجندين 

محليًا في التعيينات

بناء المؤسسة من البداية
سنوات طويلة في الخدمة 

قد تسهل الفساد

فـــي البدايـــة يجـــب تقييم الخيـــارات فيمـــا يتعلـــق بالاحتياجات 
الملحـــة، وتكمن المشـــكلة الرئيســـة على الحدود في الأنشـــطة غير 
القانونيـــة، وعليـــه يجـــب تأميـــن جميـــع الحـــدود ضد أي نـــوع من 
التســـلل. لهـــذا الهـــدف فـــإن بنـــاء هيكلية جديـــدة أو إعـــادة توجيه 
الأمـــن الحـــدودي والســـاحلي إلـــى هيكلية جديـــدة ســـيكون عملية 
تســـتغرق وقتًـــا طويلاً، ووفقًا للإصـــلاح المرحلي، قـــد تتولى وزارة 
الدفـــاع المســـؤولية عن الحـــدود والســـواحل في المراحـــل الأولية.
 ومـــع ذلـــك، يمكـــن اختيـــار أي من الخياريـــن المتمثليـــن إما في 
جعـــل وزارة الداخليـــة تديـــر عمليـــة مراقبة الحـــدود كاملـــة أو بناء 
وحـــدة متخصصة لحمايتهـــا، اعتمادًا على الترجيحات السياســـية، 
وعلـــى الجانـــب الآخر، فـــإن البوابـــات الحدودية والموانـــئ يجب أن 
تديرهـــا وزارة الشـــؤون الداخليـــة وهيئـــة الجمـــارك التابعـــة لوزارة 
الماليـــة، إضافة إلـــى ضرورة تحديـــد الجهات المســـؤولة فإن خط 
الحـــدود والســـاحل الليبـــي الطويل يتطلـــب أنظمة دوريـــات ورقابة 

إلكترونيـــة لمنـــع الفســـاد وتحديد المتســـللين وضبطهم.
الأمن الداخلي: 

يعتبـــر هيـــكل الشـــرطة الحالي مشـــتتًا مـــع ضعف القـــدرة على 
التنفيـــذ. )DD ، 2018( ورغم حياد الشـــرطة فـــي أحداث الثورة فإن 
نظامهـــا همش بعدها. )DD ، 2018(، ومـــع اقتصار عمل الموظفين 
حاليًـــا على الأعمـــال الورقية، فإن جهاز الشـــرطة عاجـــز على منع 
الجريمـــة وتحقيـــق الأمن والنظام، كما يجادل سياســـي ليبي ســـابق 
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رفيـــع المســـتوى، ولذا فـــإن هناك حاجة ماســـة إلى إصلاح شـــامل 
)2018 ، FF( .لـــوزارة الداخلية

من الضروري وجود بيانات كافية عن الديموغرافيا والخصائص 
الحضرية والشـــبكات الإجرامية والعجز فـــي هيكلية الأمن الداخلي 
لإصـــلاح وزارة الشـــؤون الداخليـــة، ويتطلب مثل هذا المســـح عادة 
 SS( ،ســـنوات عدة من دراســـة المجتمـــع بمنهجية بحثية متماســـكة
، 2018(، ومـــع ذلـــك فـــإن الحاجة الملحـــة إلى إقامـــة النظام تعني 

أن جهـــود الإصلاح يجب أن تبدأ باســـتخدام التشـــريعات الحالية.
 وفقًا لمسودة الدستور، فإن الهيئة الرئيسية المسؤولة عن

 تأسيس النظام في ليبيا هي مجلس الوزراء تحت قيادة الرئيس
 والسلطة التنسيقية لرئيس الوزراء، وفي هذا السياق، يتمتع وزير
 الشؤون الداخلية بسلطة ومسؤولية إنشاء ليبيا آمنة تقدم تقاريرها
 إلى هذه الهيئات وفقًا للمرسوم رقم 492 لعام 1970 )قرار مجلس
 قيادة الثورة بشأن تنظيم الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية(
 وما بعد الثورة من مراسيم، مثل المرسوم 145 لعام 2012، ومما
 يشير إلى وجود نية للاضطلاع بهذه المهمة إنشاءُ وزارة الداخلية
 بعد الثورة مؤسسات، مثل قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل
 وكالة مكافحة الهجرة غير القانونية رقم 386 لعام 2014، أو قرار
تشكيل قوات حماية مقر مجلس الوزراء.

لكـــن المشـــكلة فـــي ليبيـــا ليســـت فـــي وضـــع وزارة الداخليـــة، 
بـــل فـــي عـــدم وجـــود قانـــون محـــدث لتنظيـــم الهيكليـــة الأمنيـــة 
الداخليـــة الشـــاملة، بما فـــي ذلك العلاقـــة بين المركـــز والمناطق، 
ولا يوجـــد فـــي ليبيـــا حاليًـــا مديـــر عـــام للشـــرطة، يشـــرف علـــى 
 الشـــرطة كافـــة بمـــا يســـاعد علـــى وجـــود بنيـــة مركزية للشـــرطة.

 وفي الوقت نفســـه يوجد جســـم مشـــتت من وحدات الشـــرطة التي 
لا يوجد تنســـيق جيد بينهـــا ولا تعمل بكفاءة. 
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يُعيّـــن المديـــرون فـــي وزارة الداخليـــة بموافقـــة رئيـــس الوزراء 
وفقًـــا لاقتـــراح مـــن الوزيـــر، الأمـــر الـــذي يســـمح لـــه باســـتخدام 
الموظفيـــن الذيـــن يريـــدون العمـــل معهم فقـــط، وإلـــى جانب هذه 
القضايـــا فـــإن ميزانيـــة شـــرطة المحافظـــات لم تعـــد تصرف من 
الـــوزارة بـــل من خـــلال التمويل المناطقـــي، ما يقلل من الســـيطرة 

)2018 ، SS( .المركزيـــة
تخضع الشـــرطة في المحافظات لقيـــادة ورقابة البلديات، بينما 
اعتمُـــدت الجماعـــات المســـلحة للانتشـــار وأداء مهام الشـــرطة في 
معظـــم المدن، وبســـبب غيـــاب منصب المديـــر العام للشـــرطة إلى 
جانـــب عـــدم التكامل والتنســـيق، فإن هيكل شـــرطة منقســـم وغير 
قـــادر علـــى أداء مهامه فيمـــا يتعلـــق بالتحقيق في الجرائـــم، كما لا 
يتشـــارك قاعدة بيانات مشـــتركة، أو يقدم خدمة موحدة باســـتثناء 
إصـــدار جوازات الســـفر، وفي المجمـــل تؤدي العيـــوب الهيكلية إلى 

مشـــاكل في الانضباط وتوحيـــد الخدمات.
ويتمثـــل الحـــل الفوري في جعـــل الأمن الداخلي تحت المســـؤولية 
الكاملة للوزير، مع إخضاع جميع قوات الأمن “المســـلحة” لســـلطته.
قـــد تكـــون هنـــاك نزاعـــات فـــي المراتـــب العليـــا مـــن الدولـــة 
بشـــأن العدالة والشـــرطة والجماعات المســـلحة، لكـــن يبقى الأمل 
أن تحـــل مـــن خلال الحـــوار، ووفقًا لمســـودة الدســـتور قـــد يتولى 
وزيـــر الداخلية مســـؤولية إصلاح هيـــكل الشـــرطة، ولتحقيق ذلك 
يجـــب توضيـــح واجبات الشـــرطة الليبيـــة من أجل تحديـــد الهياكل 

. بة لمطلو ا
مهمة الشـــرطة كما ذكر أعلاه، هي إنشـــاء النظام والحفاظ على 
الأمن لضمان ســـلامة الأفـــراد الليبيين والجمهـــور من خلال فرض 
الفضيلـــة. )Das ، 2003( المهـــام مســـتمدة مـــن القانـــون رقـــم 10 
لعـــام 1992 بخـــلاف مجلس الـــوزراء رقم 145 لعـــام 2012، ويؤكد 
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القانـــون مهمة الشـــرطة علـــى النحو المذكور في الرســـم البياني 6.

الرسم البياني – 6: الشرطة الليبية في القانون 10لعام 1998
يشـــير القانون إلى مهمة الشـــرطة الأساسية، وعلى الرغم من أن 
القانـــون يعبر عـــن الدوافع الأيديولوجية لعهد القذافي )على ســـبيل 
المثـــال، رأس حربـــة وكالـــة الأمن هـــم المتطوعون المســـلحون غير 

المتفرغيـــن( فإنه لا يشـــير بوضوح إلى كيفيـــة إدارة هذا النظام.
كمـــا أعُلـــن أن الســـلطة العليـــا فـــوق الشـــرطة هي لجنـــة العدل 
العامـــة، وليـــس وزارة الداخليـــة، وعليـــه يجـــب تحديـــث القانـــون 
الحالـــي، الـــذي يعـــد إرثًا من فلســـفة القذافـــي، لبناء نظام شـــرطة 

فعـــال ورادع يتفـــق مـــع عمليـــة الإصلاح.
مـــن أجـــل إنشـــاء هيكليـــة فعالة، قد تكـــون نقطـــة الانطلاق هي 
تحديـــد آليـــة صنـــع القـــرارات الإســـتراتيجية للشـــرطة، بصفتهـــا 
وكالـــة أمنيـــة تنفيذيـــة تـــوكل إليهـــا مهـــام إنفـــاذ الأمن، تقـــدم قوة 
الشـــرطة تقاريرهـــا إلـــى وزارة الشـــؤون الداخليـــة، علـــى الرغم من 
أن لديهـــا أيضًـــا قنـــوات لرفـــع التقاريـــر تســـتند إلـــى المهـــام على 
المســـتوى المحلي إلى الســـلطات القضائية لتنفيذ قراراتها وكذلك 
إلـــى المحافظيـــن والمجالـــس والبلديـــات، ومـــن المأمـــول أن تكون 
هيكليـــة الشـــرطة المقترحة وكالـــة حكومية تعمل على المســـتويين 

والمحلي.  الإســـتراتيجي 
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يجـــوز للأجهزة الإداريـــة والقضائيـــة المحددة تكليف الشـــرطة 
بمهـــام محـــددة وفقًا للتشـــريعات ذات الصلـــة، وعليه يجب إنشـــاء 
نمـــوذج مركـــزي فـــي المراتـــب العليـــا، وذلك علـــى شـــكل طبقات، 
بحيـــث يرتبـــط الجهـــاز بأجهـــزة الحكومـــة المختلفـــة الموازية من 
الأعلـــى حتـــى الطبقـــات الموازيـــة الدنيـــا، لذلـــك يجـــب أن يكـــون 
النمـــوذج مركزيًـــا فـــي المســـتويات العليـــا مـــع الاســـتجابة أيضًـــا 

للســـلطات المحليـــة والأجهـــزة الحكوميـــة الموازيـــة.
بالنظـــر إلـــى اختـــلاف متطلبات الأصـــول والخبـــرات، قد يكون 
مـــن الضـــروري التمييز بين المناطـــق الحضرية والمناطـــق الريفية 
التـــي قد تتطلب انتشـــارا لقـــوات الـــدرك، وصحراء ليبيا الواســـعة 
والمتميـــزة تعنـــي أن المناطـــق الحضريـــة تتركـــز داخـــل المناطـــق 

الصالحـــة للســـكن، التي تجعـــل المدن أكثـــر اكتظاظًـــا وتركزًا. 
قـــد يُنظـــر إلى قـــوات الـــدرك أيضًا على أنهـــا أداة لدعـــم قوات 
الشـــرطة الحضريـــة في حالـــة الاضطرابات الجماعيـــة، ومن وجهة 
نظـــر جغرافيـــة، لا تحتاج ليبيا إلى قوات الـــدرك، رغم أنه بناءً على 
الترجيحـــات السياســـية قـــد يكون هناك خيـــار لبناء قـــوة منفصلة 
عـــن الشـــرطة. كما يجـــادل BB، ينبغي تنظيـــم قوات الأمـــن التابعة 

لـــوزارة الداخليـــة فيما يتعلـــق بالهيكل الإداري وفقًا للتشـــريع.
وفقًـــا للنقاش المذكور أعـــلاه، يمكن بناء نمـــاذج مختلفة وبديلة 

فـــي ليبيا كمـــا هو موضح في الرســـمين 7و8.
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الرئيس

رئيس الوزراء

وزير الشؤون 
الداخلية

المدير العام 
للقرطة

وحدات الحماية 
الخاصة

مديريات الشرطة 
في المحافظات

المقرات

المديريات 
التخصصية

الرسم البياني – 7: نموذج -1لوزارة الشؤون الداخلية
الرئيس

رئيس الوزراء

وزير الشؤون 
الداخلية

وحدات الحماية 
العامة

قيادة قوات 
الدرك

القائد العام 
للشرطة

المقرات

إادارات الشرطة 
المقراتالمقراتفي المحافظات

إدارات قوات 
الدرك في 
المحافظات

الإدارات 
التخصصية

رسم بياني -8: نموذج 2 لوزارة الشؤون الداخلية في ليبيا
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إذا مـــا جـــرت مقارنـــة النموذجيـــن مـــع الهيـــكل الحالي لـــوزارة 
الداخليـــة الليبيـــة، مع الأخـــذ بعين الاعتبـــار العناصـــر المتداخلة، 
فـــإن ميـــزات وعيـــوب كل مـــن النموذجين يجـــب تحديدهـــا والعمل 

علـــى مقارنتهـــا. الجـــدول -11 يقـــدم مقارنـــة لـــكلا النموذجين

نموذج -1 نموذج -2
أمن المناطق الحضرية من قبل الشرطة من قبل الشرطة

أمن المناطق الريفية من قبل الشرطة من قبل الجاندرما
وحدة القيادة مركزي مركزي
منع النزاعات فعال فعال جدًا
تدريب الأفراد نظام تدريب واحد نظامي تدريب

الخدمات اللوجستية نظام خدمات 
لوجستي واحد

نظامي خدمات 
لوجستية

التعديلات اللائحية لائحة واحدة لائحتان
حماية المنشآت 

الحساسة في المناطق 
الريفية

محصور فقط في 
الشرطة، وبحاجة 
لجهاز أمني إضافي

ميسر

جدول -11: مقارنة نموذجي )1و2( لوزارة الداخلية الليبية
كمـــا يتضـــح من الجـــدول، لـــن يكـــون كلا النظامين مســـتدامين 
علـــى المـــدى الطويـــل، خاصـــة إذا كانـــت الخصائـــص الحضريـــة 

والريفيـــة معتبـــرة فـــي المقارنة.
تتطلـــب تضاريـــس الصحراء فـــي ليبيا والتجمعات فـــي المناطق 
الحضريـــة نظاميـــن أمنييـــن مختلفين، يســـتندان إلى قـــوات الدرك 
والشـــرطة. قد توفر بنية الأمـــن الداخلي المكونة من شـــقين توازنًا 
بيـــن قـــوات الأمـــن بحيـــث لا يعتمد نظام الأمـــن بأكمله علـــى وكالة 
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واحدة.
تحتـــاج البنيـــة التحتية الحساســـة )خطوط نقـــل الطاقة، حقول 
النفـــط، المشـــاريع الإســـتراتيجية، الطـــرق والمـــوارد المائيـــة( إلى 
الحمايـــة فـــي المناطـــق الريفية عن طريـــق قوات الـــدرك المجهزة 
تجهيزًا مناســـبًا، وذلك باســـتخدام تجهيزات المراقبة والاســـتطلاع 
عاليـــة التقنيـــة، ولهـــذا تحتاج ليبيا إلـــى بنية أمنيـــة داخلية مركزية 
الديمقراطـــي ومصممـــة للاســـتجابة  الحكـــم  تحـــت  ذات شـــقين 

لاحتياجـــات وتطلعـــات الجمهور.
 يبـــدو النموذج 2 الخيـــار الأكثر فعالية من حيث التكلفة والواقعية 
لليبيـــا، كما يوافـــق. )BB( من ناحية أخرى، كما يقـــول SS فإن قوات 
 )SS( .الـــدرك غيـــر موجـــودة حاليًـــا وتحتاج إلى بـــذل جهد إضافـــي
ونتيجـــة لذلك، يجب أيضًا مراجعة واســـتقراء خصائـــص بنية قوات 
الدرك المرغوبة لإنشـــاء هيكلية مثاليـــة، ويمكن أيضًا تطبيق معايير 
مماثلة لما ســـبق تطبيقه علـــى وزارة الدفاع لتحديـــد الترتيبات التي 

يمكـــن اقتراحها، وذلك علـــى النحو الآتي:
القيادة والتحكم:

وزارة الشـــؤون الداخليـــة هـــي الســـلطة التـــي يجـــب أن تقـــوم 
بتنســـيق مؤسســـات الأمن الداخلـــي، وجعلها مركزية، وقد تســـببت 
ديناميكيـــات ليبيـــا الداخلية في بناء القيادة السياســـية تشـــكيلات 
أمنيـــة لأغـــراض محددة، وحاليًـــا توفر الجماعات المســـلحة الأمان 
بـــأي طريقـــة تختارها من خلال الضغط على صانعـــي القرار، وكما 
أشـــرنا إليه في الفصل الســـابق فإن اشـــتراك الجماعات المســـلحة 
فـــي مســـؤولية الحفـــاظ على الأمـــن العام قـــد جعل الشـــرطة غير 

فعالة فـــي أداء واجباتها.
وفـــق مشـــروع الدســـتور فـــإن الرئيـــس يعتبـــر الســـلطة النهائية 
المســـؤولة عـــن الأمن، ويقـــدم وزير الشـــؤون الداخليـــة تقاريره إلى 
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رئيـــس الـــوزراء، وهـــو المســـؤول أيضا عـــن قيـــادة ومراقبـــة البنية 
التحتيـــة للأمـــن الداخلـــي، ويمكن أن تكـــون عملية ترســـيخ مركزية 
الأمـــن بجعـــل وزيـــر الشـــؤون الداخلية صانـــع القـــرار الوحيد تحت 

)2018 ، SS( .إشـــراف رئيس الـــوزراء
لا يوجـــد لـــدى الشـــرطة حاليًـــا مديريـــة عامة لها مقـــر مركزي 
يتيـــح لهـــا إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي عليها، وهذا يســـمح بنشـــوء 
هيـــكل مقســـم قائم علـــى كيانات محلية وباســـتمراره على حســـاب 
قـــوة أمنية مركزية فعالـــة وذات كفاءة أمر مشـــكل، فالقيادة وبنيتها 

المحـــددة بوضوح ســـتجعل الشـــرطة أكثر مســـاءلة.
 يمكـــن للمديريـــة العامة للشـــرطة تصميم وتنســـيق عمل قوات 
الشـــرطة مـــع قيـــادة المقاطعـــة لتوجيـــه الأنشـــطة فـــي مجـــالات 
مســـؤوليتها. وفـــي ضـــوء ذلـــك تخضـــع ظـــروف عمـــل الشـــرطة، 
بمـــا فـــي ذلـــك التعيينـــات لرقابـــة المديريـــة العامـــة. قـــد يعطي 
المحافظـــون بعـــض المهـــام وفقًا لمســـؤولياتهم بموجـــب المادة 8 

مـــن القانـــون 59 )2012(.
مهمـــة أخـــرى مـــن مهام الشـــرطة هي إجـــراء تحقيقـــات جنائية 
وإبلاغ الســـلطات القضائيـــة، وفي هذه الحالة يتمتـــع المدعي العام 
بســـلطة توجيـــه الشـــرطة للبـــدء بتحقيـــق أو مراجعة وإنهـــاء تقرير 
تحقيقـــات الشـــرطة، وعلـــى الرغـــم مـــن أن المدعـــي العـــام يمكنه 
توجيـــه مهـــام للشـــرطة فإنـــه غير مخـــول بـــإدارة أو توجيـــه إدارات 

الشـــرطة فـــي المقاطعة.
 يجـــب أيضًـــا مراجعة عمـــل الشـــرطة القضائية التابعـــة لوزارة 
العـــدل، التي يتمثـــل دورها في مراقبة الســـجون وخدمـــة المحاكم، 

لمعرفـــة مـــا إذا كانت هـــذه الضرورة ضروريـــة أم لا( 20).

التنظيمــي (20 ) الهيــكل  اعتمــاد  2013بشــأن  لســنة   (1960) رقــم  العــدل  وزيــر   قــرار 
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 تصميـــم هيكلية موحدة للشـــرطة، بديلاً عن هيكلية منقســـمة، 
مطلـــوب من أجل تحقيق ســـيطرة مركزية، وقد يـــؤدي وجود هيكلية 
أمنيـــة بديلـــة في المحاكم والســـجون إلى إنشـــاء مراكز قـــوى بديلة 

قـــد يتحدى بعضهـــا بعضا في مجالات مســـؤوليتها.
علـــى  ومسيّســـة  منقســـمة  ليســـت  الليبيـــة  الشـــرطة  أخيـــرًا، 
المســـتويات الدنيا، ولكنها منقســـمة على المســـتويات العليا بسبب 
المنافســـة السياســـية للقـــادة الإقليمييـــن. )RR ، 2018( هذا الفرق 
سيســـاعد علـــى توحيدها تحـــت هيكلية وقيـــادة موحـــدة، وبالمثل 
يجـــب تنظيـــم قيادة الـــدرك بترتيبـــات مماثلـــة تحت ســـلطة وزارة 

الداخلية. الشـــؤون 
التنظيم وهيكلية القوات: 

تحتـــاج الهيكليـــة المركزية إلى مقر يســـهل المراقبـــة المركزية 
 RR( .ويعمـــل كمســـتودع لتراكم الخبرة فـــي التحقيقـــات الجنائية
، 2018( ويمكـــن اختيـــار منطقتيـــن أو ثلاث مناطق أخرى لإنشـــاء 
مقـــر إقليمـــي من أجـــل أن تكون هنـــاك وحـــدات متخصصة تخدم 
شـــرطة المحافظـــات، ويحمل مثل هذا التنظيـــم نوعين من الهيكل 

لتنظيمي. ا
 يجـــوز للســـلطة المركزية بناء مقـــرات الشـــرطة المناطقية في 
المحافظـــات وذلـــك لتوجيـــه مديريـــات محددة، أو قـــد تقدم جميع 
المديريـــات تقاريرها مباشـــرة إلى المديرية العامـــة، هذه الخيارات 
هي مســـألة ترجيح سياســـي، وســـوف يكون خيار ربـــط المديريات 
في المحافظـــات بالإدارة العامة محل ترحيـــب المجتمعات المحلية 
فـــي تلـــك المـــدن. ومن ثم كمـــا يرى BB، قـــد يكون عـــدد مديريات 

واختصاصات رجال الشرطة القضائية
https://security-legislation.ly/node/33320 
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الشـــرطة بعـــدد المحافظـــات، والبلديات من ناحية أخرى مســـؤولة 
عـــن توفير الخدمات للشـــعب الليبي وليس الأمـــن، مما يجعلها غير 
مؤهلـــة لقيادة هيكليات الشـــرطة، علـــى النحو المذكـــور في المادة 

9مـــن القانون 59 )2012(.

إضافـــة إلى ذلـــك قد يحتفـــظ بالمديريات العامـــة التخصصية، 
مثـــل شـــرطة المراكـــز الحدوديـــة التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة، وذلك 

)2018 ، SS( .لمزيد مـــن التخصصيـــة
موظفو الشرطة:

يجـــب أن يكتســـب أفـــراد الشـــرطة، على غـــرار أفـــراد الجيش 
الليبـــي، ســـمعة جيـــدة ليمثلـــوا رادعًـــا فعليًـــا، ويمكـــن تشـــكيل 
ســـمعة أكثـــر مهنية للشـــرطة ضمـــن الجمهـــور الليبي عـــن طريق 
الانضبـــاط والتعليـــم، لذلـــك تحتـــاج الشـــرطة الليبية إلـــى عملية 
تدقيـــق وفحـــص، كمـــا يجـــب منـــح أفـــراد الشـــرطة مزايـــا كافية 
لمواجهـــة إغـــراء المجرميـــن وخدمة الجمهـــور الليبـــي كافة بدلًا 

أفراد. مـــن 
يجـــب تصميـــم عملية التوظيف والفرز تصميمـــا يجعل من أفراد 
الشـــرطة متفرغيـــن خـــلال نوبـــات العمـــل دون أن تزاحمهـــم مهنة 
أخـــرى، لذلـــك يجـــب أن تكون القـــوة العاملـــة متوازنة حســـب عدد 
الســـكان والاحتياجـــات، كما هـــو الحال مـــع وزارة الدفـــاع، وينبغي 
إنشـــاء قوائـــم التوظيـــف وفقًـــا للمهـــام والتخصصـــات والبيانـــات 
الإحصائيـــة المحددة فـــي التاريـــخ الإجرامي للمنطقـــة وأي عوامل 

أخـــرى ذات صلة.
مســـتوى التوظيف والفرز هو نقطة إشـــكالية بالنســـبة للشرطة، 
فالعـــدد الفعلـــي لقوات الشـــرطة يقارب الـ 120 ألـــف منهم 20 ألفا 
مـــن موظفي الخدمـــة المدنية، و 10 آلاف مـــن الموظفين الإداريين 
و 90 ألفـــا من عناصر الشـــرطة الميدانيين، ويعملـــون بنظام نوبات 
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العمـــل، وفيهـــا كل يـــوم تقابلـــه ثلاثـــة أيام عطلـــة، ما يجعـــل الرقم 
الفعلـــي 22500 فـــي الخدمة في يـــوم واحد، وإذا قســـمنا اليوم إلى 
ثـــلاث نوبات، فســـيكون حوالي 7500 ضابط شـــرطة فـــي الخدمة 
فـــي وقـــت واحد)SS( ، لذلـــك ينبغـــي أن يركز الإصـــلاح أيضًا على 

إيقاع العمل للشـــرطة. 
يتمثـــل الاقتـــراح الخـــاص بهـــذه المشـــكلة فـــي جعـــل ضبـــاط 
الشـــرطة يعملـــون لمـــدة 12 ســـاعة فـــي اليـــوم مـــع تقديـــم مزايا 
شـــخصية لهـــم كتعويـــض من حيـــث الأجـــور المرتفعـــة، وفي هذه 
الحالـــة قـــد يرتفع العـــدد الفعلـــي لضباط الشـــرطة فـــي الخدمة 
باليـــوم الواحـــد إلـــى حولـــي 45 ألفـــا، الأمـــر الـــذي قـــد يجعلهـــم 

ملتزميـــن أكثـــر بمهامهـــم. 
 تمثـــل طرابلـــس حالة اختبار لمســـتوى توظيف الشـــرطة، حيث 
يقـــدر عدد ضباط الشـــرطة بحوالي 14 ألفا، أي إن شـــرطيا واحدا 
لـــكل ثمانيـــة مواطنيـــن، إذ دربـــت قـــوة شـــرطة طرابلس عـــدا غير 
معـــروف من الضباط، ســـواء كانوا مـــن خريجي المـــدارس الثانوية 

المهنية.  أو 
ومـــع ذلـــك فـــإن تدريـــب ضباط الشـــرطة علـــى مدار الســـنوات 
الســـبع الماضيـــة قـــد زاد مـــن مســـتوى التوظيف إلى درجـــة أصبح 
ســـببًا فـــي البطالـــة المبطنـــة، وتتجلـــى المشـــكلة فـــي أن شـــرطة 
طرابلـــس لـــم تنفذ أي خطـــط للتقاعد خلال الفترة نفســـها، ما أدى 
إلـــى تضخم الموظفيـــن في المدينة، )RR( لذلـــك ينبغي أن يركز أي 
إصلاح على تحســـين مســـتوى المؤهلات أثناء تقاعـــد الضباط في 

نهايـــة حياتهـــم المهنيـــة على شـــكل تعويض تقاعـــدي كامل.
يجـــب أن تحظـــى مراكـــز تدريـــب الشـــرطة ودورات التخصـــص 
بأولويـــة، إضافـــة إلـــى ذلـــك يمكـــن إرســـال ضبـــاط الشـــرطة إلى 

الخـــارج لتدريبهـــم والعـــودة للتدريـــس فـــي ليبيا. 
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وقـــد افتتـــح مركـــزان لتدريـــب الشـــرطة فـــي طرابلـــس لتقديم 
برنامـــج تدريبـــي لمـــدة 45 يومًـــا، ويمكـــن توســـعة هـــذه المدارس 
مـــن حيـــث أعدادها وكذلـــك المناهج الدراســـية، إضافـــة إلى ذلك، 
قـــد تكـــون الجماعات المســـلحة الحاليـــة مصدرا للموارد البشـــرية 
للشـــرطة إذا كان أفرادهـــا لائقيـــن ومؤهليـــن فـــي مراكـــز التعليـــم، 
ويجـــادل قائد ســـابق في الشـــرطة الليبية بأن الميليشـــيات الحالية 

لـــن تعـــارض مثل هـــذه الفكـــرة إذا أقنعـــت قيادتهم.
نظام الأسلحة والمعدات والأصول واللوجستيات

إلـــى جانـــب الأفـــراد، يجب أن تكون الشـــرطة مجهزة بالأســـلحة 
والأصـــول والتكنولوجيـــا للكشـــف عن الجريمـــة ومنعهـــا ولمواجهة 
الاضطرابات العنيفة والســـيطرة على الحشـــود، لهذا الســـبب يجب 
توفيـــر معدات للشـــرطة، منها: مركبـــات قادرة مع أنظمـــة التعقب، 
ووســـائل الاتصـــال الحديثة والفعالة، والأســـلحة الخفيفـــة والموارد 

الجنائية. التحقيقـــات  لتمكين 
شركات الأمن الخاصة:

لا يســـمح لشـــركات الأمن الخاصة المســـلحة في ليبيـــا بالعمل، 
إلا باســـتثناءات مثـــل الســـفارات، )SS ، 2018(، وقـــد تحـــول البيئة 
الأمنيـــة الهشـــة مؤسســـات الأمـــن الخاصة إلـــى شـــبكات إجرامية 
بالنظـــر إلـــى عـــدم وجـــود آليـــة تفتيـــش ومحاســـبة قائمـــة، علاوة 
علـــى ذلك، يمكن لهذه الشـــركات إضفاء الشـــرعية على الجماعات 

المســـلحة، ممـــا يعيق محـــاولات الإصلاح.
مخابرات الشرطة لمكافحة الجريمة:

جهاز المخابرات العامة المســـؤولة مســـؤول أمـــام رئيس الوزراء، 
وهـــو مســـؤول عـــن الاســـتخبارات الداخليـــة وفقًـــا لقـــرار مجلـــس 
الوزراء رقم )325( لســـنة 2013، وأما وزارة الشـــؤون الداخلية فقد 
فقـــدت قدرتها الاســـتخباراتية من خـــلال نقل أصولها إلـــى الوكالة 
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.)2018 ، SS( ،الجديـــدة
 يتعامـــل مكتب التحقيقات الفيدرالـــي FBI في الولايات المتحدة 
الأمريكيـــة مع كل مـــن تهديدات الأمـــن الداخلي والإجـــرام، وتحتاج 
وزارة الداخليـــة الليبيـــة لقـــدرة اســـتخباراتية مماثلـــة لتحديد هوية 
المجرميـــن وتعقبهـــم، رغـــم أنها موجـــودة بالفعل إلى حـــد ما، على 
الأقـــل مـــن حيـــث المبـــدأ، بموجـــب مرســـوم مجلـــس الـــوزراء رقم 
)145( لســـنة 2012 فـــي المـــادة )13( والمـــادة )22(، ومن الممكن 
إســـاءة اســـتخدام مثل هذه القدرات لجمع معلومات عن شخصيات 
معارضـــة، لذلك يجب إنشـــاء نظام رقابة لضمان اســـتخدامها فقط 
وفقًـــا للقانـــون وتحت إشـــراف قضائي مناســـب، ويمكـــن فعل ذلك 

عبر إجـــراءات محددة مـــن خلال القوانيـــن واللوائح.
الاستخبارات: 

تشكل أجهزة الاستخبارات الثلاث، التي تطرقنا إليها في الفصل 
الســـابق، البنية الاســـتخباراتية الشـــاملة لليبيا وفي قمتها الرئيس، 
وإذا كانت القيادة السياســـية الليبية تفضل بناء نظام اســـتخباراتي، 
بنـــاءً على الخبرة في الاســـتخبارات الداخليـــة والخارجية، من أجل 
أمـــن الدولـــة الليبية، فـــإن الربـــط بين المنظمـــات الاســـتخباراتية 

الشـــاملة والرئيس أمر ممكن. 
ومـــع ذلـــك، مـــن الضـــروري أن يقوم النظـــام الذي يهـــدف لجمع 
المعلومـــات الداخليـــة والخارجيـــة بفعاليـــة وكفـــاءة بالاســـتناد إلى 
التقســـيم الوظيفـــي  التعـــاون، ويجـــب أن يغطـــي  هيكليـــة تســـهل 
للمخابـــرات المخاطـــر الداخليـــة والخارجيـــة والعســـكرية، ويمكـــن 
دمـــج معلومات المســـتوى الإســـتراتيجي مـــن خلال تفويـــض جهاز 
الاســـتخبارات الليبي بمهمة التنســـيق بين جميع أنشطة المخابرات، 

كمـــا هـــو موضح فـــي الرســـم البياني 9.
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رسم بياني -9: الهيكلية المقترحة للاستخبارات 
كمـــا هو مفصـــل في الفصل الثاني، تتطلب الاســـتخبارات أصولًا 
لجمـــع المعلومات ومقارنتها وتحليلهـــا، وبناء مثل هذه البنية يتطلب 
حزمـــة إصلاح شـــاملة، وعلامـــات التدخلات الأجنبيـــة الحالية في 

ليبيا تشـــير إلـــى الحاجة الملحة لمثـــل هكذا هيكلية. 
المجموعات المسلحة:

بالنســـبة إلـــى KK، يعتمد أمن ليبيا على ثلاثة عناصر أساســـية: 
الدفـــاع والحـــدود والأمـــن الداخلـــي، ولا يمكن لأي مـــن الجماعات 
المســـلحة في ليبيـــا إدارة مثل هـــذه المهمة المعقـــدة، ولكن يمكنها 
الدفـــع باتجـــاه تحقيق أهدافهـــا غيـــر المنطقيـــة، )KK 2018(، من 
ناحيـــة أخـــرى، يرى EE، وهو قائد جماعة مســـلحة بـــأن الجماعات 

 )2018 EE( .المســـلحة ليست “ســـيئة” بالمطلق
وظهـــر هـــذان الرأيـــان المتناقضـــان إزاء الجماعـــات المســـلحة 
بشـــكلٍ مســـتمر خـــلال المقابـــلات، الذيـــن يأتـــون مـــن الجماعات 
المســـلحة يفضلونهم، فـــي حين أن أولئك الذين ليســـت لديهم صلة 
بهـــذه الجماعات يؤكـــدون ضرورة تحويلها عاجـــلا إما عبر التحفيز 
أو الإجبـــار، وبغض النظر عما يحفز مختلـــف مجموعات المصالح، 
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يجـــب علـــى عمليـــة الإصـــلاح أن تعمـــل علـــى تحـــول الجماعـــات 
المســـلحة إذا أريـــد تحقيـــق ليبيا موحـــدة وآمنة.

كمـــا هـــو موضـــح فـــي الفصـــل الثانـــي، قســـمت المجموعـــات 
المســـلحة البلاد، وهي مســـتمرة فـــي التنافس فيما بينهـــا لتحقيق 
مكاســـب محتملة علـــى الأرض. لذلك فـــي البداية، يجـــب أن توافق 
هـــذه المجموعـــات على التســـوية والانتقال إلى بنيـــة الدولة الأمنية 
الرســـمية، ويبقـــى الســـؤال قائمـــا عن كيفيـــة تحقيق هـــذا الهدف.

يـــرى EE بـــأن القيـــادة أكثر مـــن المســـتويات الدنيـــا، وبأنها أمر 
حاســـم للإصـــلاح المنشـــود، BB1 EE. وتتطلـــب عمليـــة الإصـــلاح 
الأمنـــي، المرتبطـــة بجهـــود بنـــاء الدولـــة الأخـــرى، حياة سياســـية 
طبيعيـــة، مبنية على الدســـتور وحكومة تعمل بشـــكل ســـليم، ويجب 
أن تكـــون العمليـــة متعـــددة الجوانـــب وأن تأخـــذ لمعالجة المشـــكلة 
الشـــعب فـــي الاعتبـــار، والمقاتليـــن علـــى مســـتوى الشـــارع، وقادة 
المجموعـــات. وتظل الإرادة الشـــعبية هي نقطة الانطلاق للإصلاح، 
وتحتاج القضية نشـــرا لجذب دعـــم الناس وزيـــادة ولائهم لدولتهم.

الجهـــة الثانيـــة المســـتهدفة هي أعضـــاء الجماعات المســـلحة، 
حيـــث يمكـــن أن يكـــون العفو العـــام باســـتثناء “الأعمـــال الإجرامية 
ضـــد الأفـــراد” نقطـــة انطـــلاق لتجـــاوز الاعتقـــاد بأنهـــم يعاملـــون 

 . KK )BB1( .كمجرميـــن بعـــد عمليـــة الإصـــلاح
الميـــزة فـــي الحالـــة الليبيـــة هـــي أن الحكومـــة هي التـــي تدفع 
فـــي الوقت الحالـــي المرتبـــات للمجموعات المســـلحة، ولقد انضم 
إلـــى هـــذه المجموعـــات عديد مـــن الأفـــراد، ليس بســـبب ماضيهم 
الثـــوري، ولكـــن لكونهـــا مصـــدرا للدخل، لـــذا قد يشـــجع الإصلاح 
الأمنـــي والحوافز الشـــخصية الأفـــراد على أن يصبحـــوا أعضاء في 

قـــوات الأمن الرســـمية. 
ومـــع ذلك، أظهرت التجربـــة القريبة، مقاومة قـــادة المجموعات 
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المســـلحة للإصـــلاح، ورفضهـــم للتضحيـــة بالقـــوة والميـــزان التي 
يتمتعـــون بهـــا شـــخصيًا، ولـــذا يجـــب التركيـــز علـــى تشـــجيع قادة 
المجموعـــات المســـلحة علـــى التســـوية وأن يصبحوا جـــزءًا من آلية 
الدولـــة، )BB ، 2018(. وإذا منحـــت حوافـــز أكبـــر مـــن قبـــل الدولة 
لأصحاب الرتب والقوات الرســـمية، فسيتحدى أعضاء المجموعات 
المســـلحة قادتهـــم، ومـــع ذلـــك فـــإن مشـــاركة قـــادة المجموعـــات 

سيســـهل من عمليـــة الإصـــلاح الانتقال.
 يعتقـــد الجمهـــور الليبي أن بعض هؤلاء الأفراد فاســـدون ويجب 
 . )MM( .التدقيـــق بملفاتهـــم قبـــل إدماجهـــم فـــي النظـــام الأمنـــي
وتهـــدف عملية فحص هـــؤلاء الأعضاء إلى اســـتبعاد المجرمين من 
الـــكادر المســـتقبلي للجيـــش والشـــرطة وتمهيد الطريـــق لأصحاب 
الكفـــاءة والجدارة، الأمر الذي يعزز الثقة بقوات الأمن المســـتصلحة 
فـــي عيـــون الجماهير الليبيـــة، يمكن أيضًا تقديـــم الخيارات لأولئك 
الذين يتجنبون عملية الفحص والتدقيق )لأي ســـبب من الأســـباب( 

)MM( .لتلفي اســـتعداءهم
فيمـــا يلي بعـــض الجوانب المهمـــة التي يجب اســـتحضارها في 

الذهـــن لضمان عملية تحـــول ناجحة:
- الإقنـــاع: الإقنـــاع هـــو جعـــل أطـــراف أي اتفـــاق يتوافقون على 
المســـار المقتـــرح بإرادتهم الحرة، ويرى هـــذا التقرير أنه يمكن حث 
المجموعات المســـلحة علـــى الاندماج في البنيـــة الأمنية المصممة 

إذا روعيت ثلاثة شـــروط:
 الأول: أن تكـــون الحوافـــز كافيـــة لكي يشـــعر المقاتلـــون بالأمان 

والازدهـــار مقارنـــة بمعاملتهم كجـــزء من المجموعات المســـلحة.
 الثاني: شـــفافية العمليـــة ووجود خريطة طريـــق مختصرة تحدد 
كيف يمكن لأي شـــخص أن يكون مؤهلاً لشـــغل وظيفـــة في الهيكلية 
الأمنيـــة   أو الوظيفـــة الحكوميـــة، بمعنى آخر، يجب ضمـــان التوظيف 
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أو مســـتحقات التقاعد لاســـتبعاد أي غموض فيما يتعلق بمستقبلهم.
 الثالـــث: احتـــرام هويـــة ودوافـــع المقاتلين حتى يثقـــوا في قدرة 
الدولـــة الليبيـــة علـــى دعـــم العدالـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال، يجب 
أن يكـــون أي فـــرد مـــن أفـــراد قـــوات الأمـــن والمواطنيـــن علـــى حد 
ســـواء، قادريـــن على التنقـــل بحرية في جميـــع أنحاء البـــلاد للعمل 
أو للســـفر، وهـــذه الثقـــة يمكن اكتســـابها من خـــلال نتائـــج العملية 

بالوعود. والوفـــاء 
- لا حرمـــان لأفـــراد المجموعـــات المســـلحة: يجـــب أن يكون 
هنـــاك خيارات، إمـــا أن يكون موظفًـــا مدنيًا مع كامل المســـتحقات 
والحقـــوق المدنيـــة، أو كأحـــد أفـــراد قـــوات الأمـــن، وذلـــك حتى لا 

يشـــعروا بأي تهديـــد لأرزاقهـــم من عمليـــة الإصلاح.
- المستحقات المالية المحسّنة: يجب أن تكون فوائد الاندماج 
فـــي قـــوات الأمن أفضـــل مقارنـــة بالبقـــاء كعضو فـــي المجموعات 
المســـلحة، وإذا كان البنـــك المركـــزي الليبـــي هو من يدفـــع الأجور، 
فـــلا ينبغـــي له دفـــع رواتب هـــؤلاء المقاتليـــن الذيـــن لا يتفقون مع 

الدســـتور ويشـــكلون تحديا لإصلاح القطـــاع الأمني.
لقـــادة  بالنســـبة  المســـلحة:  المجموعـــات  قـــادة  موافقـــة   -
المجموعـــات المســـلحة فيمكـــن تشـــجيعهم علـــى الانخـــراط فـــي 
العمليـــة السياســـة، أو أن يعـــرض عليهـــم منصب ضمـــن كادر قوات 
الأمـــن إذا كانـــوا مؤهليـــن بشـــكل مناســـب، ومـــن ثم يجـــب احترام 
قاعـــدة الجيـــش المتمثلة فـــي عدم الانخـــراط في السياســـة أو أي 

ربحي.  نشـــاط 
على الجانب الآخر، فمن المتوقع أن نفوذ القادة غير الرســـميين 
ســـيزداد إذا كان هنـــاك فـــراغ فـــي الســـلطة، لذلـــك يجـــب أن تنتج 
عمليـــة الإصلاح الأمني في ليبيا بســـرعة هيكلية متماســـكة، أقوى 

من المجموعات المســـلحة غيـــر النظامية.
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- عمليـــة الفحـــص والتدقيـــق يجـــب أن ترتكز علـــى الجدارة 
والمؤهـــلات: يجـــب صياغة معايير الجدارة بشـــكل واضح وشـــامل 
والإعـــلان عنهـــا، إذ متطلبات الوظيفة والقـــدرات اللازمة لتحقيقها 
هي المصدر الرئيســـي لتحديد المعايير، ويمكن مراجعة احتياجات 
ليبيـــا الأمنيـــة وفقًـــا للتهديـــدات لتحديـــد المعاييـــر المطلوبة لكل 

. منصب
- التدريـــب والآليـــات التعليميـــة: الاحترام والموثوقية تســـتمد 
مـــن إعلاء قيمـــة الاحترافية التـــي لا يمكن تشـــجيعها إلا من خلال 
التعليـــم والتدريـــب، والمجموعات المســـلحة هم الذين بـــدأوا الثورة 
أو انضمـــوا إليها لاحقًا، لـــذا قد لا يكون لديهـــم بالضرورة المعرفة 

التقنيـــة الكاملة عن كيفية الانتشـــار بالطريقـــة التقليدية.
- الانضبـــاط وقانـــون العقوبـــات: الانضبـــاط هـــو نتـــاج عملية 
التدريـــب، والنجاح الأساســـي للإصلاح الأمنـــي   يأتي من خلال خلق 
أفـــراد ووحـــدات منضبطـــة، ومـــن الضـــروري أيضًا تطبيـــق اللوائح 
العســـكرية والعقابيـــة، ويمكـــن تعديـــل قوانيـــن العقوبـــات الخاصة 

بالجيـــش والشـــرطة لضمان اســـتدامة عمليـــة الإصلاح.
- الانتقـــال المرحلـــي والتحقـــق من النتائـــج: لا يمكن تحقيق 
الإصـــلاح مباشـــرةً، بـــل يتطلب انتقـــالا تدريجيـــا لتجنـــب الثغرات 
الأمنيـــة، ولتحقيـــق هذا الهـــدف يجب الإعلان عـــن خريطة الطريق 

والتقويـــم لمنع الغموض حولها وانتشـــار الشـــائعات.
- المأسســـة )إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي(: يهـــدف الإصـــلاح 
إلـــى بناء أنظمة مؤسســـية مســـتقلة عن مصالح الأفـــراد أو الجهات 
المصلحيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد، يجب إضفـــاء الطابع المؤسســـي 
علـــى قـــوات الأمن بمعاييـــر محددة بوضوح يســـهل فهمهـــا من قبل 

. لجميع ا
- الضغـــط والتناغم الدولييـــن: لا ينبغي للفاعليـــن الخارجيين 



166

إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة رئيسة نحو بناء الدولة

تقديـــم الدعـــم لأي مجموعـــة مســـلحة فـــي ليبيـــا بهـــدف تحقيـــق 
مصالحهـــا، وهـــذه المشـــكلة موجـــودة بالفعـــل فـــي ليبيـــا، ويمكن 
لمجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة أو منظمة دولية مســـؤولة 
أخـــرى إصـــدار قـــرار ملـــزم لمنـــع أي طرف ثالـــث مـــن التدخل في 
شـــؤون ليبيـــا الداخلية، مـــا لم تكن محايـــدة ومســـموحا لها بذلك.

وبمـــا يتوافـــق مع هـــذه النقاط، يمكـــن اتخاذ الخطـــوات التالية، 
والموضحـــة في الرســـم البياني -10.

الرسم البياني -10: نموذج لإدماج المجموعات المسلحة
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الفصل الرابع
برنامج لخريطة العمل لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا

طريق ليبيا لإصلاح القطاع الأمني:
يمكـــن مقاربـــة عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي فـــي ليبيـــا من 
زاويتيـــن: الأولـــى: توعيـــة الجمهـــور بالحاجـــة إلى إصـــلاح القطاع 
الأمنـــي، ما يـــؤدي إلى الضغـــط على القيـــادة المحليـــة للتخلي عن 

مواقعهـــا الحاليـــة وكذلـــك عن ســـلطتها.
 الثانيـــة: بـــدء إصـــلاح القطاع الأمني من الأعلى إلى الأســـفل 
عبـــر تجديـــد المؤسســـات، وســـيكون قـــرار القيـــادة السياســـية 
حاســـما فـــي الموازنـــة بيـــن القـــدرات والاحتياجـــات، ويتضمـــن 
العمل الأولي إنشـــاء قاعـــدة بيانات كافية بالقـــدرات والإمكانات 

. لية لحا ا
لا يمكـــن لليبيـــا أن تنجـــح فـــي أي إصـــلاح دون الحصـــول علـــى 
حقائـــق وأرقـــام دقيقة عـــن الهيكليـــة التنظيمية والعســـكرية وواقع 
الأفـــراد، ولا يتعلق الإصلاح بإصدار المراســـيم والقوانين فحســـب، 
بـــل إنها أيضًـــا عملية تتطلب الإعداد والتخطيـــط والتنفيذ والتغذية 

الراجعـــة للتعديلات.
 يمكـــن تقســـيم مفهـــوم إصـــلاح القطـــاع الأمـــن، كمـــا ذكـــر في 
الفصـــل الأول، إلـــى ثـــلاث مراحـــل: الإعـــداد والتنفيذ والترســـيخ، 
ويـــرى هـــذا التقرير بـــأن إصـــلاح القطاع الأمنـــي في ليبيـــا يحتاج 

إلـــى أن يكون أوســـع وأشـــمل مـــن ذلك.
تحتـــاج ليبيـــا قبـــل كل شـــيء إلـــى إنشـــاء القـــدرة التنظيميـــة 
للإصـــلاح من خلال بنـــاء مؤسســـة لتخطيـــط وإدارة العملية، وبعد 
تحقيـــق ذلك تبدأ المرحلـــة التحضيرية من خـــلال جمع المعلومات 
وصياغـــة خطـــة بموارد كافيـــة، مع تأكيـــد إدارة المـــوارد أن الخطة 
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للتحقيق. قابلـــة 
لا يمكـــن اســـتيعاب الخطة من قبل المجتمـــع إلا من خلال حملة 
علاقـــات عامـــة جيدة ودبلوماســـية، ومن ثـَــمّ يجب أن يكـــون هناك 
تواصـــل إســـتراتيجي موجود منذ البداية، فإذا أقنـــع الجمهور الليبي 
والأطـــراف المعنية ببـــدء الإصلاح يمكن أن يبـــدأ التنفيذ التدريجي 
انطلاقا من المســـتويات العليا إلى الدنيا، بينما ســـتؤدي الملاحظة 
والتعليقـــات وإعـــادة ضبـــط البرنامـــج فـــي النهايـــة إلـــى المرحلـــة 

الأخيرة وهي الترســـيخ. 
الرسم البياني 11 يوضح كامل عملية الإصلاح في ليبيا.

القدرة التنظيمية الإصلاح

المرحلة التحضيرية

مرحلة التخطيط وتأمين 
المصادر

التواصل الإستراتيجي

التطبيق

الترسيخ

الرسم البياني -11: عملية إصلاح القطاع الأمني في ليبيا
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القدرات التنظيمية في عملية إصلاح القطاع الأمني:
لا يمكـــن أن يكون إصـــلاح القطاع الأمني مســـتدامًا إلا إذا جرى 
تصميم سياســـة وإســـتراتيجية إصلاح القطاع الأمني بشكل متكامل 
وشـــامل، وإضفـــاء الطابع المؤسســـي علـــى إصلاح القطـــاع الأمني 
ضـــروري لإصـــلاح الأمن علـــى المدى الطويـــل، الذي يرتبـــط أيضًا 

مع وظائـــف أخرى للدولـــة الليبية.
الأمن ليس مهما فقط للمؤسســـات ذات الصلة بالأمن فحســـب، 
بل أيضًا مهـــم لقطاعات التمويل والتعليـــم والعدالة ونحوها، لذلك، 
كمـــا يجـــب إنشـــاء مؤسســـة تقـــوم علـــى إصـــلاح القطـــاع الأمني، 
بهـــدف التخطيـــط وتنفيذ عمليـــة إصـــلاح القطاع الأمنـــي، ويعمل 
قســـم التواصـــل مـــع الجمهور فـــي برنامج إصـــلاح القطـــاع الأمني 
علـــى إجراء اســـتطلاعات، وجعل العملية أكثر شـــفافية ويمثل أيضًا 

نقطة مرجعية، وتنســـيق، وتســـوية.
قـــد يكون لـــدى المؤسســـة القائمة على إصـــلاح القطاع الأمني 
التوجيـــه الإســـتراتيجي والتوجيـــه،  بنيـــة ذات طبقـــات. مجلـــس 
بقيـــادة الرئيس وبمشـــاركة الوزارات ذات الصلـــة والقادة المحليين 
يضطلـــع بمهمـــة الاتفاق علـــى السياســـة الإســـتراتيجية والقواعد 
العامـــة لتنفيـــذ إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي، علـــى أن تكـــون خاضعة 
للأجهـــزة الأمنيـــة الرئيســـة، ويمكـــن تشـــكيل المجالـــس لتتولـــى 
عمليـــة إصـــلاح المؤسســـات الأمنية. قـــد تكون مجموعـــات العمل 
التابعـــة لهـــذه المجالـــس مكونـــة مـــن خبراء مـــن الجهـــات الأمنية 

 . لمختلفة ا
انظر عرض النموذج في الرسم البياني 12.
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مجلس الإرشاد 
والتوجيه 

الإستراتيجي

مجلس الإصلاح 
الثقافي

مجلس إصلاح 
الأمن الداخلي

مجلس إصلاح 
الاستخبارات

مجلس شؤون 
الثوار

مجلس نزع 
السلاح والتسريح 

اإعادة الإدماج

مكتب التتسيق 
والتخطيط

سكرتير المجلس

القوات البرية

مجموعات العمل

البحرية

القوات الجوية 
والدفاع الجوي

أمن الحدود 
والسواحل

القوات الخاصة

الشرطة

قوات الحماية

الشرطة العدلية

الأمن الداخلي

جهاز 
الاستتخبارات

التواصل 
الإستراتيجي

السكر تاريا

الرسم البياني -12: مأسسة القطاع الأمني في ليبيا 
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الجدول الزمني وخارطة الطريق لإصلاح القطاع الأمني:
مـــن الصعـــب تحديـــد جـــدول زمنـــي لإصـــلاح القطـــاع الأمنـــي 
بالنظر إلى قدرة سماســـرة الســـلطة فـــي ليبيا علـــى تعقيد الأمور، 
ومـــع ذلـــك، يجب أن تكون هناك نقطة انطلاق، ويبدو أن الاســـتفتاء 
المقرر إجراؤه على مســـودة الدســـتور يمثل نقطة تحول رئيســـة في 

إصلاح القطـــاع الأمني. 
حينمـــا يجـــري إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي الإســـتراتيجي على 
الدولـــة الليبيـــة وحكومتهـــا، يصبح إصـــلاح القطاع الأمني   مســـألة 
متعلقـــة بـــالإرادة السياســـية، إلـــى جانـــب الاســـتفتاء، وينبغـــي أن 
تحـــد الانتخابـــات البرلمانية في حـــال إجرائها من تأثير سماســـرة 

الســـلطة وأن تســـمح للإرادة الشـــعبية أن تتجســـد.
هناك ثلاث نقاط بداية ممكنة لعملية إصلاح القطاع الأمني:

- قبـــل الانتخابـــات لضمـــان ســـلامتها وموثوقيتهـــا، لا ســـيما 
ضمـــان عـــدم وجـــود تدخـــل فـــي الحمـــلات السياســـية. 

- البـــدء بعـــد الاســـتفتاء الدســـتوري مـــن خـــلال إنشـــاء هيـــكل 
تنظيمـــي فـــي التخطيـــط والتحضيـــرات والتواصل الإســـتراتيجي، 
وقـــد يبـــدأ التنفيـــذ والترســـيخ لعملية إصـــلاح القطـــاع الأمني بعد 
الانتخابـــات علـــى افتـــراض أن التصويت يعطي تفويضًـــا كافيًا لأداء 

مهمـــة كهذه.
- تـــرك عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي بالكامـــل حتـــى بعـــد 
الانتخابـــات، وذلـــك فـــي انتظـــار تشـــكيل حكومـــة جديـــدة تتمتـــع 

والســـلطة. بالشـــرعية 
تـــرى هـــذه الورقة ضرورة بـــدء إصلاح القطاع الأمني في أســـرع 
وقـــت ممكن، لأن الأمن حاجة ملحة للجمهـــور الليبي، وحتى يتحقق 
ذلـــك الأمر، يمكن للعملية السياســـية والإرادة المصممة أن تســـاعد 
فـــي دفـــع الأمـــور إلى الأمـــام، عـــلاوة على ذلـــك، يحتـــاج الإصلاح 
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الأمنـــي إلـــى عملية طويلة مـــن جمع البيانـــات وتحليلهـــا. ولذا فإن 
المســـار الثانـــي الذي يتطلـــب إضفـــاء الطابع المؤسســـي والإعداد 
والتخطيـــط والتواصـــل الإســـتراتيجي قـــد يبـــدأ قبـــل الانتخابات، 
بينمـــا يمكن أن يبـــدأ تنفيذ عملية الإصلاح وترســـيخ هـــذه العملية 

بعد الحصـــول على تفويض سياســـي.
خطة عمل لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا:

يمكـــن تحقيـــق إصـــلاح القطاع الأمني فـــي ليبيـــا إذا ما وضعت 
خطة شـــاملة مـــع تنقيحها وضبطهـــا كلما دعت الحاجـــة إلى ذلك. 
قد يســـاعد النمـــوذج المقتـــرح لتصميـــم خريطة الطريـــق وتحديد 

المهـــام التي جرى التطـــرق إليها.

رسم بياني-13: خطة عمل لإصلاح القطاع الأمني
القدرة التنظيمية:

تنظيم إصلاح القطاع الأمني قانونيًا: تحتاج ليبيا إلى تشـــريعات 
ليكـــون للإصـــلاح الأمني أساســـا ومبـــررا قانونيـــا، وإن توفير إطار 
تشـــريعي ضـــروري لإعطاء شـــرعية لعملية إصلاح القطـــاع الأمني، 
يجعـــل مـــن الصعب علـــى أي جهـــة أو مجموعـــة مســـلحة معارضة 
العمليـــة، كما أن تنظيـــم إصلاح القطاع الأمني سيســـاعد أيضًا في 
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توضيح الســـلطات والمسؤوليات.
تعييـــن ممثل: يمكن للمجلس الرئاســـي اختيـــار ممثل وتفويضه 
لقيـــادة عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي، بحيـــث يمكـــن لجميـــع 
المجموعـــات المســـلحة والأجهـــزة الأمنيـــة   الحالية التوافـــق عليه، 
كمـــا أنـــه يمكن للممثل بدء المشـــاورات لتلقـــي الاقتراحات وتحديد 
الاحتياجـــات من أجـــل محاولة التوصـــل إلى أرضية مشـــتركة، وقد 
يكـــون من المهم أن ننوه إلى أن شـــخصية الممثـــل محورية في إقناع 

الجمهـــور بالحاجة إلـــى إصلاح القطـــاع الأمني.
 إنشـــاء المجالـــس وفـــرق العمل: يمكـــن بدء مأسســـة إصلاح 
القطـــاع الأمنـــي مـــن قبـــل المجالس وفـــرق العمـــل، المشـــار إليها 
المجالـــس  لهـــذه  الموظفيـــن  اختيـــار  يمثـــل  ألا  ويجـــب  أعـــلاه، 
ومجموعات العمل المؤسســـات القائمة حاليًا فحســـب، بل يجب أن 
يمثـــل أيضًا مختلف شـــرائح المجتمـــع الليبي وكذلـــك المجموعات 
المســـلحة، ويجـــب أن تكـــون ترتيبات وآليـــات العمل عمليـــة، وربما 

تبـــدأ بمقترحـــات تطـــور من قبـــل الجيـــش والشـــرطة الليبية.
 ترســـيم خطـــوط الســـلطة والمســـؤوليات: يجـــب أن يتمتـــع 
الممثلـــون والخبـــراء فـــي المجالس وفـــرق العمل بالمرونـــة اللازمة 

لأداء عملهـــم وفقًـــا لتوجيهـــات ومعاييـــر المجلـــس الأعلـــى. 
المرحلة التحضيرية:

جمـــع البيانـــات: تفتقـــر ليبيـــا حاليًا إلـــى الإحصـــاءات اللازمة 
الموجـــودات،  وقائمـــة  الحالييـــن،  للموظفيـــن  خريطـــة  لوضـــع 
والمجموعـــات المســـلحة من بين أشـــياء أخرى، ويمكّـــن بناء قاعدة 
 )2018 ، YY( .بيانـــات لتحليـــل الوضع الحالي فهمـــا أفضل للواقـــع
وفـــي الوقـــت نفســـه، ستســـاعد الحقائـــق الإحصائية فـــي مواجهة 

الكاذبة. الادعـــاءات 
تحديـــد المواقـــف: الافتراضـــات هي الســـائدة بشـــأن المواقف 
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الليبيـــة تجاه جهود بنـــاء الدولة مثل عملية إصـــلاح القطاع الأمني، 
ومن شـــأن إجراء مســـح وتحليل مفصلين للرأي العام، ومقســـم على 
المســـتوى المحلي إلـــى مجموعات ومجموعات فرعيـــة مختلفة، أن 

يســـاعد في تثبيت التصورات وتحديـــد التحديات.
رســـم خريطـــة الهيكليـــة الأمنيـــة: الهيكليـــة الأمنيـــة   الحاليـــة 
معقـــدة، خاصـــة بالنظـــر إلـــى إرث القذافـــي الفوضـــوي، وتقســـيم 
البـــلاد إلى قســـمين متحاربيـــن، وعديد من المراســـيم التي تضفي 
الشـــرعية علـــى المجموعـــات المســـلحة، والتحالفـــات المتعارضـــة 
والمصالـــح المتضاربـــة، لذا يجـــب مراجعة وتحليـــل دوافع الجهات 
الأمنيـــة الحاليـــة والمجموعـــات المســـلحة، إلـــى جانـــب قدراتهـــا 
وإمكانياتهـــا، لتحديـــد مواقفها المحتملة ومســـاهماتها الممكنة في 

إصـــلاح القطـــاع الأمني.
تأكيد قائمة الموظفين )جداول الأســـماء(: يجب إدراج كل فرد 
يدفـــع له مرتب عبـــر البنك المركـــزي حاليًا لتحديد العـــدد الفعلي 
لقـــوات الأمن والمجموعات المســـلحة لعملية الفحص المســـتقبلية، 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب تحديـــد مهاراتهـــم وخلفياتهم مـــن أجل 
الاســـتفادة من مواهبهم وتحديـــد احتياجات التدريب المســـتقبلية، 
ويجـــب تشـــجيع الموظفيـــن الذين تجاوزوا ســـن التقاعـــد أو بلغوها 
علـــى التقاعـــد( 21)، مـــع منح اســـتثناءات مؤقتًا فقط مـــن أجل تغطية 

( 21) مــا لــم يعــدل فهــو لا يــزال القانــون رقــم (40) لعــام 1974، حــول الخدمــة فــي القوات المســلحة 
التي تطبق من الناحية الفنية. يمكن العثور على سن التقاعد في المادة (65)

 https://security-legislation.ly/node/31348 
ســن التقاعــد: يتقاعــد الضبــاط عنــد بلوغهــم الســن التاليــة: أ) مــلازم ثــان 40 ســنة. ب) مــلازم 
ــد  ــدم 50 ســنة. و) العقي ــد 48 ســنة. هـــ) المق ــب 44 ســنة. د) الرائ 42 ســنة. ج) نقي
55 ســنة. ز) العميــد 56 ســنة. ح) اللــواء 57 ســنة. ط) الفريــق 58 ســنة. ي) الجنــرال 
60 ســنة. ك) المارشــال 64 ســنة. يتــم اســتبدال الأعمــار المذكــورة فــي (أ ، ب ، ج ، د ، 

هـــ) بخمســة وخمســين ســنة لضبــاط الشــرف.
يتقاعد الضباط والجنود غير المفوضين في سن الخمسين.
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الفجـــوات فـــي الفترة الانتقاليـــة إلى حين بنـــاء كادر جديد.
إعـــداد قائمـــة الجـــرد: علـــى الرغـــم من الدمـــار والنهـــب الذي 
حـــدث أثنـــاء الثورة، فإن قوات الأمن الرســـمية تمتلـــك قدرًا لا بأس 
بـــه من الأصول وكذلك الأمر ذاته بالنســـبة للمجموعات المســـلحة، 
التـــي يزعـــم معظمها أنهـــا جزء من الدولـــة، وإن كانـــت تتمتع بحكم 

مستقل أو شـــبه مستقل.
مـــن الضـــروري تثبيـــت كميـــة وحالة المعـــدات والذخائـــر وواقع 
البنيـــة التحتيـــة، وينبغـــي لعمليـــة نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعادة 
الإدماج في المســـتقبل أن نضع كل شـــيء نظريًا تحـــت نظام واحد، 
مما يســـمح بإجـــراء تحليل أكثـــر فعالية للاحتياجـــات يتبعه برنامج 

المشتريات.
الرسالة، المهام وتحليل التهديدات: مع تطبيق النقاط والتعهدات 
التي أشـــرنا إليهـــا، يمكن إجراء مهمة مفصلة والقيـــام بتحليل المهمة 
لتحديـــد الأنـــواع والمســـتويات المطلوبة من قوات الأمن، وكما أشـــير 

ســـابقًا، يبدأ هذا الأمر بتقييـــم التهديدات والمخاطر.
تحديـــد الهيكل الأمنـــي المثالي: بناءً على المهـــام والتكليفات، 
يمكـــن تشـــكيل هيكليـــة أمنيـــة مثاليـــة للقـــوات الليبية تســـاعد في 

تلبيـــة الاحتياجات الفعليـــة ومتطلبات عمليـــة التحول.
مرحلة التخطيط وتأمين الموارد:

تخطيـــط الهيكلية الأمنيـــة المطلوبة: بالاســـتناد إلى النموذج 
المثالي، يمكن رســـم تصور للبنية الأمنيـــة -مع الأخذ بعين الاعتبار 
البيانـــات المجموعـــة وتحليلهـــا- تكون مســـتقبلا أساسًـــا للوحدات 
فـــي جميـــع أنحاء ليبيا، بما فـــي ذلك أفرادها وأســـلحتها وأصولها.
تحديـــد قوائـــم التوظيـــف والجـــرد المطلوبـــة: مـــع مراعـــاة 
البنيـــة الأمنية المأمولة والتوجيه السياســـي، ينبغـــي صياغة قائمة 
التوظيـــف وجـــرد الأصـــول للتحضيـــر لعمليـــة الفحـــص والتدقيق.
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تخطيـــط علاقـــات القيـــادة والســـيطرة: يجـــب أن تكـــون قوات 
الأمن الليبية بمختلف أجهزتها وأشـــكالها، جزءًا من مســـتوى أعلى، 

كمـــا هو منصـــوص عليه فـــي التشـــريعات والتوجيهات.
تخطيـــط لإصلاح الموظفين: إصـــلاح الموظفين كما نوقش في 
الفصل الســـابق، هو جانب حساس وحيوي في عملية إصلاح القطاع 
الأمنـــي، ومن المتوقـــع أن تبحث مجموعة العمل المشـــكلة خصيصًا 
لإصلاح شـــؤون الموظفين في التفاصيل والطـــرق المحتملة للمضي 

قدمًا وردود الفعـــل المحتملة، وكيفية التعامل معها.
تخطيـــط نـــزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدمـــاج: تعتمـــد 
عملية نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الإدماج على موافقة الشـــعب 
والمجموعـــات المســـلحة، وعـــادة مـــا تكـــون هـــذه العمليـــة صعبة، 
لأن الأفـــراد الذيـــن يحملون الســـلاح مـــع قادتهم غالبًا مـــا يقاومون 
عمليـــة كهـــذه. ولهذا فـــإن الموافقـــة علـــى البرنامج وإنفـــاذه جزآن 

مهمـــان ومكمـــلان لنزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج.
تخطيـــط النظـــام اللوجســـتي: إن النظام اللوجســـتي حســـاس 
لاســـتدامة قـــوات الأمـــن، وتتطلب جغرافيـــة ليبيا نظامًا لوجســـتيًا 
فعـــالًا يعتمـــد على سلســـلة توريـــد وصيانة مأسســـة بشـــكلٍ جيد.

بنـــاء نظـــام الاتصـــالات والمعلومات: لا يمكن دمـــج أنظمة الأمن 
الليبيـــة إلا عن طريق نظام فعال للمعلومات والاتصالات، وإنشـــاء مثل 
هـــذا النظـــام مكلف ولكنه ضـــروري لأن الجغرافيا القاســـية في ليبيا 

التـــي تمثـــل الصحراء جزءا كبيـــرا منها، يجعل هـــذا النظام ملزما.
تخصيـــص الموارد: يجب أن تكون المـــوارد مطابقة للمتطلبات، 
فالتخطيـــط طويـــل المدى علـــى أســـاس الأولويات، يجـــب أن يوفر 

مـــوارد كافيـــة لتلبية الاحتياجـــات المحددة في الوقت المناســـب.
بنـــاء جـــدول زمنـــي: هناك حاجـــة إلى جـــدول زمني مـــن أجل 

التخطيـــط لكيفيـــة تنفيذ الأنشـــطة.
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التواصل الإستراتيجي:
ينبغـــي لممثـــل عملية إصـــلاح القطاع الأمني، بمســـاعدة قســـم 
الاتصالات الإســـتراتيجية بالأمانة العامة، تحديد الســـرديات العامة 
التي ستشـــكل الرســـائل وتحدد الصياغة المناســـبة لها. هذا الأمر 
يتطلـــب تحليلاً دقيقًا للجماهير المســـتهدفة المختلفة للمجموعات 
والمناطـــق المختلفـــة فـــي ليبيـــا، وبالطبـــع فـــإن الغرض هـــو ليس 
تطميـــن كل الشـــرائح، ولكـــن أن تكـــون العمليـــة واضحـــة وشـــفافة 
للجميـــع، وســـيكون مـــن الأهمية بمـــكان أن يكون هـــذا التواصل في 
اتجاهيـــن بيـــن كلتـــا المجموعتيـــن فـــي إدارة عملية إصـــلاح قطاع 
الأمـــن مـــن جهة والجمهـــور بشـــكل عام من جهـــة أخرى، بـــدلًا من 

الاتجاه. أحـــادي  التواصل 
التنفيذ:

إصـــلاح القطـــاع الأمني يجب أن يجـــري تطبيقـــه تدريجيًا حتى 
لا يزعـــزع التوازن الأمنـــي   الدقيق في ليبيا ويخلخـــل الوضع الأمني 
أكثـــر مما هو عليـــه، وتهدف عملية الإصلاح المرحلية إلى تحســـين 
أداء قطـــاع الأمـــن، بحيـــث يعتمد المواطنـــون على الدولـــة بدلًا من 

الأسلحة.
الترسيخ:

مـــع تقـــدم عملية إصـــلاح القطاع الأمنـــي، من المتوقـــع أن يكون 
هنـــاك توقفـــات ونكســـات ومســـارات جانبيـــة، وقد يتطـــور الوضع 
مـــع مـــرور الوقـــت، ولذا فـــإن إعـــادة التقييـــم والتعديلات ســـتكون 
ضروريـــة، فتحتـــاج بعض البرامج والمؤسســـات إلى التوســـعة بينما 
تحتـــاج البرامـــج الأخـــرى إلـــى التخلي عنهـــا أو إعادة اســـتخدامها، 

وقـــد تســـتغرق العملية ســـنوات عدة، وربمـــا عقودا.



178

إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة رئيسة نحو بناء الدولة

الخاتمة:
ليبيا بحاجة ماســـة إلى إصـــلاح القطاع الأمنـــي بنموذج مقبول، 
وذلـــك بهدف بنـــاء بنية أمنية جديـــدة وعملية، ويشـــير هذا البحث 
إلـــى أن عمليـــة الإصلاح يجـــب أن تكون منهجية وشـــاملة ومتكاملة، 

وأن تتبناها عموم شـــرائح الشـــعب الليبي.
يمكـــن تقريـــر الخلاصة النهائيـــة لهذا البحث بإيجـــاز من خلال 
التوجهـــات الموجزة والمســـتمدة من مقابلات مع شـــخصيات ليبية 

بـــارزة، باعتبارهم صناع رأي:
بالســـيطرة  ليبيـــا  فـــي  إصـــلاح  لأي  الأساســـية  الركيـــزة   -
الديمقراطيـــة والمدنيـــة على قـــوات الأمن، وذلك لتفـــادي الخضوع 

لســـيطرة طاغيـــة آخـــر.
- يجـــب أن يكـــون هناك إصـــلاح في النظـــام الأمني   فـــي ليبيا، 
ولكـــن هذا الإصلاح يجب أن يكون شـــرعيا ومؤطـــرا ضمن القانون 

واللوائـــح ذات الصلة.
- الثقة ضرورية لبدء أي إصلاح في القطاع الأمني.

- الافتقـــار إلـــى “الإرادة والالتزام” السياســـي مصدر الانســـداد 
الحالـــي، ومـــن الضروري الخـــروج من هـــذا الجمود واتخاذ مســـار 

المرجو. الإصـــلاح  لتحقيق 
- إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي على القطـــاع الأمني على أســـاس 

الهويـــة الليبية الجامعة شـــرط مســـبق للقيـــام بالإصلاح.
- يجـــب أن يكـــون الإصلاح الأمني   شـــاملاً بحيث يشـــمل جميع 

وظائف وأجهـــزة الأمن.
- التدخـــل الخارجـــي عائـــق أمام تحقيـــق الإصـــلاح الأمني في 

. ليبيا
- ليبيا قادرة على تمويل الإصلاح الأمني   بمواردها الحالية.

- عمليـــة الإصـــلاح يجـــب أن تبـــدأ وتنتهـــي بمشـــاركة القـــادة 
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الرئيســـيين فـــي ليبيـــا.
- يُنظـــر إلـــى قيـــادة المجموعـــات المســـلحة علـــى أنهـــم الجهة 
المحتملـــة والقـــادرة علـــى معارضة الإصلاح، وذلك علـــى الرغم من 

أن المســـتويات الدنيـــا قـــد توافـــق إذا لم تفقـــد ميزاتها.
- يجـــب أن تكـــون قوات الأمن الرســـمية جذابـــة وذات مصداقية 
لعمـــوم الشـــعب الليبـــي، وكذلك متفوقة مـــن حيث المزايـــا والقدرة 

والإمكانـــات، بالمقارنة مع المجموعات المســـلحة.
- يعتبـــر نزع الســـلاح والتســـريح وإعـــادة الإدماج قضيـــة ملحة 
يتعيـــن معالجتهـــا مـــن خلال برنامج شـــامل وحـــازم، والـــذي يمكن 
إطلاقـــه بالاســـتناد إلى الإقنـــاع والالتـــزام بالتعهـــدات، والإنفاذ إذا 
لـــزم الأمر. ويجـــب أن ينفذ برنامج نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة 
الإدمـــاج بالتـــوازي مـــع عمليـــة إصـــلاح القطـــاع الأمنـــي وبموجـــب 

اللوائـــح، التـــي وافقت عليهـــا الهيئة التشـــريعية فـــي ليبيا.
- الأمـــن الداخلـــي والأمـــن الحـــدودي الســـاحلي يمثـــلان أولوية 
فيمـــا يتعلـــق بالتهديـــدات والمخاطر القائمـــة، وتحتـــاج بنية الأمن 

إلـــى الاســـتجابة لهـــذه الأولويات.
- يجـــب أن تخضـــع مأسســـة وتأطيـــر القطـــاع الأمنـــي لمعادلة 

القـــدرات / الإمكانـــات.
تعمـــق البحث بما يتوافق مع الرؤية المشـــتركة في دراســـة الهيكل 
)غيـــر( الأمنـــي الحالي، وأجرى تحليلاً للاحتياجات، وقدم مســـارات 
محتملـــة، ووضـــع تصورًا لعمليـــة إصلاح القطـــاع الأمني فـــي ليبيا، 

علـــى الرغم مـــن إمكانية تطبيق هـــذا النموذج في مـــكان آخر.
 صـــاغ البحـــث خارطـــة الطريـــق وخطـــة العمـــل للإشـــارة إلـــى 
الخطـــوات الواجـــب اتخاذها، مـــع التركيز على ضبـــط التوقيت من 

قبـــل الســـلطات الليبيـــة والمرتبـــط بالترجيحات السياســـية.
النتيجـــة الملموســـة لهـــذا البحـــث هـــي أن كل فـــرد -مـــن أفراد 
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الشـــعب الليبـــي- يطالـــب بالتغيير فـــي حياته ولكن يتوقـــع الخطوة 
الأولـــى مـــن الشـــخصيات السياســـية، وبمجرد اتخاذ هـــذه الخطوة 
يمكـــن بناء المعطيات الرئيســـة وعلى رأســـها الثقة، مـــن أجل ليبيا 
مزدهـــرة وموحـــدة. الإصـــلاح الأمنـــي ذو أهميـــة قصـــوى لا يمكن 
غـــض الطـــرف عنه بســـبب المكاســـب والمصالـــح الشـــخصية، بل 
يجـــب التشـــجيع على إنجـــازه بما يخـــدم الصالح العـــام لليبيين وإلا 
فـــإن المطالـــب الشـــعبية قد تتحـــول إلى تمردٍ شـــعبيٍ آخـــر لإجبار 

التنحي. علـــى  القيادة 



181

الخاتمة

المصادر

AA. (2018, August 17). Current Security Situation in Libya. (S. 

Team, Interviewer)

BB. (2018, July 16). Current Security Structure in Libya. (S. 

Team, Interviewer)

BB2018) .1, August 31). Security Structure of Libya . (S. Team, 

Interviewer)

BB2018) .2, October 26). What Type of Reform in Libya. (T. S. 

Team, Interviewer)

BBA. (2018, July 16). A Historic Look to the Security Structure 

of Libya. (S. Team, Interviewer)

Cawthra, G., & Luckham, R. (2003). Democratic Control and 

the Security Sector: The Scope for Transformation and Its 

Limits. In G. Cawthra, & R. Luckham, Governing Insecurity: 

Democratic Control of Military and Security Establishments 

in Trnasitional Democracies (p. 308). London: Zed Books.

CC. (2018, September 05). Security Sector Reform in Libya. 

(T. S. Team, Interviewer)

Chanaa, J. (2002). Security Sector Reform: Issues, Challenges 

and Prospects. New York: Oxford University Press.

D'Angelo, G. (2012). Vision - Your Pathway to Victory: Sharing 

a Direction to a Better Future. New York: Morgan James 

Publishing.

Das, V. (2003). Police Mission: Challenges and Responses. 

Maryland: Scarecrow Press, Inch.

DD. (2018, September 09). Promoting Security in Libya. (T. S. 



182

إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة رئيسة نحو بناء الدولة

Team, Interviewer)

DD2018) .1, September 13). What should be done for a SSR 

in Libya? (T. S. Team, Interviewer)

Desch, M. C. (1999). Civilian Control of the Military: The 

Changing Security Environment. Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press.

DFID, U. K. (2000). Security Sector Reformand the 

Management of Military Expeniture: Hgih Risks for 

Donors, High Returns forDevelopment. Report on an 

Intrnational Symposium (p. 3). London: DFID.

EE. (2018, September 09). Security Sector Reform: A 

Historical Process. (T. S. Team, Interviewer)

EUNAVFOR. (2019, January 27). Mission (Operation Sophia). 

Retrieved from EUNAVFOR Operation Sophia: https://

www.operationsophia.eu/about-us/

FF. (2018, September 18). Dynamics of a Probable SSR. (T. S. 

Team, Interviewer)

Fraihat, I. (2018, December 24). Security in Libya. (T. S. Team, 

Interviewer)

GG. (2018, October 10). How did the Revolution Evolved? (T. 

S. Team, Interviewer)

Gindarshah, L. (2015). Security Sector Reform: A Literature 

Review. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Hanngi, H. (2004). Conceptualizing Security Sector Reform 

and Reconstruction. Retrieved from https://www.files.

ethz.ch/isn/96909/bm_YB2004.pdf

HH. (2018, October 08). Revolution and Thuwwar. (T. S. 



183

الخاتمة

Team, Interviewer)

INTC, I. N. (2012, February 13). Libyan Security Sector 

Legislation. Retrieved from DCAF: https://security-

legislation.ly/node/31681
JJ. (2018, October 18). Third Parties in Libya: The Other State 

actors. (T. S. Team, Interviewer)

Karkoszka, A. (2003). The Concept of Security Sector Reform. 

In T. DCAF, Security Sector Reform: Its Relevance for Conflict 

Prevention, Peace Building, and Development (pp. 15-9). 

Geneva: DCAF.

KK. (2018, October 12). Reforming Security Sector of Libya. 

(T. S. Team, Interviewer)

LL. (2018, October 13). Security Sector Reform for Libya. (T. 

S. Team, Interviewer)

McFate, S. (2010). The Link Between DDR and SSR in Conflict 

Affected Countries. Washington D.C.: ISIP.

MM. (2018, October 18). Perspective of youth on the SSR. (T. 

S. Team, Interviewer)

Monitor, T. M. (2017, June 02). Libya to Divided into 7 Military 

Zones. Retrieved from https://www.middleeastmonitor.

com/-20170602libya-to-be-divided-into-7-military-

zones/.

NN. (2018, October 09). SSR in Libya. (T. S. Team, Interviewer)

PP2018)  .1, October 26). Libyan Air Force: Capacity and 

Shortfalls. (T. S. Team, Interviewer)

PP2018) .2, October 26). Libyan Police: Capacity and Deficits. 

(T. S. Team, Interviewer)



184

إصلاح القطاع الأمني في ليبيا خطوة رئيسة نحو بناء الدولة

PP2018)  .3, October 26). Moral Values of Libyan Army: 

Education. (T. S. Team, Interviewer)

PP2018) .4, October 26). The Capacity of Libyan Navy. (T. S. 

Team, Interviewer)

RR. (2018, December 01). Security Reform in Libya. (T. S. 

Team, Interviewer)

Sagezli, M. (2018, June). The Stabilizing Role of Small and 

Medium Enterprises (SME’s) Programs In Conflict Affected 

States (The Libyan Case). Masters Thesis (Unpublished). 

Tirana, Albania: University of New York Tirana.

Sedra, M. (2010). Introduction: the Future of Security Sector 

Reform. In M. Sedra, The Future of Security Sector Reform 

(p. 16). Ontario: CIGI.

Short, C. (1998, May 13). Security, Development and Conflict 

Prevention. Speech. Royal College of Defence Studies, 

London, The UK.

SS. (2018, December 28). MoI and Police. (T. S. Team, 

Interviewer)

Sundh, L., & Samuelson, J. S. (2006). Stockholm Initiative on 

Disarmament, Demobilization and Reintegration (SIDDR): 

Final Report. Stockholm: Swedish Ministry of Foreign 

Affairs.

The UN, T. R. (2008, January 23). Securing Peace and 

Development: The Role of the United Nations in 

Supporting Security Sector Reform. Retrieved from 

The UN: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=S/39/2008



185

المصادر 

TT2019) .1, January 03). THUWWAR: WAY AHEAD. (T. S. Team, 

Interviewer)

TT2018) .2, January 03). THUWWAR: THE WAY AHEAD. (T. S. 

Team, Interviewer)

UNDP. (2003). Security Sector Transformation and Transitional 

Justice: a Crtisis Post-Conflict Programmatic Approach. 

New York: UNDP.

UNSMIL, U. N. (2013). Towards a Defence White Paper. Tripoli: 

UNSMIL.

UU. (2018, January 14). Required Regulation for SSR in Libya. 

(T. S. Team, Interviewer)

von Dycke, C. (2016). DDR and SSR in war to Peace Transition. 

Geneva: DCAF.

VV. (2018, January 16). Southern Libya: Third Dimension of 

SSR. (T. S. Team, Interviewer)

Wulf, H. (2004). Security Sector Reform in developing and 

Transitional 3
Countries. In C. McCartney, Security Sector Reform in 

Developing and Transitional Countries: Potential and 

Challenges for Conflict Transformation (p. 10). Berlin: 

Berghof Research Center for Constructive Conflict 

Management.

Xinhua. (2018, August 09). Italy agrees to provide Libya with 

12 patrol boats. Retrieved from The News times: https://

www.newtimes.co.rw/africa/italy-libya-patrol-boats

YY. (2018, January 18). Information and Technology in 

Libya's Security Sector. (T. S. Team, Interviewer)






